


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمّا بَعْلُ: 
قال المصنف رحمه اللّه تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بالدلالة. 
وعرفنا أن الدلالة ومباحث الألفاظ إنما يذكرها المنطقي تبعاً لا استقلالاً يعني: الأصل أنه 
لا يبحث في الألفاظ ولافي الدلالات؛ لأن بحتهم إنما هو في المعقولات "يعني: في المعاني"» 
إذاكان كذلك فحينئذٍ كل ما يُفيد في إظهار المعنى حينئذٍ يُبحث فيه تبعاً لا استقلالاً. هذه 


قاعدة. 

كل فصلء كل باب» كل مسألة تتعلق بالألفاظ في علم المنْطِق إنما هي تبعاً لا استقلالاه 
وهو يريد أن يمهّد للوصول إلى الكُلَيَّاتء ما المراد بِالكُلَيَاتء إذا أراد أن يفسّر معنى الجنس» 
ومعنى الفصل.. وهذه تعتبر من مبادئ التصورات» نحن عندنا مبادئ ومقاصد. 

مبادئ التصورات الكُلَّيّات الخمس: الجنس» والفصلء والنوع» والخاصة» والعرض العام. 
هذه خمسة. 

والمقاصد التي هي المعرّفات -التعريفات.. الحدود-» هل يمكن أن نصل إلى معرفة الجنس 
وحقيقة الجنس دون أن نعبّر عنه بلفظ؟ الجواب: لا. 


إذاً: لا بد أن نبحث في كيفية التعبير عن الكُلَيّات الخمسء ثم إذاكان البحث في لسان العرب 
لا شك أنه محصورء لا بد له من ضوابط: متى نقول هذا اللفظ كني ومتى نقول هذا اللفظ 
وحينئذٍ التمييز هذا عن ذاك يُعتبر من مباحث علم المنْطِق لكن تبعاً لا استقلالاًء ليس هو 
استطرادي بمعنى أنه يُذكر الشيء لا لفائدة أو يُذكر لذكر الشيء الآخر لاء إنما يُذكر قصداً 
لكن لا يُذكر من جهة أن المقاصد تتعلق به. 

قال هنا: (ثُمَ اللَفْظُ). 

ثم هنا للترتيب الإخباري أو الرْنِي باعتبار أن وصف اللفظ بالإفراد والتركيب متأخُرٌ في الرتبة 
عن الدلالة لأنه فرعٌ عنها. 

ولذلك قدَّموا باب أنواع الدلالات على باب مباحث الألفاظ. 

(نْمَّ اللَفْظْ) وهذا كما ذكرنا شروعٌ منه في مباحث الألفاظء والنظر هنا في هذا الباب في 
جزئیتین أوإن شئت قل: مسألتين. 

يعني: يُنظر فيه من حيثيتين: من حيث الإفراد والتركيب. 

مُسْتَعْمَلُ الأَلْفَاظِ حَيْتْ يُوْجَد | اما مركب وما مَفْرَدُ 
(ثم المفرد).. المركب هذا لا بحث لهم فيه؛ لأنه ليس المجال فيه» وان كان التقسيم وارد 
عليه كما هو وارد على المفردء حينئذٍ مفرد مركب من حيث الإفراد والتركيب» ثم دلالة 
المفرد من حيث الكُلَيّة والجزئية. 

إذاً هكذا: الدلالة؛ لنعرف كيف نستدل باللفظ أو ماذا يُفهم من اللفظء ثم بعد ذلك تقسيم 
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اللفظ إلى: مركب ومفرد» نُخرج المركبء ثم يأتي المفرد وينقسم إلى: كلي وجزئي» نخرج 
الجزني يبقى الكلي. 

ثم ننظر في الكلي "الكُلَّيّات الخمس" ثم ننتهي من المبادئ ونشرّع في المعرفات. 

إذاً: هذا التدرج مقصود. 








وكل شيءٍ يُترك ذكره في هذا المقام "يعني: في كتب المنطِق" كالتركيب مثلاء أو البحث فيما 
يتعلق بالجزئيات على جهة التفصيل الموسع. يُترك لكونه لا علاقة للمنطقي بهذا البحث. 
إذاً: مبحث الألفاظ من حيثيتين: 

أولاً: من حيث الإفراد والتركيب. 

انياً: من حيث الكُليّة والجزئية» إلا أن إطلاق الإفراد والتركيب على الألفاظ حقيقي. تقول: 
هذا لفظ مفرد وهذا لفظ مركب» هذا إطلاق حقيقي. 

وعلى المعاني مجازٌء عرفنا بالأمس أن التركيب والإفراد باعتبار النوعين: لفظ مفرد ولفظ 
مرکب» معت مفرد ومعتی مركب. كلاهما استعمالٌ حقيقي؟ الجواب: لاء وإنما يكون 
استعمالاً حقيقياً في وصف اللفظ بالإفراد والتركيب» نقول: هذا لفظ مفرد وهذا لفظ 
مركب. 

وأما المعنى يصح أن يوصف فيقال: هذا المعنى مفردء والمناطقة على ذلك والنحاة على 
ذلك» فيقال: هذا معنى مفرد وهذا معنى مركبء إلا أنه على جهة المجاز يعني: لا حقيقة. 
إذاً هكذا: لفظ ومعنى. 

يوصف اللفظ بالإفراد والتركيب حقيقة» ويوصف المعنى بالإفراد والتركيب مجازاً. 

(من إطلاق ما للدال على المدلول) الدال هو اللفظء وهو الذي يُوصف بالإفراد والتركيب» 
من باب إطلاق ما للدال يعني: الذي يُطلق على الدال أصالةً يُطلق على المدلول» وحينئلٍ 
نقول: هذا مجاز. 

والكُليّة والجزئية بالعكس يعني: يُوصَف بهما المعنى حقيقة واللفظ مجازاً.. العكس الكُلَيّة 
والجزئية يوصف بهما المعنى فيقال: هذا معنى كلي» وهذا معنى جزني على جهة الحقيقة. 
وأما وصف اللفظ بأن هذا اللفظ كلي وهذا اللفظ جزئ» هو مستعمل للمناطقة» هذا يُعتبر 
مجازاً من إطلاق ما للمدلول على الدال.. عكس الأول؛ لأن الأصل هو وصف المدلول 
ِالكُليّة والجزئية» هذا الأصل فيه. 


ثم من باب إطلاق ما للمدلول على الدال استعمل لفظ الكُلَيّة والجزئية في اللفظء لكن على 
جهة المجاز. 
إذاً: (يوصف اللفظ بالإفراد والتركيب» وبالكلية والجزئية) لكن وصفه بالإفراد والتركيب 
حقيقي» وبالكلية والجزئية هذا مجازي. 
ويوصف المعنى كذلك بالإفراد والتركيب والكُلَيّة والجزئية إلا أن الإفراد والتركيب هذا 
مجازيء والكُلَيّة والجزئية هذا حقيقي. 
واللفظ المستعمل له عدة تقسيمات منها بحسب دلالته الإفرادية والتركيبية» فينقسم إلى 
مفرد ومركبء وهو الذي قدّمه المصنف هنا ابتداءً. 

قال: (ثْمَ اللَفْظْ) ثم قلنا للترتيب الإخباري» أو الرُتِبِي باعتبار أن وصف اللفظ بالإفراد 

والتركيب متأخرٌ في الرتبة عن الدلالة لأنه فرع عنها. 
قال: (ثْمَ اللَفْظ.) وصِفّه الشارح هنا بالدال.. وصَف اللفظ بالدال» هو عين اللفظ الذي مر 
معنا.. اللفظ نفسّه الذي قسّمه فيما سبق إلى: دلالة تضمنء ودلالة مطابقة» ودلالة التزام. 
هو عيئه. 
ولذلك أعاد المعرفة معرفة» والمعرفة إذا أعيدت عيئها معرفة حينئذٍ الثاني عينُ الأول. 
(ثم اللفظ الدال) وصف اللفظ بالدال مأخودٌ من إعادة اللفظ معرفة» وقد قال فيما سبق: 
اللفظ الدال بالوضع. 
فأل هنا تسمى: للعهد الذكري. أي: اللفظ المذكور سابقاً؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
كانت عين الأولى ما لم تقم قرينة على خلافه» ولا قرينة هنا. 
والمراد بالدال هنا الدال بالمطابقة لا التضمن ولا الالتزام» إذاً: نقيّده: اللفظ الدال أي: 
بالمطابقة» لا بالتضمن ولا بالالتزام. 
قال: (إِمَا مُفْرَدُ) إما هذا للتفصيل. 
(وَهُوَ الَذِي ليُرَادُ بِالجُرْءِ مِنْهُ دَلَلَهُ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ). 
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إما مفردٌ وإما مركب يعني يقابله. 

قال: (إِمَا مُفْرَدٌ) وأراد أن يفسّره بتفسيرٍ يختص بهذا العلم؛ إذ المفرد من المصطلحات التي 
شاع استعمالها عند النحاة وغيرهم كالمناطقة. 

فحينئذٍ كل فنٍ له اصطلاحٌ خاصٌ به وهنا في فن المنطق أراد أن يفسّر المفرد بالمعنى المراد 
عند المناطقة» يعني: هو حقيقة عرفية خاصة» ومعلوم أن الحقائق العرفية منها ما هو عام 
ومنها ما هو خاص» والخاص هذا يتنوع باختلاف الفنون والعلوم» فالخاص عند الأصوليين 
ليس كالخاص عند النحاة.. وهكذا. 

إذاً: المفرد هنا: حقيقةٌ عرفيةٌ خاصة عند المناطقة» وهذا نَفْهِم منه أنه لا يفسّر المفرد 
عند النحاة بهذا التعريف الذي سنذكره» وانما يُفسّر النحاة عندهم بالنوع الخاص به. 
واذاكان كذلك فقد يوجد في الفن الواحد المصطلح الواحد وله عدة اصطلاحات في مواضع 
مختلفة كما هو الشأن في المفرد هنا معنا في باب التصور وفي هذا المحل يختلفان. 

كما أن المفرد في باب الإعراب وفي باب اسم لا والمناداى» هذا مختلفء في باب المبتدأ ليس 
هو المفرد في باب الإعراب» مع كونه مصطلحاً واحداً. 

إذاً: تختلف المصطلحات من فن إلى فن» بل قد يختلف الفن الواحد باستعمال المصطلح 
في عدة مواضع» في عدة أبواب» يختلفون في لفظ واحد على اصطلاحات متعددة. ولا إشكال 
في هذاء لا مشاحة في الاصطلاح. 

قال: (إِمَا مُفْرَدُ: وَهُوَ). 

(أي: حقيقة المفرد اللفظ الدال بالوضع) (الَذِي) يعني: الذي هذا صفةٌ لموصوف 
محذوف؛ لأنه أراد كما قلنا: (إِمَا مُفْرَدُ) هذا تقسيمٌ "وان شئت قل: تعريف" لقوله: (اللفظ 
الدال) واللفظ الدال المراد به اللفظ الدال بالوضع فيما سبق بيانه فيما يتعلق بالدلالات. 
إذاً: (وَهُوَ) (أي: حقيقة المفرد اللفظ الدال بالوضع). 


(الَّذِي لا يُرادُ بالجُزْء مِنْهُ دِلآَلَهُ عَلَى جُزْء مَعْنَاهُ) الذي هذا يصدق على المفرد والمركب» 
يعني: اسم موصول يعتبر جنساً في الحد؛ لأن هذا تعريف يُعتبر جنساً. 

قوله: (لآ يراد بِالجُرْءِ مِنْهُ دَلَدَلَهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) إن جعلناه فصلاً كاملاً أخرج المركب» 
فاختص حينئذٍ الحدٌ بالمفرد؛ لأنهما حقيقتان: إما مفرد واما مركب» فإذاكان كذلك فحينئذٍ 
قوله: (الَذِي) اسم موصول وهو عامٌ "هو جنس في التعريف" يشمل المفرد والمركب. 
قال: (الذي جنسّ شمل المفرد والمركب) والمصنف لم يقل: مركب» وانما قال: مؤلّف؟؛ 
لأنه يرى الترادف بين المؤلّف والمركبء ولا إشكال فيه كما سيأن. 

(الَّذِي لاَيرْادُ بالجُرْءِ مئه لاله عَلَى جُزْءِ مَعْنَاُ). 

قال المحثّي: (الَّذِي) واقعٌ على لفظء فهو جنسّ شاملٌ للمفرد والمؤلف. 

وقوله: (لآَ يُرَادُ) فصلٌ مخرحٌ للمؤْلّف؛ لأن المؤلّف يراد وهذا لا يراد.. متقابلان: هذا عدم 
وهذا ملكة. 

(لَيْرَانُ بالجُزْء مِنْهُ) المراد بالجزء هنا: ما صار به اللفظ مركباء يحتمل هو.. يحتمل أن يراد 
به ما صار اللفظ به مركباً. 

يعني: الجزء الذي هو كالمبتدأ مع الجزء الآخر الذي هو الخبر: زيدٌ قائمٌ» زيدٌ جزءء وقائم 
هذا جزءٌ آخرء لا إشكال» هذا اعتبار» واعتبره العظار بل جعلَ الحد في هذا النوع لكن ليس 
على إطلاقه» بل الصواب أنه يعُم. 

قد يكون جزءاً في الإسناد التام نحو: زيدٌ قائمٌ» فزيدٌ جزءٌ وقائم .هذا جزء. 

وكذلك شاع عندهم بل أطبقوا على أن (زء ي» د) هذه أجزاء لزید» فيذكرون من أنواع 
المفرد ما له جزء لا معنى له» ويمثّلون لزيد يقول: (ز)» (ز) هذا جزءٌ من زيد لأنه تألّف منه» 


تركب من ثلاثة أحرف (زء ي» د) حينئذٍ (ز) هذا جزءء و(ي) جزء و(د) هذا جزء. 


إذاً: يحمل الجزء هنا على ما يُراد بالحرف الذي يكون جزءاً من الكلمة الذي يسمى حرف 
مبنى» وحمل كذلك على ما ذكره العظار من كون الجزء المراد به هنا: الجزء الذي يِب 
عليه الحكم أو يكون هو الحكم الذي بني على غيره. يعني: كالموضوعي والمحمول. 

لذلك قال: المراد بالجزء إن كان مراذه بالمراد أنه محصورٌ فيه ففيه نظرء لکن إن كان أنه 
داخلٌ فلا إشكال فيه "يعني: يشمل هذا ودشمل ذاك فلا إشكال فيه" أما الحصر فلا. 
فالجزء ليس خاصاً بالكلمات "مفردات" وانما يُحمَل كذلك الجزء على حروف المباني مثل: 


(زء ي» د). 
المراد بالجزء ما صار به اللفظ مركباً كزيدٌ قائمٌ» والزاي ونحؤها لم يصر به المركب مُرگباً 
فلا يصِدّق الجزء عليها. 


وهذا فيه إشكال» بل الصواب أنه يحمل على ذا وذاك» ولذلك أورد الجزء معرفاً بأل العهدية 
أي: الجزءٌ المعهوذ الذي حصل به التركيب. 

يرد على هذا الكلام -التخصيص-: أن المركب أو المؤلّف هنا فيما يقابل المفرد لا يختص 
بالإسناد التام» وإنما يدخل فيه النسبة التقييدية التي هي المركب التوصيفي والمركب 
الإضافي» فيشمل المركب في هذا المقام ثلاثة أشياء: 

المركب الإسنادي التام يعني: الجملة الاسمية والجملة الفعلية» وكذلك المركب الإضافي 
كغلام زيدء وكذلك المركب التوصيفيء المركب التوصيفي نحو: حيوانٌ ناطق» ما هو 
الإنسان؟ حيوانٌ ناطق» يعني الموصوف مع صفته يسمى مركباً تقييدياًء وبعضهم يسميه 
مركباً توصيفياء وهذا واضح أن بينهما نسبة وهو استلزام الصفة للموصوف. 

قال هنا: (وَهُوَ الَّذِي لا يرَادُ بِالجُرْءِ مِنْهُ دَلآَلَهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ). 

قوله: (دَلاَلهً) بالرفع ما إعرابه؟ نائب فاعل ليراد. 

إذاً الترتيب: (الذي لا يراد دلالة على جزء معناه بالجزء منه) لا يراد دلالة؛ لأن (عَلَى جَرْء 
مَعْنَاهُ) متعلق بدلالة» (بِالجُرْءِ مِنْهُ) هذا يكون متأخراً. 
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إذاً: فسّر لنا الجملة» كلام الشارح ترجع إلى هذا التعريف فتفهمه على وجهه. 

قال: (بأن) الباء هذه ما نوعها؟ للتصودرء ما معن التصودر؟ 

يعني: صوّر لك المسألة يعني: ذكر لك محالّها أو مصدقها. 

ولذلك إذا جائت الباء وأريد بها التصوير فحينئنٍ ما بعد الباء يكون هو تفسيراً لما سبق» 
فبماذا تفسّر: بأن (لاَ يُرَانُ ِالجُرْءِ مِنْهُ دِلآلَهُ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ)؟ تفسّره بما بعد الباء. 

قال هنا: (بألا يكون له جزءٌ) يعني: هذا المفرد أن لا يكون له جزءٌ. 

(كقي علماً) وهمزة الاستفهام أوضح»ء هو عدل عن المشهور. 

يعني: المفرد النوع الأول منه الذي لا يدل جزءه ما لا جزء له "ما ليس له جزء" بمعنى أنه 
لم يتألف من حرفين فأكثر بل هو حرفٌ واحدء همزة الاستفهام لها جزء؟ لا. ليست لها 
جزء؛ لأنه إذا قيل لها جزء معناه: جزءٌ آخر وتركبت منه» وهو ليس كذلكء وإنما هي بنفسها 
جزءٌ واحدء همزة الاستفهامء» ولام الجرء وباء الجر كذلك.. هذه أحرف مؤلفة من حرف 
واحد. 

حينئذٍ هل لها جزء؟ نقول: لا جزء لها. 

(قي) أصله وق يقي قي» قال: (علماً) هذا احترازآء لأنه لو كان قي المراد به فعل الأمر صار جملة 
فعلية» فحينئذٍ صار مركباً مثل زيدٌ قائمٌ وليس مراداء لكن لما قال: (علماً) علمنا أنه أراد 
الحرف فقط يعني: نُقل» صار علماً بالنقل. 

حينئذٍ (ق) حرف واحدء له جزء؟ لا جزء له؛ لأنه هو جزءٌ واحدء إذا قلت: له جزء إذاً ثم 
جزءٌ آخر تركب معه فصار قي وليس كذلك. 

(بألا يكون له جزءٌ كقي علماً) إذاً: قيّده بالعلّمية (احترازاً عن كونه فعل أمر). 

وان كان فعلٌ الأمر إذا كان على حرفٍ واحد فالأفصح أن يقال: (قة) بهاء السكت» يعني: 
يمكن أن يقال بأنه لو قال: قه لقيل: فعل أمرء لکن لما قال: قي فحينئظٍ هو محتمل. 


(احترااً عن كونه فعل أمر؛ لأنه إذا كان كذلك كان للفظه جزءٌ فهو مركبٌ من فعلٍ وفاعل 
فليس من قبيل المفردء بل من قبيل المركب). 

هذا النوع الأول: بأن لا يكون له جزء. 

(أو) هذا للتنويع. 

(أو يكونَ له جزءٌ لا معنى له) يعني: مؤلّفء كلمة مؤلفة من أحرفء وهذه الأحرف تسمى 
حروف مبنى مثل: زيد الذي ذكرناه. 

فحينئذٍ قي هذا لا جزء له؛ لأنه حرف واحدء قد يكون من حرفين فأكثرء له جزء أم لا؟ 
نقول: نعم له جزء. 

زبد له أجزاء ثلاثة (زء ي» د) إنسان له أجزاء (الهمزةء والنون» والسينء والألفء والنون) 
حينتذٍ نقول: هذا له جزءٌ. 

لکن لو فصّلت وفككت الجزء هذا هل له معنى؟ ليس له معنى. "ز" هل له معنى؟ ليس له 


(أويكون له جزءٌ لا معنى له) يعني: غير موضوع لمعنىء ما وضعته العرب لمعنى» وإنما هو 
حرف مبنى يؤلّف منه الكلام. 


(كَالإِنْسَانِ) كالإنسان هذا له أجزاءء كل حرفٍ منها يسمى جزءاً ولكن ليس له معنى. 

قال: (كَالإِنْسَانِ) (أوله جز ذو معنى) أي: في وضعه الأصلي. 

(لكن لا يدل عليه) يعني: على المعنى. 

(كعبدٍ الله علماً) عبدُ الله عَلماً قبل جعله علماً هو مركب إضافيء المقصود هنا المركب 
الإضافي إذا نُقل "وَشَاعَ في الأغلآم ذو الإصَافه". 

إذاً عبد الله أصله: عبد الله مضاف ومضاف إليه كغلام زيد. 

إذاً: عبد هذا جزءء ولفظ الجلالة هذا جزء. 

حينئذٍ هذا له معنى» عبد له معنى» وهو عبد للإيجادء ولفظ الجلالة له معنى. 
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(لما تقل فصار علماً صارت دلالة الأجزاء على معانيها نسياً منسياً) نحن نشرح كلام 
المناطقة هنا. 

فحينئذٍ إذا اعتبرنا -على كلام العظار- عبد جزء ولفظ الجلالة جزءء حينئذٍ عبد لا معنى له؛ 
لأنه مثل "ز" من زيد لا معنى له» وإذا اعتبرنا كل جزء منه "ع ب د".. إلى آخرهء فحينئلٍ 
هذا واضح لا إشكال فيه» أنه ليس له معنى. 

لكن أحد التوجيهين في هذا المقام أن يقال: المعنى الذي كان قبل النقل وهو المعنى الإضافي: 
كل جزء يدل على معناه» هذا صار نسياً منسياً بعد النقل والعلّمية. هذا وجه. 

هنا قال: (أو له جزءٌ ذو معنى» لکن لا يدل عليه) لا يدل عليه على ماذا؟ على مفهوم عبد 
الله عَلماً؛ لأنك لو نظرت زيد له مفهوم» يدل على ذات مشخّصةء فتقول: هذا زيد. 

عبد الله يدل على ذاتِ مشخصة» إذاً: الذات المشخّصة هي مسمى عبد الله» والذات 
المشخّصة المعيّنة المشاهدّة في الخارج هي المسماة زيد. 

إذا قلت (ز) لايد على معنی» بمعنى: أنه لا يدل على معنى في نفسه» ويستلزم ذلك ألا يدل 
على معنى مما دل عليه كلمة زيدء لا يشاركه. 

كذلك عبد الله» عبد جزءٌ له معنى قبل العلمية» لكن العبودية أو الإيجاد هذا أو ذاك هل 
هي من مفهوم عبد الله عَلماً؟ ليست داخلة في مفهومه»ء لا تُفسّر به؛ لأن مفهومه شيءَ 
واحد وهو الذات المشخّصة. 

إذاً: الذات المشخّصة لا يلزم منها أن توصف بالعبودية أو بمسمى لفظ الجلالةء هذا قطعاً 
لا إشكال فيهء فحينئذٍ نقول: هذا جزء ولا يدل "هذا الجزء" على شيءٍ مما دل عليه لفظ 
عبد الله عَلما كذلك لفظ الجلالة -إن صح التعبير- جزءٌ وله معنى» لكن ليس داخلاً في 
مفهوم عبد اللّه. 

إذاً: له معنى ولكنه ليس هذا المعنى داخلاً في مفهوم ما دل عليه اللفظ قبل التجزئة. 

إذاً: عبد الله نقول: هذا مركبٌ إضاني. 
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قبل جعله عَلماً لكل جزء له معنى يختص به»ء ثم لما قل إلى العلمية يرد السؤال: هل 
المعاني قبل النقل باقيةٌ؟ 

المعاني التي دل عليه عبد ولفظ الجلالة» هل بعد النقل المعاني موجودة؟ لا. ليست 
موجودةء سواء اعتبرناها موجودة في ذاتها عند الانفكاك» أو قلنا: صارت نسياً منسيا؛ لأن 
لها توجيهين عند المناطقة هناء بعضهم يرى أنه لا معنى لها الأصلء» وبعضهم يرى أن 
المعاني باقية لكنها ليست داخلةً فهي غير مقصودة» وهذا تعليل الشيخ الأمين في المقدمة. 
إذاً قال: (أؤ له) يعني: اللفظ المفرد.. الذي تُعبّر عنه بأنه مفرد. 

(له جزءٌ ذو معنى) صاحب معنى. يعني: وضع له معت لسان العرب. 

(لكن) حرف استدراك. 

(لا يدل) نف للدلالة بالمطابقة. 

(لا يدل عليه) على المعنى. 

(كعبد الله علماً لإنسانٍ) لماذا؟ 

قال: (لأن المراد) يعني: من عبد اللّه علماً. المراد ماذا؟ 

(ذاته» لا العبودية والذات الواجب الوجود) ليس هذا المرادء وانما المراد أنه صار علماًء 
وأما بعد كونه عَلماً المعاني السابقة كلها صارت نسياً منسياً. 

فليس المراد العبودية ولا الذات الواجب الوجود. 

(أؤ) للتنويع» هذا النوع الرابع. 

(أوله جزءٌ ذو معنى دالٌ عليه» لكن لا يكون مراداً. كالحيوان الناطق علماً لإنسان). 

كالكلام السابق» لكن الكلام السابق: العبودية ومدلول لفظ الدلالة ليست داخلة في 
المسمىء مع وجود المعنى» هذا بناءً على القول بأن "عبد" له معنى لكنه غير مقصود. 
يعني: لا يدل على شيءٍ مما دل عليه عبد اللّه. 
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هنا حيوانٌ ناطق "مركب توصيفي ليس إضافي" حيوانٌ ناطق سُمًّي زيد من الناس» حيذئلٍ 
نقول: هذا حيوانٌ ناطق التي هي الذات المشخّصة. 

الاسم: حيوانٌ ناطق» المسمّى: الذات المشخّصة. 

حيوان جزء له معنى» هل المسمى "الذات المشخّصة" دخل مفهومٌ الحيوان فيها أم لا؟ 
زيد من الناس هل هو حيوان أم لا؟ 

حيوان؛ لأن الإنسان حيوانٌ ناطق» فإذا قلت: زيدٌ اسمه حيوان ناطق. 

إذاً: كما قلنا في عبد الله لما قل: هل المعاني التي دل عليها المضاف والمضاف إليه موجودة 
تحت مسمى عبد الله علماً أم لا؟ ليست موجودة» فزيدٌ من الناس ليس عبد وليس هو 
مفهوم الجلالة -اسم الله-. 

هنا حيوانٌ ناطق لاء المعنى موجودء فإذا قلت: زبدٌ من الناس أو شخص ما اسمه حيوانٌ 
ناطق» الجزء الأول حيوان وله مفهوم» هل هو داخلٌ في المسمى؟ نعم داخل قطعاًء ناطق 
هل هو داخل في المسمى؟ نعم. 

إذاً: هو جزءٌ من المعنى» لكنه هل هو مقصودٌ بالأصالة؟ الجواب: لا. 

إذاً: يُشترط هنا أن يكون الجزء قد دل على بعض معن المفرد لكن بالأصالة» يعني: يكون 
مقصوداء وهنا ما قصد بحيوان ناطق أن يبتن بأن هذا المسمى -الذات المشخّصة- بأنها 
متصفة بهذين الوصفين» وإنما قصد العلّمية» والمراد بالعلّمية التشخيص فقطهء ما معنى 
التشخيص؟ يعني: التعيين. 

هذه الوظيفة» سمَّيت هذا زيد يعني: ميّزته عن غيرهء بقطع النظر عن المعاني التي يدل 
عليها اللفظ فقطء ولذلك باتفاق عند النحاة وغيرهم أن الأسماء المشتقة في المخلوقين - 
واخثلف في النبي صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُستثنى- في المخلوقين أنها لا تدل على معاني. 
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لو سمي صالح قد يكون طالحاء إذاً: صالح هل يلزم منه أن يكون المسمى فيه شيءٌ من 
الصلاح؟ الجواب: لاء بخلاف أسماء الباري جل وعلا فهي أعلامٌ وأوصافء أما صفات 
المخلوقين عدا النبي صَلَ النَّهُ عَلَيْهُ وَِسَلَّمَ والملائكة ففيهم خلاف.. 

عدا الباري جل وعلا من المخلوقين عدا النبي صَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والملائككة» نقول: كل 
من سمي باسم مشتق فهو جامد لا يدل على ذات وصفة. 

الرحمن دل على ذات وصفةء ذات متصفة بصفة. 

الرحيم دل على ذات وصفة» العليم.. وقل ما شئت. 

أما في شأن البشر لو سُمّي محمود لا يلزم أن يكون محمود» محمد لا يلزم أن يكون محمدء 
قد يكون مذمومء هذا في غير البي صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

حينئذٍ نقول: لا يلزم» إذا سمي الشخص باسم مشتق أن يدل على الوصف؛ لأنه جامدء 
لماذا؟ 

لأنه قُصد بالعلّم "علم الشخص" تمييزه عن غيره فحسبء لا للدلالة على وصف البتة. 
هنا إذا قيل: سمي به حيوانُ ناطق -بهذا التركيب-» حينئذٍ نقول: المقصود به العلمية 
الشخصية» بأن يكون هذا الاسم معيّناً له ومشخصاً له عن غيرهء أما کون حيوان يدل على 
معنى والمسمى له حظ من هذا المعنى. فهذا غير مقصودء فإذاكان غير مقصود فحينئذٍ لا 
يكون مرکباًء وإنما هو مفرد. 

قال هنا: (أو له جزءٌ ذو معنى دالٌ عليه» لكن لا يكون مراداً) يعني: لا يكون جزء المعنى مراداً 
من جزء اللفظ كالحيوان الناطق علماً لإنسان. 

قال هنا: (الفرق بين عبد اللّه عَلماً يدل جزءه على جزء معناه» لكن تلك الدلالة سُلبت حالة 
العلمية) هذا وجه. 

(وحيوانٌ ناطق علماً يدل جزءه على جزء معناه» لكن تلك الدلالة ليست مرادة) هي داخلة 
لكنها ليست مرادة» هذه أريعة أنواع للمفرد. 


13 


إذاً: المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه» إذاً: ليس له جزءٌ أو له جزء. 

(لا يراد بِالجُرْءِ منه دِلألهَ على جُزْء مَعْنَاهُ). 

يعني: لا يدل جزءه على جزء معناه؛ لأن معنى اللفظ.. عندنا لفظ وعندنا معنى» حينئذِ إذا 
كان جزء اللفظ يدل على بعض المعنىء» حينئذٍ نقول: هذا مركبء واذا كان لا يدل حينئل 
صار مفرداً. 

قوله: (دِلأَلَهٌ) أورده منكراً إشارة إلى اعتبار عموم سلب الدلالة في تعريف المفرد بأى 
كانت» سواءً كانت مطابقة أو تضمناً أو التزاماً. 

قال هنا: لكن لا يدل عليه. أي: بعد نقله وجعله عَلماً لصيرورة كلمتيه اللتين تركب منهما 
كحرفي هجاءٍ كزاي زيدٍ وباته. هذا قول. 

استدراكٌ على قوله: ذو معنى رفع إيهامه دلالته عليه. 

قال الشيخ في الشفاء "إذا أطلق الشيخ المراد به ابن سينا": إنه لا يصِدّق على عبد الله علماً 
أنه يدل جزءه على معنى» صارت نسياً منسياء بل كل جزء من أجزائه عند قصد معناه العلّمي 


بمنزلة زاي زيد. 
يعني: صار المعنى السابق نسياً منسياً.. عبد الله عَلماً عبد مثل زاي زيد لا معنى لهاء هذا 
قول. 


وقول آخر: أن المعنى مراد موجود كما هوء لكنه غير مقصود. 

وهذا توجيه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المقدمة. 

قال: (كالحيوان الناطق علماً لإنسان؛ لأن المراد ذانّه لا الحيوانية والمناطقية) يعني: لم 
تُقصّد بالذات» مع أنه حيوان.ناطق» لو سمي أي شخص من بني آدم حيوان ناطق لا بد أن 
يكون حيواناً ناطقاً لأنه إنسانء وإلا لخرج عن كونه إنسانآء لكنه لم يُقصّد أن يوصف بهذه 
المعاني» وانما قصد علم الشخص. 
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هذا التعريف أخذه بعض النحاة» جاءت العدوى عند بعض النحاة» فعرّف به المفرد في 
باب الإعراب» قال: المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناهء هذا التعريف موجود في قطر 
الندى وفي غيره.. ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني: ليس له جزء أو له جزءٌ ليس له 
معنی» أو له جزءٌ وله معنى» ولكنه لا يدل على جزء معنى اللفظ المفرد. 

يعني: زيد هذا لفظ مفردء له معن أو لا؟ له معنىء هل جزءه يدل على شيءٍ مما دل عليه 
اللفظ؟ لاء حينتكذٍ نقول: هذا مفرد. 

لكن التعبير بكونه لا يدل جزءه على جزء معناهء محل الخلاف هنا في: عبد الله علماً ونحوه. 
يعني: في المركبات الإضافية أو التوصيفية أو الجمل إذا قلت فصارت أعلاماً. 

عبد الله علماً "وَشَاعَ في الأغلآم ذو الإِصَافَه" إذاً: عندنا عَلمٌ ذو إضافة» إذا قلنا: صار نسياً 
منسياً ما صار مضافاً. 

إذاً: القول بأن المفرد في باب الإعراب هناك عند النحاة: ما لا يدل جزءه على جزء معناء 
نقول: هذا من تداخل الحدود وهو حد فاسدء وقد نص غير واحد على ذلك. 

الصبّان في حاشيته على الأشموني والبيجوري في شرح نظم الآجرومية للعمريطي» وكذلك 
الفتوحي في مقدمة أول شرح المختصرء وابن اللّحام في مختصر أصول الفقه» وياسين في 
حاشيته على مجيب الندا قالوا: هذا خطأء نُغلّطه لا نقول خلاف سائغ.. لا. غلط من 
أصله؛ لأن عبد الله هذا مؤلف من كلمتين» عبد الله وهو مضاف ومضاف إليه. 

ولذلك حتى السيوطي وافقهم في هذا "وافق المناطقة هنا" في همع الهوامع» وكذلك 
الأشموني في شرح الألفية وهو غَلّط. 

قالوا: هذا يُعتب ركأنه كلمةٌ تقديراًء كيف يكون كلمة والإعراب يكون في وَسَطِه؟ إذا قلت: 
جاء عبد اللّه قالوا: هذا كلمة واحدة مفرد» عند المناطقة كزيد» زبد وعبد الله لا فرق بينهما. 
طيب. إذاً نقول: عبد الله رأيت عبد الله» مررت بعبدٍ اللّه؟ أين ظاهر الإعراب؟ والإعراب 
ماهو؟ 
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أثرٌ ظاهرٌ أو مقدّرٌ يجلبه العامل في آخرء آخر المراد به محل الإعراب» عبد الله أين ظهر 
الإعراب؟ ظهر في محلين.. عندنا إعرابان هنا: الدال من عبدء والهاء من لفظ الجلالة» 
فكيف يقال بأنه مفرد.. كلمة واحدة؟ هذا يُعتبر غلطاً. 

وانما النحاة لهم اصطلاحٌ خاص في المفرد وهو اللفظ الواحدء أو التلفظ بالكلمة الواحدة 
عرفاء أو كما قال ابن اللحام في المختصر: الكلمة الواحدةء أو اللفظة الواحدة. 

إذاً: هذا الذي يراد به عند النحاة. 

زيدٌ كلمة واحدة» عبدُ الله كلمتان. فالنطق فيه إخراج كلمتين» فحينئذٍ نقول: هذا يُعتبر 
مركباً ولا يُعتبر مفردآء وإن كان مفرداً عند المناطقة» ونحن ليس بحتنا في فن النحو. 

إذاً: (ثُمَ اللَفْظْ. 

إا مُفْرَدُ: وَهُوَ الَذِي لا يرَادُ بِالجُْءِ مِنْهُ دِلآَلَهُ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ). 

وهذا قلنا دخل تحته أربعة أنواعء إذاً: المفرد أريعة أنواع: إما أن لا يكون له جزءء أو له جزءٌ 
لا معنى له» أو له جزءٌ وله معنى لكنه غير مراد أو له جزء وله معنى ويدل على جزء المعنى 
لكنه غير مقصود. فهذه أريعة أنواع. 

والفرق بين عبد الله علماً وحيوان ناطق فرق دقيق. 

قال هنا: (وَِمَا مُؤَّلَفٌ) وهذا يقابل: (إِمَا مُفْرَدّ) (وَِمَا مَُلَفَ) النوع الثاني. 

والمشهور عند كثير من المناطقة التعبير بالتركيب: إما مؤْلّف وإما مركب؛ لأن الذي يقابل 
المفرد هو المركب. 

(وَاِمَا) بكسر الهمزة. 

(مُوَلَفَ) مثقّلآه زنة اسم المفعول. 

قال: (وَهُوَ) أي: المؤلّفء حقيقثه: اللفظ الدال بالوضع. 

(الَذِي) هذا قلنا جنس يشمل المفرد والمؤلّف كسابقه. 

(لَيَكُونُ گذلك) هذا تعريف (الَذِي لا يَكُونُ كذَلِكَ). 
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الكذلكة هنا إشارة إلى: ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني: يدل جزءه على جزء معناهء 
عكسُه.. هناك نفي وهنا إثبات. 

إذا قلت المفرد: لا يدل جزءه على جزء معناه» ما هو المركب والمؤلّف؟ احذف "لا" فقط 
قل: ما دل أو يدل جزءه على جزء معناه. 

إذاً: له جزءٌ ولهذا الجزء معنى» وهذا المعنى جزءٌ من معنى اللفظ. هذا المراد هنا. 

له جزءٌ وهذا الجزء له معنى وضع له في لسان العرب» ثم هذا المعنى داخلٌ في مفهوم اللفظ 
العام» أما إذا كان خارج لا يكون مركباً. 

(وَهْوَ الَذِي لا يَكُونُ گذلك) المشار إليه: قول المصنف في تعريف المفرد: (لا يراد بجزته..) 
إلى آخره. 

فهذا النفي منفي» ونفي النفي إثبات. 

قال: (لا يَكُونُ گذلك) انتبه: لا يكون» كذلك هذا مرذه ومرجځه إلى (لا يدل). 

إذاً نفي النفي إثبات. 

وقول الشارح: بأن يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه. هو العكس السابق. 

(بيانٌ لما تئول إليه عبارة المصنف وحاصله: أن القيود المنفية في تعريف المفرد) هو قَيّدٌ 
واحدء لكن قيود باعتبار التوسعة. 

(وحاصله: أن القيود المنفية في تعريف المفرد ثابتة للمركب» كما هو تعريف الأمور 
المقابلة. 

وتلك القيود: هي أن يكون للفظ جزءء وللمعنى جز ويدل جزء اللفظ على جزء المعنى 
دلالة مقصودة). 

التعبير واضح بِيّن. 

(أن يكن للفظ جزءء وللمعنى جزءء ويدل جزءٌ اللفظ على جزء المعنى دلالة مقصودة) 
ولذلك قال هنا: (گرامي الحجارة). 
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وصور لنا حدّ المؤلّف بقوله: (بأن يراد بالجزء منه) أي: بهذا المؤلّف.. الذي نحكم عليه 
بأنه مؤلّف. 

(دَلآنَهُ) هذا نائب فاعل (يراد). 

(عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ) إذاً: له معنى وهذا المعنى له جزء, يعني: يتبعّقض. 

(گرامي الحجَارّة) راي الحجارة يعني: مضاف ومضاف إليه» أو عبد الله قبل جعله علماء أو 
حيوانٌ ناطق قبل جعله علماً. هنا له جزءُء وهذا الجزء له معنى» والمعنى له جزءٌ -معنى 


اللفظ-» ثم هذا اللفظ الذي هو جزءٌ له معنى هو جزءٌ من ذلك المعنى» هذا يسمى مؤلّفاً.. 


يسمى مرگباً. 
قال: (كرامي الْحِجَارَة) (لأن الرامي مراد الدلالة على ذاتٍ ثبت لها الري) وفي نسخة (ثبت 
له). 


رامي الحجارة. رامي اسم فاعل دل على ذات متصفة بصفة الري. 

والحجارة اسم مسماه الحجر المعلوم أو الشخص المعيّن. 

حينئذٍ كل منهما مرادء وهو داخلٌ تحت مفهومه» رامي الحجارة هذا معناه: شخصُ متصفٌ 
برهي لشيءٍ معيّنء إذا قلت: رامي. دل على الرمي» هل هو جزءٌ من ذلك المعنى العام الذي 
ذل عليه رامي الحجارة؟ نعم جزءٌ منه. 

كذلك الحجارة دلَّت على الشيء المعين المعلوم» حينئذٍ لها معنىء ثم هذا المعنى هو جزءٌ 
من المعنى العام لرامي الحجارةء هذا يسمى مؤلغاً. 

إذاً: يُشترط في المركب أن يكون المعنى له جزءء وأن هذا الجزء له معنى وهو داخلٌ تحت 
المعنى العام» حينئلٍ يتحقق أنه مؤلّف والا فلا. 

قال: (لأن الرامي مراد الدلالة على ذاتٍ ثبت لها الري) لأنه اسم فاعل. 

(والحجارة مرادة الدلالة على جسم معيّن). 

قال هنا: (كرامي الْحجَارَة) (أي: مركباً إضافياً لا علماً) لو كان عَلماً لرجعنا إلى عبد اللّه. 
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قال: (والا فهو مفرد) يعني: لو كان علماً كما تقدم. 
فلفظ رامي يدل على ذاتٍ وقع منها رئ.. دلالة مرادة» ولفظ الحجارة دل على الجسم 


المخصوص كذلك. 
(ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة) مجموع المعنيين من المضاف والمضاف إليه 
(معنى رامي الحجارة. 


فيتوقف التركيب على كون اللفظ له جزء) هذا أولاً. 

(وكون جزئه له معنى) هذا ثانياً. 

(وكون معناه جزء معنى المركب) ثالثاً. 

(وكونه دالا عليه دلالة مقصودة) فشروطه أربعة لتحقّق المؤلّف. 

قول الشارح هنا: الأولى حذف أل لأن جزء المركب رامي بدون أل؛ لتمثيل المصنف براي 
الحجارة للمؤلّف. 

قوله: (له) أي: لذات وذگر ضميره لأن الذات مُذگرء وتاءه ليست للتأنيث ولذا أطلق على 
الله جل ثناؤه» هذا فيه تفصيل. 

إذاً: عرفنا أن اللفظ إما مفرد واما مركب» على التفصيل الذي ذكره المصنف» وهذه 
التعاريف كما قلنا أنها خاصةٌ بهذا الفن. 

قال: (وقدّم المفرد على المؤلّف) لماذا قدَّم المفرد على المؤلّف؟ 

قال: (لأنه مقدمٌ طبعاً فقُدّم وضعاً ليوافق الوضع الطبع). 

قال: (ضابظ التقدم بالطبع: أن يكون المتقدّم بحيث يوجد بدون المتأخرء ولا عكس). 
قالوا: كالواحد للاثنين» الواحد متقدم على الاثنين (أن يكون المتقدم بحيث يوجد بدون 
المتأخر) والواحد يوجد دون الاثنين. 

قال: (ولا عكس) الاثنين لا توجد دون الواحد. 
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(ولا يكفي في وجود المتأخر -الاثنين- وجود المتقدم» ولا يكون المتقدم عِلَهَ تامة لوجود 
المتأخر كتقدم الواحد على الاثنين» والجزء على كله. ويسمى تقدماً بالذات أيضاً). 

إذاً: قدَّم المفرد على المؤْلّف لأنه مقدّمٌ طبعاً. 

(فقُدُم وضعاً) يعني: في الذكرء ولذلك دائماً تكون التصورات مقدَّمة على التصديقات؛ لأن 
التصورات مفردات» والتصديقات كات فحينئذٍ الجزء مقدمٌ على الكل. 
وَقَدّمَ الأول عِنْدَ الوضع | الاه مَقَدَمُ بالطّبْع 
كذلك المفرد مقدَّمٌ على المركب؛ لأن المؤلّف يتركب من المفردات. 

(فقُدّم وضعاً ليوافق الوضع الطبع). 

قال هنا المحشّي: تقدم المفرد على المركب باعتبار ذاته أي: أفراده التي يصِدق عليها؛ لأنه 
جزءه» وأما بحسب المفهوم فإنه مؤّخرٌ عن المركب. 

يعني: التقدم الذي ذكره المحثي هنا يُعتبر باعتبار الأفرادء ونحن هنا لا ننظر إلى الأفراد 
وانما ننظر إلى المفاهيم. يعني: مفهوم المفرد بقطع النظر عن أفراده» لا نتكلم عن زيد وقام 
وإلى» وإنما ننظر إلى مفهوم "يعني: معنى " المصطلح هذا المفرد. 

وكذلك مصطلح المؤْلّف ما المراد به. 

إذا كان البحث في المفاهيم فحينئذٍ لا يتأق أن نقول بأن المفرد مقدّم على المؤلّف؛ لأن 
المفرد سلب "سلبٌ شيء"» والمؤلف إثبات. وأيهما أولى بالتقديم؟ عندما نقول: لا يدل 
جزءه» هذا سلب يُثْبّت الشيء أولآ ثم بعد ذلك يُسلب. هذا المراد يعني: ملَگة وما يقابلها. 
قال هنا: تقدّم المفرد على المركب باعتبار ذاته أي: أفراده التي يصدّق عليها؛ لأنه جزءه. 
وهذا لا إشكال فيه» باعتبار الأجزاء نقول: المفردات مقدّمة على المركبات؛ لأنك أولاً قبل 
أن تقول: زبدٌ قائمٌ لا بد من استحضار زبد واستحضار قائم» وبعد ذلك تركب بين المفردين. 
إذاً: الفرد "زيد" والفرد "قائم" تقدما في الوجود على المركبء لا إشكال فيهء هذا باعتبار 
الأفراد والمَصِدَقَات. 
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وأما بحسب المفهوم "يعني: التعريف والذي يُتصور في الذهن من أجل أن تعرفه"» وأما 
بحسب المفهوم فإنه مؤْخَّرٌ عن المركب؛ لأن التقابل بينهما تقابُل العدم والملكة. 

العدم النفي» والملكة الوجودء والأعدام إنما تُعرّف بملكاتهاء ولذلك قدَّم أكثر المناطقة 
تعريف المركب على تعريف المفردء العكس هو الأولى مما صنعه المصنف. 

قال والحاصل: أن ذات المركب "أي: مصدوقه" كزيدٌ قائمٌ ونحوه متأخرٌ عما صدق المفرد 
عليه كزيد وعمرو.. ونحوهما. 

ومفهوم المركب وهو ما دل جزءه على جزء معناه متقدّمٌ على مفهوم المفرد وهو ما لا يدل 
جزءه ... إلى آخره. 

لأن الثاني سلّبٌ للأول» وسلب الشيء فرعٌ عن وجوده. والكلام هاهنا في الثاني دون الأول. 
إذاً: البحث في المفاهيم لا في الأفراد والمصدّقاتء لو كنا في الأفراد والمصدقات قلنا: المفرد 
مقدَّمٌ على المركب؛ لأن معرفة الجزء مقدَّمةٌ على معرفة الكل» ولكن البحث في المفاهيم. 
حينئذٍ مفهوم المفرد سلب ومفهوم المركب إثبات» والإثبات مقدّمٌ على السلب؛ لأنه لا 
يمكن أن يسلب شيئاً إلا بعد معرفته» فيكون العكس هو أولى. 

قال هنا: (مقدّمٌ طبعاً فقدّم وضعاً ليوافق الوضِعٌ الطبع). 

قال -هذا تعليلٌ آخر-: (ولأن قيوده عدمية والعدم مقدمٌ على الوجود). 

قيود ماذا؟ المفردء إذاً: قدَّم المفرد على المركب لأن قيوده عدّمية. 

(والعدم مقدم على الوجود) هذا لا يُسِلّم كذلك؛ لأن هذا إنما هو في العدم المطلق» وليس 
مما نحن فيه بل العدم هنا إضافي؛ لأنه عدم ملكة ليس سلباً مطلقاء ليس نفياً مطلقاً وانما 


مقيد. 
(بل العدم هنا إضاف لأنه عدم ملكة وهو متأخرٌ في التعقّلٍ عن الملكة). 

إذاً: الأصل فيما ذكره المصنف أنه قدَّم المفرد على المركب للعلتين المذكورتين» والصواب 
أن المركب هو الذي يقدَّم على المفرد. 
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قال هنا: قوله (ولأن قيوده) أورد عليه أن المتقدم قيد واحد لا يدل أو لا يُراد. 

وأجيب بأنه في قوة قيود, وبأن الجمع للتعظيم. 

قال: (وأراد بالمؤلّف المركب» فالقسمة ثنائية) أراد المصنف هنا بالمؤْلّف المركب؛ جراً 
على المشهور بين المناطقة من أنه لا فرق بين التأليف والتركيب. 

(فالقسمة) الفاء للتفريع. 

(ثنائية) يعني: القسمة للفظ ثنائية: إما مرگب» واما مغردٌ. 

وبعضهم يقول: إما مركب» وإما مؤلّفء وإما مفرد.. القسمة عنده ثلاثية» لكن المشهور بين 
المناطقة هو أن التأليف والتركيب بمعنى واحد هما مترادفان» ولذلك قال في الحاشية: جربا 
على المشهور بين المناطقة من أنه لا فرق بين التأليف والتركيب. 

قال: (وذهب بعض المناطقة وأهل العربية إلى أن التأليف أخص من التركيب) فكل مؤلّف 
مركب من غير عكسء إذا قيل: أخص حينئذٍ يجتمعان وينفردانء إذا كان بينهما عموم 
وخصوص وجتي. 

(إلى أن التأليف أخصٌ من التركيب لاشتراطهم في التأليف الألفة والمناسبة دون التركيب). 
هذا ما ذكرناه في ما ذُكر على تبويب ابن مالك رحمه الله تعالى: باب الكلام وما يتألف منه» 
قيل: ابن مالك رحمه الله يرى التفرقة بين التأليف والتركيب» فالتأليف يُشترط أن يكون نّم 
ألفة ومناسبة بين الجزأين» وأما التركيب فلا يُشترط. 

إذاً: التركيب قد يكون مع ألفة ودونها فهو أعم» والتأليف لا يكون إلا مع الألفة والمناسبة 
فهو أخصء فكل مؤلّف مركب ولا عكس. 

قال هنا: (فالقسمة ثنائية» ومن أراد به ما هو أخص منه فالقسمة عنده ثلاثية). 

(ومن أراد به) أي: المؤلّف. 

(ما) أي: معنى. 

(هو) أي: المعنى المراد من المؤلّف. 
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(أخص منه) أي: من المركب. 

فالقسمة حينئذٍ ثلاثية مفرد» ومركب» ومؤلّف. 

والفرق بين عبد الله علماً وحيوانٍ ناطق علماًء هذا الذي هو محل إشكالء عبد الله علماً 
صار نسباً منسيا» فالمعنى لو سُلّم به ليس داخلاً في المفهوم» وأما حيوانٌ ناطق فهو داخلٌ 
في المفهوم» فمن فرق جعل القسمة ثلاثيةء ومن سوّى جعل القسمة ثنائية. 

ولذلك قال هنا -أراد التعريف على التقسيم الثلاني-: (فالقسمة عنده ثلاثية: مفردٌ) هذا 
بيان الأقسام الثلاثة» بدل بعض من كل. 

(وهو) أي: المفرد على هذا الوجه. 

(ما لا يدل جزءه على شيء كزيد) خصّه بنوع واحد. 

(ما لا يدل جزءه على شيء) دخل فيه نوعان: ما ليس له جزءء أو له جزء ولا معنى له. 
اختص هذا النوع بهذا التعريف فهو المفرد. 

(ومرگب وهو ما لجزئه دلالةٌ على غير المعنى المقصود كعبدٍ الله علماً) عبد له معنى» ولفظ 
الجلالة له معنى. لكنه ليس داخلاً تحت عبد الله علماً. 

(ومؤلّف وهو ما دل جزءه على جزء معناه) يعني "بالمعنى السابق": أن يكون له جزءء وهذا 
الجزء له معنى» ثم اللفظ له جزء معنى كذلك ويدل هذا الجزء على جزء معنى اللفظء 


فيصِدّق على ما سبق. 
فحينئذٍ اختص عبد الله علماً بكونه "على هذا التعريف أو هذا التقسيم" بكونه مركباً لا 


قال هنا: (وإذا تأملت في التعريفين الآتيين وجدتهما متباينين) هو يقول: من أراد به ما هو 
أخص منه» جِعَلَ بينهما علاقة يعني: بين المركب والمؤلّف» لكن إذا نظرت ف التعردفين 
وجدت بينهما تباين. 
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(لأنه اعتبر في المركب دلالة الجزء على غير المعنى المقصودء وفي المؤلّف دلالة الجزء على 
جزء المعنى المقصود). 

ولعل المراد بالأخصية هنا قلة الأفراد "يعني: اعتذار عنه" إذ المؤلّف على هذا القول أقل 
أفراداً من المركب؛ إذ المركب صادق بصورتين كما سيأتي» والمؤلف خاصٌ بصورة واحدة. 
على كل الصحيح: أنه لا فرق بين المركب والمؤلّفء كلاهما سيّان. 

سواءً كان له معنى وهذا المعنى غير مقصود أو لاء نقول: هذا لا يسمى مركباً وإنما يسمى 
مفرداً على اصطلاح المناطقة. 

فعبد الله علماً يسمى مغرداً سواء كان له معنى سدّمنا له أو قلنا صار نسياً منسياء حيوانٌ 
ناطق له معنى نعم لكنه غير مقصود باللفظء فهو كذلك مفردٌ غير مركب. 

قال هنا: (والمراد بالإرادة الإرادة الجاربة على قانون اللغة). 

أين الإرادة (المراد بالإرادة)؟ الذي تضمنها قوله: يراد» لا يراد. في التعريف. 

ما المراد بالإرادة؟ يعني: كل واحد يريد من عنده فيجعل للّفظ معن وأجزاة أم أنه لا بد أن 
يجري على قانون اللغة؟ لا بد أن يجري على قانون اللغة» فلا يذعي مذّع بأن زيد (ز) لها 
معنى عنده هوء ثم دل جزءه على جزء المعنى. 

فأراده» إرادثك هذه نقول لا قيمة لها؛ لأن العبرة بقانون اللغةء هذا المراد هنا. 

(والمراد بالإرادة) يعني: في الحد السابق. 

(الإرادةٌ الجارية على قانون اللغة) أي: القواعد المأخوذة من تتبع كلام أهلها -العرب يعني- 
(وهي الإرادة الجاربة على مقتضى تلك القواعد). 

لكن ليس المراد هنا اللغة العربية على جهة الخصوص؛ لأن المنطق ليس خاصاً باللغة 
العربية» وانما كل لغة على حسب ما عندهم من قواعدء ولذلك قال العظار: أي: قواعدها 
وما يقتضيها اصطلاخها. 
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وليس المراد هنا باللغة خصوص اللغة العربية» بل المراد عموم اللغات؛ إذ بحث المنطق 
عن اللفظ ليس مختصاً بلغة من اللغات بل عام. 

(حتى لو أراد أحدٌ بألف الإنسان) لو سقط "أل" لكان أو لى (مثلاً معنى» لا يلزم أن يكون 
مؤْلّفاً) صحيح؟ 

لو أراد أحدٌ أن يجعل إنسان إنسانء الألف قال: لها معن عنديء وأنه دال على جزء المع 
الذي دل عليه إنسانء الألف هذه أكني بها عن حيوان» وهو داخلٌ تحت معنى إنسان» 
يُقبل؟ لا يُقبل؛ لأن هذه ألف حرف مبنى» وکل حرف مبنى لا معنى له. 

إذاً: إرادثه غير معتبرة. 

قال: (حتى لو أراد أحدٌ بألف الإنسان) قلنا الأولى إسقاط حرف التعريف. 

(مثلاً معنى» لا يلزم أن يكون مؤلّفاً؛ لأنها ليست جارية على قانون اللغة). 

ثم استطرد المصنف وأراد أن يبيّن الألفاظ الجارية المشهورة على الألسنة وفيها معنى الضم 
"ضم شِيءٍ إلى شيءٍ آخر" الذي هو التركيبء والتأليف.. ونحوها. 

(والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيءٍ إلى آخر ثلاثة) مشهورة يعني» هي أكثر من 
ذلك» لكن المشهورة الكثير الاستعمال الدائر على الألسنة ثلاثة: 

(التركيب» والتأليفء والترتيب) أراد أن يبيّن علاقة ومعاني كلٍ. 

(فالتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لاء مرتبة الوضع أو لا). 

التركيب ضم الأشياءء المراد بالجمع ما فوق الواحد يعني: شيئين فأكثرء لو قلت: على 
ظاهرهء لا بد أن يكون من ثلاثة وليس مراداً. 

(فالتركيب ضضم الأشياء) شيئين فأكثر. 

(مؤتلفة كانت) يعني: بينهما ألفة وجرت على قواعد اللغة نحو: قام زيدٌء وزيدٌ قائم. مؤتلفة 
أو لا؟ مؤتلفة» ضِمٌ أشياء وهي مؤتلفة. 
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إذاً: قام زبدٌ نقول: هذا تركيبء زبدٌ قائةٌ هذا تركيب» وحيوانٌ ناطق هذا تركيب.. وکل هذه 
الأمثلة مؤتلفة بين الجزأين. 

قال: (مؤتلفة كانت أو لا) نحو: إنسانء لا إنسان. هذا سيأق في المقدمات إنسان لا إنسان» 
هل بينهما ألفة؟ لا. إنسان إثباتء والثاني لا إنسان يعني: نفى عنه الإنسانية. وهذا أثبتهاء 
إذاً: ليس بينهما ألفة. 

ولذلك قال: (مؤتلفة كانت أو لا) نحو: إنسان» لا إنسان. فإنهما نقيضان لا ألفة بينهما. هذا 
التركيب. 

قال: (مرتبة الوضع أو لا) مرتبة الوضع يقصد به إذاكان ثم قواعد كالتعاريف مثلآء حيوان 
ناطق جذس ثم فضلء مرثّبة أو لا؟ مرتبة: حيوان ناطق» ناطق حيوان؟ غير مرتّبة» بينهما 
ألفة؟ نعم بينهما ألفة» في الموضعين: حيوانٌ ناطق» ناطق حيوان.. بينهما ألفة» لكن الأول 
على الترتيب -حيوانٌ ناطق- والثاني لا على الترتيب. 

يعني: خالف الترتيب» الأصل تقديم الجنس على الفصل. 

إذاً: (مرتبة الوضع) نحو: حيوان ناطق فإن الجنس رتبته متقدمة على الفصل (أو لا) نحو 
ناطق حيوان. 

قال: (فهو أعم من الأخيرين مطلقاً) ما هما الأخيران؟ التأليف والترتيب. 

(مطلقاً) يعني: غير مقيّدء وبينهما عموم وخصوص مطلق يعني: لا وجهي. 

والمطلق هذا يحتاج إلى مادتين فقط. يعني: مادة الاجتماع ومادة الانفراد» ما الذي ينفرد؟ 
الأعم ينفرد عن الأخص بصورة» وهل الأخص ينفرد عن الأعم بصورة؟ الجواب: لا. 

إذاً: العموم والخصوص المطلق نحتاج فيه إلى مادتين يعني: مثالين: مثال الاجتماع» ومثال 
انفراد الأعم عن الأخصء وأما الأخص فلا ينفرد. ولعله يأتي معنا. 

قال: (والتأليف ضمُها) أي: ضم الأشياءء شيئين فأكثر. 
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(مؤتلفةً) هذا شرطء ما قال سواء كان مؤتلفة أو لاء لا بد أن يكون بينهما ألفة كزيدٌ قائمٌ قام 
زبدٌّء حيوان ناطق.. وما سبق من الأمثلة. 
سواء كانت مرتبة الوضع -حيوانٌ ناطق- كما في الترتيب. 
(وهو) أي: الترتيب (جعلها بحيث يُطلّق عليها اسم الواحد) أين اسم الواحد؟ 
يعني: إنسان» حيوانٌ ناطق هذه بينهما ألفة ومرتبة» الترتيب هنا جاء على وفق القواعدء 
فحينئذٍ يُطلق عليها اسم الواحد وهو إنسان. 

إذاً: إنسان أطلق على: حيوانٌ ناطق» هذا يسمى ترتيباً. 
(وهو) أي: الترتيب. 
(جعلها بحيث يُطلق عليها اسم الواحد» ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعض بالتقدم والتأخر في 
الرتبة العقلية) وهذا ما يتعلق بالقواعد التي يذكرها المناطقة في باب الحدود وكذلك في 
الأقيسة» من حيث التقديم والتأخير. 
قال هنا: (بحيث يُطلق عليها اسم الواحد) هذه حيثية تقييدء والباء للملابسة أي: جعلها 
ملتبسة بحالة تقتضي تلك الحالة أن يُطلّق عليها اسم مخصوصٌ من غير أسمائها 


الموضوعة لمفرداتها. 
كحيوانٍ ناطق فإنه يُطلّق عليه أنه تعريفٌ واحدء وكقولنا: العالم متغيّرء الإطلاق هنا لكونه 
يسمى تعريفاً لا أنه إنسان. 


وكقولنا: العالمُ متغيّر» وكل متغيّر حادث فإنه يُطلّق عليه اسم القياس والدليل -هذا ترتيب- 
ونحو ذلكء فعُلِم أن تلك الحالة هي غروض الجزء الصوري للجزء المادي. 

إذاً: (وهو) أي: الترتيب. 

(جعلها بحيث يُطلق عليها اسم الواحد) وهذا خاصٌ هنا في فن المنْطق. 

(ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية). 
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قوله: (بالتقدم) متعلّق بالنسبة» وفي الرتبة العقلية متعلق بها أيضاًء وذلك كحيوانٍ ناطق 
مثلآء فإن الترتيب العقلي يقتضي تقدم الحيوان لأنه جنسء كما سبأق. 

وتأخُر الناطق لأنه فضلء فيقدَّم الجنس على الفصل. 

قال: (وإن لم تكن مؤتلفةً كإنسان لا إنسان) هذا في الترتيب أو لا؟ 

(فإنه يُطلق على مجموعهما لفظ مركبء ولبعضهما نسبةٌ إلى البعض بالتقدم والتأخُرء فإن 
ثبوت الشيء مقدَّمٌ على نفيه). 

إذاً: وهو جعلها بحيث يُطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعض بالتقدم 
والتأخر في الرتبة العقلية. 

قوله: (وإن لم تكن مؤتلفة) هذا عائدٌ إلى الترتيب. 

(وإن لم تكن مؤتلفة) يعني: ليس بينهما ألفة» فالترتيب لا يُشترط فيه الائتلاف. 

"إنسان لا إنسان" مركب وترتيبء لكنه لا ألفة بينهما هذا نفي وهذا إثبات. 

(ولبعضهما نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخرء فإن ثبوت الشيء مقدّمٌ على نفيه) فيه ترتيب 
(كذا قالوا. 

ولعل الأنسب: أن المراد باسم الواحد نقيضان) اسم الواحد هنا في هذا المقام نقيضان: 
إنسان لا إنسان نقيضان. 

على کل سمي مركباً أو سُمَي نقضيان المراد اسم واحد. 

(فإن المراد باسم الواحد هو الاسم المخصوص بذلك المركب الذي عرّض له الترتيب» 
وقولنا: لفظ مركب ليس مختصاً به» بل يشمله وغيرة). 

(أم لا) هذا عاتدٌ للتأليف: ضِمّها مؤتلفة سواءً كانت مرتبة الوضع أم لاء فهو مرتبظ بقوله 
السابق في تعريف التأليف: سواء كانت مرتبة الوضع أم لاء وما بينهما اعتراض. وهذا الذي 
مثاله: ناطق حيوان» فإن بينهما ألفة» هل بينهما ترتيب؟ الجواب: لا. 
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إذاً: (أم لا) يعني: بينهما ألفة لا ترتيب» ناطق حيوان بينهما ألفة» لكن ليس بينهما ترتيب؛ 
لأن فيه تقدّم وتأخر. 

(فهو أعم) فهو أي: التأليفء أعم من الترتيب من وجه. 

(لأنه اعتبر في التأليف وجود الألفة وفي الترتيب وضع كل شيءٍ في مرتبته» فيجتمعان في ضم 
أشياء مؤتلفة مرتبة كحيوانٍ ناطق وينفرد التأليف فيما لا ترتيب فيه كناطق حيوانء 
والترتيب بما لا ألفة فيه كإنسان لا إنسان). 

قال هنا: (وأخص من التركيب) أخص يعني: التأليف من التركيب. 

هذا أعاده يعني: مفهومٌ مما سبق» ولذلك قال: لا حاجة إليه لنصه عليه فيما سبق. 
(وأخص من التركيب) أي: خصوصاً مطلقاً. 

(فيجتمعان في نحو حيوانٍ ناطق أو ناطق حيوان» وينفرد التركيب عن التأليف في إنسان لا 
إنسان» والنسبة بين التركيب والترتيب كذلكء فالترتيب أخص منه مطلقاًء ويجتمعان في 
نحو حيوانٌ ناطق» وينفرد التركيب في نحو: ناطق حيوان). 

قال: (وبعضهم جعل الترتيب أخص مطلقاً من التأليف) على ما ذكرناه سابقاً أيضاً. 
(وبعضهم جعلهما مترادِفَينِ) يعني: بعض أرباب التصنيف» هذا البحث ليس خاصاً 
بالمناطقة» هو عام يذكزه النحاة وغيرهم. 

(وبعضهم جعل الترتيب أخص مطلقاً من التأليف) أي: لاعتباره فيه الألفة» ووضع كل شيءٍ 
في مرتبته اللائقة به. 

(من التأليف) أي: لاعتباره فيه الألفة أيضاً. 

أي: كما هو أخص من التركيب. 

(وبعضهم جعلهما) أي: التأليف والترتيب (مترادفين). 
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على كل هذا بحت استطرادي المراد به أن نّم ألفاظ وضعها الواضع من باب التعارف» وقد 
يكون لبعضها شيءُ من المعاني اللغوية تدل على ضم شيءِ إلى شيءٍ آخرء سواء كان بينهما 
ألفة أو لاء ترتيب وضعي.. إلى آخرهء هذه كلها تُعتبر بما ذُكر سابقاً. 

قال: (وَالمُفْرَدُ) أي مفرد هذا؟ (إِمَا مُفْرَدُء وَإِمَا مُوَّلَفَ) قال: (وَالمُفْرَدُ) أعاد النكرة معرفة 
فهي عيثهاء إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عيئها. حينئذٍ تكون أل للعهد الذكري. 

ثم أربعة مواضع ذكرناها مراراً. 

(والمفرد بالنظر إلى معناه) أراد أن يقسّم المفرد هنا إلى كي وجزييء انظر: أولاً قسّم اللفظ 
إلى مفرد ومؤلّفء ملف ومركب كل الأبحاث التي مرت لا عناية للمنطق بهاء استطراداً 
تُذكر. 

بقي معنا: المفرد» المفرد إما كي واما جزي. 

قال: (والمفرد إما كلي أو جزن). 

قال: قوله: (بالنظر إلى معناه) أراد أن يقيده المصنف هنا. 

(وَالمُفْرَدُ: إِمَاكُلَىّ» وَإِمّا جُزْيٌّ) قيل: لا وجة لتخصيص المفرد بهذا التقسيم. 

يعني: التقسيم هنا -الكُلَيّة والجزئية- هل هي خاصة بالمفرد» أم أن المركب كذلك كني 
وجزني؟ كذلك المركب كني وجزن. 

لكن لماذا المصنف هنا ذگر المفرد فقط؟ هذا محل البحث إذاًء لا اعتراض.. يعترض لماذا؟ 
ليس بحث المنطقي في المركبات» وانما بحثه في المفردات. 

فينظر في المفرد من أجل أن يصل إلى معرفة الكلي من الجزي؛ لأنا نريد أن نستنبط هذه 
الكُلّيَّات لنجعلها مواداً للحدود. 

حينئكٍ البحث في المركب هذا استطرادي. 

(قيل: لا وجه لتخصيص المفرد بهذا التقسيم» فإن المركب ينقسم إلى جزئي ک: زيدٌ كاتب» 
ولي ك: حيوان ناطق. 


30 


ووجُه بأنه لكون الكلام هنا في بيان الكُلَيّات الخمس وهي مفردات). 

وهذا واضح بتّنء أما المركب فهذا لا بحث له هنا البتة. 

قوله: (وَالمُفْرَدُ: ما كُلّْ) هنا جعل مورد القسمة المفرد. 

جعل مورد القسمة "يعني: محل القسمة" المفردء والمفرد عند النحاة: إما اسم واما فعل 
واما حرفء يعني: يقسّم بما تُقسَّم به الكلمة» الكلمة هي لفظ مفرد. 

حينئذٍ ما أقسام المفرد عند النحاة؟ إما اسم» واما فعلٌ» واما حرف. 

هنا المفرد عند المناطقة: إما اسم» واما كلمة» واما أداة. هذا التقسيم عند المناطقة. 
الاسم هنا كالاسم هناكء يعني نعرّفه في الاصطلاح: ما دل على معنى ولم يقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة وضعاً. 

نقول: هذا يسمى اسماً عند المناطقة وعند النحاةء الفعل واضح عند النحاةء الكلمة عند 
المناطقة: ما دلّت على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعاً. 

والكلمة عند المناطقة أخص من مطلق الفعل عند النحاة. يعني: الفعل عند النحاة ثلاثة 
أنواع. 

لو أخرجنا الأمر لأنه لا يدل على الخبر من حيث الإيجادء بقي معنا الماضي والمضارع» 
حينئذٍ الماضي هذا فعلٌ وكلمة؛ لأنه كلمة دلت على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» ثم 
هو مفرد؛ لأن ضرب مثل زيد (ض» ر» ب). 

إذاً: له جزءٌ لا معنى له» هو مفرد» وله جزء (ض) له معنى؟ ليس له معنىء إذاً: هو مفرد. 
إذاً: اشتركا في ضرب وأكل وشرب.. الفعل الماضي. 

بقي الفعل المضارع» الفعل المضارع عند النحاة مفرد» وهذا من الخلط.. ترجع إلى التعريف 
السابق تعرف أن المسألة فيها خلط. 


عند المناطقة الفعل المضارع مركب فرد؛ لأنه مؤلف من كلمتين» وهذا باتفاق 





النحاة والمناطقة أنه مؤلّف من كلمتين. 
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ف: أُضربٌ وتضرب ونضرب هذه مؤلفة من كلمتين» حرف المضارعة وهو حرف معنى ليس 
حرف مبنىء إذاً: له معنى. 

وضرب في الأصل كذلك له معنىء إذاً هو مؤلّف من كلمتين» فأضرب يعني: متكلمٌ أو أتكلم 
باخبار إيقاع الضرب مني.== 

إذاً: "أضرب" الهمزة جزءٌ له معنى» هل دل على جزء معنى أضرب؟ نعم دل. ما معنى أضرب؟ 
هذا فعل مضارع» أضرب زبداً يعني: أنا المتكلم. 

من أين أخذنا أنا المتكلم؟ من همزة المتكلم» أما نقول: الهمزة للمتكلم والنون لمن معه.. 
إلى آخره؟ نقول: همزة المتكلم دلت على أن الضرب وقع مني» فمعنى: أضرب. أنا المتكلم 
أوقع ضرياً. 

إذاً: الهمزة دلت على جزء المعنى» وضرب دلت على جزء المعنى» هذا يسمى مركباً ولا يبسمى 
مغرداً. إذاً: خرج هذا النوع. 

فحينئذٍ صارت الكلمة التي هي عند النحاة أخص من مطلق الفعل عند النحاة؛ لأن النحاة 
عندهم الفعل يشمل المضارع فهو مغردٌ عندهم» وعند المناطقة لا. 

النحاة نظروا إلى وظيفتهم» وهنا نظروا إلى وظيفتهم .. كل ينظر إلى مصلحته في النظر إلى 
الألفاظ. 

النحاة قالوا: العبرة بالعمل» نحن نتكلم عن عامل ومعمول وما يقتضيهء وجدنا أن العامل 
يدخل على أضرب ويؤثر في الفعل» فإذا قلت: لم أضربٌ -بإسكان الباء-. 

فحينئز السكون هذا ما الذي أحدثه؟ "لم" وهي حرف» وأضرب الهمزة حرفء لو اعتبرت 
أن أضرب مؤلّف من حرفٍ وفعلٍ لدخل الحرف على الحرف ولم يدخل على الفعل» لكن 
لما أثر في آخر الكلمة علمنا أن لم دخلت على فعل. 

إذاً: كيف ننظر إلى الهمزة مع الفعل؟ نقول: صارت كالجزءء كما أن أل إذا دخلت على الاسم 
صارت كالجزء فتخطاها العامل» هكذا يقولون. 
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"مررت بالرجل" أل حرف معنى» وإذا دخلت على رجل صارت الرجل» الرجل هذا مؤلّف 
من كلمتين هذا قطعاً مؤلّف من كلمتين» لكن هذه الكلمة الأولى مُزجت يعني: صارت 
كالأصل» والدليل على ذلك: أن العامل إذا دخل ما دخل على ألء» والا قلنا أل اسم وليست 
بحرف لدخول حرف الجر عليها وليس كذلكء وانما نقول: نُزّلت مُنزلة الجزء من الكلمة» 
ولذلك تخطاها العامل. 

فلما نظروا إلى العامل أنه تخضّى هذه الحروف قالوا: إذاً هي ليست حروفاً مستقلة» وان 
كان لها أثر في المعنى بدليل تخطي العامل فحينئذٍ نقول: صارت كالجزء من الكلمة» 
المناطقة أبوا ذلك؛ لأنهم لا يلتفتون إلى العمل» إنما ينظرون إلى الأصل.. مركب» وهذا 
مسلّم أنه مؤلّف من كلمتين» ولكلٍ وجهة هو موليها. 

إذاً: الكلمة عند المناطقة أخص من مطلق الفعل عند النحاة» فيشتركان في ضرَبَ ونحوه» 
وينفرد الفعل النحوي في بأضرب ونحوه. 

فهذا فعلٌ لاكلمة؛ لأنه مركبٌ عندهم لا مغرد. 

الأداة هي: ما يقابل الحرف» هكذا قيل: ما يقابل الحرفء بل هي أعم. 

لو قيل: الأداة ما ليست اسماً ولا كلمة لكان أولى؛ لأنه سيأ أن الروابط في القضايا أنها 
تسمى أداةء ومنها ضمير فصل. 

إذاً: الأداة ما يقابل الحرف عند النحاة» والأولى أن يقال: غير الاسم والكلمة أداة. 

قال: (وَالمُفْرَدُ: ما كل وَإِمّا جُزْيَ). 

عرفنا أن المفرد يصِدّق على: الاسمء والكلمةء والأداة. 

المفردء وأطلق المصنف هنا كعادة غيره» وقسّم هذا المفرد إلى كي وجزي» هل دخل الفعل 
والحرف فينقسم إلى كي وجزئء أم المراد بعض المفرد؟ المراد بعض المفرد. 

يعني: ليس المفرد هنا دخل فيه الأنواع الثلاثة: اسم وكلمة وأدةء لأن الأداة لا تنقسم إلى 
كي وجزيء والفعل لا ينقسم إلى كي وجزثي على المشهورء وسيأقٍ كلام آخرء فحينئذٍ 
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المراد هنا بالمفرد: الاسم» والاسم نوعان: اسم اتحد معناهء واسمٌ تعدد معناهء المراد 
بالثاني "من باب الاحتراز": المشترّك اللفظيء المشترك اللفظ تعدّد معناهء اتحد في اللفظ: 
عَين عين عين» هذه عين هذا عين» الشمس عينء» القمر عين» المسجد عينء أنت عين.. 
إذاً: اللفظ واحد والمعنى متعدّدء هل هذا المعنى ينقسم إلى كي وجزي لاء إذاً بعض الاسم 
خرج كما خرج الفعل وكما خرج الحرفء أو إن شئت قل: الأداة. 

إذاً: قوله: (المُفْرَدُ) ليس على إطلاقه؛ لئلا يهم الناظر بأن كل ما يصدّق عليه لفظ المفرد 
أنه منقسم إلى كي وجزن لاء بل المنقسم في الاستعمال عندهم والذي عليه العمل هو 
الاسم» وليس كل الاسم وانما بعض الاسم؛ لأن الاسم على مرتبتين: منه ما اتحد معناه 
كرّجل وانسان اتحد المعنى. 

الإنسان الذي تقول: زبدٌ إنسان» عمروٌ إنسانء بكرٌ إنسان.. اتحد المعنى» المعنى هو نفسه» 
لكن إذا قلت: هذا عين» وهذا عينء وهذا عين» والعين باصرة والشمس عينء معاني متحدة؟ 
ليست متحدةء هذا يسمى لفظاء أو اشتراكاً لفظياً. ليس مراداً هنا. 

قال هنا: (جعل مورد القسمة المفرد يعم الاسم والفعل والحرف). 

يعني على ظاهر كلامه "هذا إيراد": (جعل مورد القسمة المفرد يعم الاسم والفعل 
والحرف) وليس المراد أن كل واحد من الثلاثة فيه قسمانء ليس مراداً أن الفعل كآي وجزني» 
والحرف كني وجزئيء والاسم مطلقاً دون تفصيل كني وجزيء وإنما المراد بعضُ الاسم. 
وليس المراد أن كل واحدٍ من الثلاثة فيه قسمانء بل المراد أن المفرد من حيث هو قسمان» 
فإذا قيل: من حيث هو يعني: الصادق بالبعض. 

إذا قلت: المفرد من حيث هوء حينئدٍ يُفْسّر بماذا؟ لا يفسّر بأنه صدق على مجموع ما 
يصِدّق عليه لفظ المفرد وإنما في بعض الأحوالء كما تقول في الجملة وبالجملة. 

بالجملة يعني: في جميع الصورء وفي الجملة يعني: في بعضها. 
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إذا قلنا: المفرد من حيث هو قسمان يعني: المفرد في بعض ما يصِدّق عليه أنه مفرد» ثم 
نأتي ونفصّل. 

(المراد أن المفرد من حيث هو قسمان أما الاسم فيوجدان فيه) يعني: الكلي والجزني» لكن 
نقيّده: بما اتحد معناه» أما ما تعدد معناه فلا. 

وأما الفعلُ» الفعل قيل: كل فعلٍ كُليء المشهور أنها كُلَيّات الأفعال. يعني: لا توصف إلا 
بالکلي؛ لأنها تقع محمولاء وکل محمول "قد يأتينا" كل محمول لا يكون إلا كلياً. 

محمول يعني: خبرء وإذا كان كذلك فلا يكون إلا كلياً. 

إذاً: الفعل لا يكون إلا كُلَيَاه لأنه لا يقع محكوماً عليه وانما يقع محكوماً به» وأما الفعل فهو 
كتيء تم تفصيلٌ عند العطار قال: باعتبار الحدّث الواقع في أحد الأزمنة» وهو لا يمنع نفس 
تصوّره من صدقه على كثيرين» ولذا صح اتصاف أي فاعلٍ كان بذلك الحدث. وهذا صحيح. 
قام دل على القيام» تصوّر معنى القيام في الذهن هل يمنع الشركة؟ هل يختص بواحد دون 
آخر؟ ما يصدر القيام إلا من زيد وسائر زيد لا يقوم؟ لاء إذا تصورت معنى القيام تصورت 
معنى الشركة فيه إذاً: يقبل الشركة. هذا كني أو لا؟ صِدّق عليهم معنى الكي؛ لأن الكأي هو 
ما أفهم اشتراكآء كل ما يُفهم اشتراكاً بين أفراده نقول: هذا يسمى كلياً. 

قام دل على القيام» القيام صادق على الجميع» هذا هو معنى الكلي» ولذلك قال هنا: وأما 
الفعل فهو كي باعتبار الحدث الواقع في أحد الأزمنة» وهو لا يمنع نفس تصوره من صدقه 
على كثيرين» ولذا صح اتصاف أي فاعلٍ كان بذلك الحدث "قام زيدٌء قام عمرؤٌ" مشترك» 
لا يختص بزيد دون آخر. 

وجزي باعتبار دلالته على نسبة معيّنة لذلك الحدث إلى فاعل مخصوصء وهذه النسبة 
غير مقصودة بالذات» بل هي بِيْن الفعل وفاعله تابعةٌ في القصد لهماء فيكون كمعنى الحرف. 
الخلاصة: فالفعل كي باعتبار دلالته على الحدث وجزي باعتبار دلالته على هذه النسبة. 
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إذا قلت: قام زبدٌَء ثم نسبة بين الفعل والفاعل» هذه النسبة جزئية؛ لأنها تكون بعد الإسناد» 
ولذلك عند بعض من يحرر العبارة: قام زيدٌ مؤلفٌ من ثلاثة أجزاءء وهذا يذكرونه في قولهم: 
أصول الفقه مركب من جزأين» اعترض بعضهم قال: لا. بل هي ثلاثة. 

الجزء الأول: قامء الجزء الثاني: زيذء الجزء الثالث: أمرٌ عقلي وهي النسبة.. نسبة الإضافية 
بين قام وبين زيد. 

هذه جزئية وليست كُلَيَة؛ لأنها هنا مقيّدة بزيدء كذلك إذا قلت: أصول الفقه. هنا ثلاثة 
أجزاء التي هي: أصولء والفقه» ثم النسبة التقييدية. 

ولذلك نعرّف الإضافة في باب الإضافة في النحو: نسبةٌ تقييدية. 

ما المراد بالنسبة التقييدية؟ هو تقييد الأول بالثاني» هذه أمرٌ عقلي يعني: لها صورة لكنها 
صورة عقلية» وأما الذي يلظ هو الجزء الأول والجزء الثاني. 

إذاً: الفعل له جهتان: جهة يوصف بكونه كلياً. وهذا هو المشهور وهو الذي يُطلقه أكثر 
المناطقة. 

وجهة يوصف بكونها جزني وهو باعتبار النسبة إلى فاعل مخصوص. 

وأما باعتبار الحدث بقطع النظر عن الفاعل المخصوص فهو كنيء ولذلك تقول: ضرب» 
وأكل.. وإلى آخرهء هذا لا يختص به زيد دون عمروء وإنما يتصور العقل وقوع الشركة فيه. 
وأما الحرفء فالحق "مع وجود الخلاف فيه" أنه جز لا غير؛ لأنه موضوعٌ وضعاً عاماً 
لمعنى مخصوص. 

ف: من دالةٌ على ابتداءٍ معبّن هو ابتداء المتكلّم السير من البصرة. إذا قيل: "من" من حرف 
ابتداء. ابتداء ماذا لماذا؟ البصرة إلى الكوفة» مكة إلى جدة.. إلى آخره» نقول: هل المسافة 
أو الابتداء ابتداءً وانتهاءًَ هل هو مقصودٌ مخصوص أم أنه مطلق؟ 
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لا يظهر الابتداء إلا بعد الاستعمالء إذا كان كذلك فحينئذٍ صار مخصوصاً؛ لأن الابتداء لا 
يتعين تقول: ابتداء ولا يُلتفت أصلاً إلى الحرف إلا بعد التركيب» وإذا كان كذلك فنظراً إلى 
كونه لا يُستعمل إلا جزئياً حُكم عليه بكونه جزثياً. 

وأما باعتبار الوضع فقد قيل أنه كلي» ولذلك قال: أنه مطلق عام لذي ابتداء يعني: صالح 
لأي ابتداء.. لا يتختص به. 

فإذا استعمل من البصرة إلى الكوفة معناه أنه لا نستعمل من ابتداءً إلى كذا في غير البصرة 
إلى الكوفة أم أنه يُستعمل؟ نقول: يستعمل» هذا معن الكُلَيّةَ باعتبار الأصل والوضع. 

كل متكلم إذا أراد الابتداء (منء إلى) بأتي بلفظ مِنء وبُراد بها الابتداء الزماني أو المكاني» لكن 
إذا استعملها صارت جزئيآء وأما قبل ذلك فهي قابلةٌ للاشتراك. 

وأما الحرف فالحق فيه أنه جزثي لا غير؛ لأنه موضوع "هنا باعتبار الوضع لا باعتبار 
الاستعمال" موضوع وضعاً عاماً لمع مخصوصء فمن دالةٌ على ابتداء معبّن هو ابتداء 
المتكلم السير من البصرة» وجُعل آله لثعرّف حالهما فهو غير مستقل بالمفهومية» ولذا لم 
يصح الإخبار به ولا عنه» والزم أن يُذكر معه متعلّقه ومجروره» وهذا الابتداء المعنى الذي 
هو معنى من مثلاً ممتنع صدقه على كثيرين. فهو جزني وهو كذلك. 

إذا قيل: ((سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهٍ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِي))[الإسراء:1] هذا ابتداءٌ معبّن» خاصٌ 
ولا بد له من جار ومجرورء ولا بد له من متعلّق. 

فحينئذٍ نقول: هذا لا يحتمل الشركة» هل يحتمل الشركة؟ لا يقبلء ما أفهم اشتراكاً الكلي» 
والذي لا يُفهم اشتراكاً هو الجزن» وهذا لا يُفهم اشتراكاً لأنه اختص بالاستعمال. 

فهل النظر "هنا محل الخلاف" هل النظر إلى الوضع فقطء أو الاستعمال فقطء أو لهما 


معاً؟ 
فمن نظر إلى الوضع فقط قال: الحروف كُلَيّةء وقد قيل به. 
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ومن نظر إلى الاستعمال فقط قال: جزئية فقط ولا تأي كُليّة؛ لأن الوضع هذا شيءٌ مهجور.. 
أمر عقلي اعتباري فقط. 

ومن نظر إلى النوعين قال: هي كُلَيَةٌ وضعاً جزئيةٌ استعمالاًء والخلاف لا ينبني عليه شيء. 
إذاً: (وَالمُفْرَدُ) عرّفنا المراد به. 

قال: (بالنظر إلى معناه) هذا فيه إشارة إلى ما ذكرناه سابقاً: أن الكُلَيّةَ والجزئية وصفان 
للمعنى حقيقة» ووصف اللفظ بهما مجازٌ من وصف الدال بصفة مدلوله» وهذا واضح من 
حيث.. (بالنظر إلى معناه) لا بالنظر إلى لفظه وانما بالنظر إلى معناه. 

ينقسم من جهة المعنى إلى: كي وجزن. 

إذاً: الكي وصف للمعنى» والجزثي وضصْفٌ للمعنى. 

قيل: أورد على قوله: (بالنظر إلى معناه) أن معنى المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه 
بالإرادة. وهذا كلي» مفهومٌ المفرد كلي أو جزثي؟ كلي» فكيف ينقسم إلى الكلي إلى كلي؟ هو 
كلي كيف ينقسم إلى كي وجزني ؟ 

قال: فكيف يقسّمه إلى كل وجزيّ؟ وأجيب بأن المراد بالمفرد مصدفه -كإنسان وزيد- لا 
لفظه ولا مفهومه. 

ليس التقسيم للمفهوم هناء وانما التقسيم باعتبار المصدّق يعني: الآحاد والأفراد هي التي 
يُحكم عليها بكونها كُلَيّةَ أو جزئية. 

قال رحمه الله تعالى: (وَالمُفْرَدُ: ما ىء وَإِمَا جُزْيّ) وجه التسمية بالكلي والجزي. 

قيل: الكلي كالحيوان مثلاً منسوبٌ إلى الكلي الذي هو الإنسان مثا والجزء كزيدٍ منسوبٌ 
إلى جزئه الذي هو الإنسان أو الحيوان» فمصدوق الكلي جزءٌ إليه ينسب الجزني» ومصدوق 
الجزني كل دسب إليه الكلي. 

هذا المراد به "الكلي" الياء هذه هل هي ياء النسبة أو لا؟ فيها خلاف. 

هل هي أصلية كياء الكرسيء أم أنها زائدة للنسبة؟ محل نزاع. 
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من قال بأنها للنسبة ذگر ما ذكرثه سابقاً وهو قول العطار. 

من قال بأنها ليست للنسبة كما قال المحشّي هنا: الظاهر أن الياء فيهما ليست للنسّب» 
وأنها من حروف الاسم الأصلية كياء الكرسي. 

ورَدَ على الكلام السابق. 

قال: (إِمَا كليٌ) وعرّف هذا الكلي قال: (وَهْوَالَذِي لا هتغ تفس ضور مَفهُومِهِ مِنْ وَقوع 
الشركة فيه. كالْإِنْسَانِ). 

ما لايمنع تعقُلُه من وقوع الشّركة فيه» من حيث المعنى إذا تصوره العقل يعني: فَهِم المعنى: 
فهم المدلول لا يمتنع في العقل أن يصِدّق على أفرادء وأقل الأفراد اثنان فصاعداً. 

ولذلك بعضهم يعرف الجنس بأنه ما عم شيئين فصاعداء أقل ما يُضم شيء إلى شيء اثنان» 
أقل الجمع في هذا الموضع عند المناطقة على جهة الخصوص اثنان. 

إذاً: ما لا يمنع تصِوّر مفهومه (وَهْوَ) أي: الكلي. 

حقيقته (الَذِي) هنا جنس يشمل الكثي والجزني. 

(لاَيَمْنَعْ نَفْسُ تَصَوُرِ مَفْهُومهِ) نفس هنا بمعنى الذات» لا يمنع ذاتُ تصِور يعني: فَهُم. 
(مَفْهُومهِ) يعني: مدلوله» إضافة بيانية» والمراد بتصور المفهوم حصوله في الذهن. 

أي: ارتسامٌُ المعنى فيه» فإن التصور -كما مر معنا-: هو حصول صُورة الشيء في النفس (لآ 


َه 


ےا کت 


يَمْنَعْ نَفْسُ تَصِوّْرِ مَفْهُومهِ) إذا تصوَّرّه العاقل -النفس العاقلة- تصوّر مفهوم هذا المفرد 
(وَقوع الشركة فيه) بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده حمل مواطئة. 

ما معنى مواطئة؟ يعني: موافقة» احترازاً عن حمل الإضافة والاشتقاق. 

فعندنا ضابطان: إما أن يُنظر إلى المعنى» واما أن يُنظر إلى الاستعمال. إذا أردت أن تحكم 
على الشيء بأنه كني أو لاء وضابطها ما أسهلهما. 

الأول: أن تنظر في المعنى. هذا المعنى: حيوان ناطق» هل هو يختص بواحدٍ من الأفراد أم 
العدد؟ 
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إن كان الثاني فهو الكثيء» العقل لا يمنع أن يتعدد فيه» أن لا يختص هذا المعنى بفرد دون 
سائر الأفراد. 

النوع الثاني "في الحُكم على الكلي بأنه كلي": أنه يصح أن تنظر إلى الأفراد وتخبر عنه باللفظء 
فإن صح فهو كتي والا فلا. 

إذا قلت مثلاً: إنسان. لو نظرنا إلى المعنى السابق: ما لا يمنع تعقّل مدلوله من وقوع الشركة 
إنسان معناه: حيوان ناطق» حيوان ناطق هذا لا يختص بزيد ولا عمروء بل كل ما هو فردٌ 
تحت هذا اللفظء حينتئذٍ يصِدق عليه أنه إنسان. 

عند الاستعمال ماذا تقول؟ تقول: أفراد زيد» وعمروء وبكر.. إلى آخره. 

فتأق بالآحاد فتجعله موضوعاً -مبتداً-» وتأق باللفظ الذي تريد أن تحكم عليه بأنه كني 
تجعله خبراً. فتقول: زيدٌ إنسان» عمروٌ إنسانٌء بكر إنسان.. إلى الصباح» صح أو لا؟ صح. 
حينئذٍ إذا صِحّ نقول: هذا كُلَيٌّء وهذا الذي عناه: (بحيث يصح حمله) حَمْل الكلي (لفظاً) 
من حيث اللفظ (على كل فرد من أفراده حمل) مواطئة يعني: بدون واسطة.. مباشرة؛ 
احترازاً عن الاشتقاق أو الإضافة. 

قالوا: علم... تصور العلم في الذهن لا يمنع الشركة» وحينئذٍ تقول: النحؤ علمٌ» والتفسير 
علمٌ» والحديث عِلمٌ» والطب علمء والهندسة علم.. إلى ما شاء اللّه. 

إذاً: كي؟ كلي. لماذا؟ لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيهء لكن: مالك "الإمام مالك رحمه 
الله تعالى" عِلمٌ؟ ماذا تقول؟ عالم» جئت بالاشتقاق» جئت بمادة علم الذي هو المصدر 
واشتققت منه اسم فاعل وقلت: عالم. 

أو تقول: مالك ذو علم بالإضافة» هنا صح الحمل أو لا؟ صح الحمل» حملت العلم على 
مالك وقلت: مالك عالم» أبو حنيفة عالم» أحمد عالم.. إلى آخره. 
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أو مالك ذو علمء أبو حنيفة ذو علم.. إلى آخره» صح الحمل» كما صح: النحو علم» والتفسير 
علم.. إلى آخره. 

لكن عِلمٌ صح حمله على التفسير ونحوه -الذي هو الفنون- مباشرة» هذا يسمى حمل 
مواطئة» وأما على الأشخاص فلم يصح مباشرة إلا بواسطة إما الاشتقاق كعالم أو بالإضافة 
كذي علم. 

حينئذٍ علم باعتبار الفنون كُنيء وباعتبار الأشخاص جزي لانتفاء الشرط؛ لأن الشرط هنا 
الذي يتحقق في الحكم عليه بكونه كلياً أن يُحمَل عليه مباشرة دون واسطة اشتقاق ولا 
إضافة. 

وأما مالك عالم أو ذو علم لم يُحمل مباشرة وانما حمل بواسطة إما الاشتقاق واما الإضافة» 
وحينئذٍ نقول: باعتبار الأشخاص هو جز وباعتبار الفنون هو كني. 

(وَهُوَ الَّذِي لا يَمْنَعْ نَفس تَصَوْرِ) (نَفْس) قلنا: ذات» (تَصَورِ) يعني: فَهُم. 

(مَفْهُومه) أي: مدلوله. 

قوله: (من حيث إنه متصوّر) دفَّعَ به ما أورد من أن قابل الاشتراك المفهوم الكآي المتصوّرء 
لا تصوره.. تصور مُتصوّر. 

التصور فعل الفاعل.. أنت» فعلك جزي لأنك أنت جزفؤء ومن قام بالجزئي جزء. 

والذي يَمنع نفس تصور مفهوم وقوع الشركة فيه هو المعت» هو المتصوّر لا فعل الفاعل. 
فعل الفاعل وما قام به جزيٌء ولذلك قيّده هنا قال: (من حيث) هذه للتقييد. 

(من حيث إنه متصوّر) يعني: باعتبار ما تُصِوّر لا باعتبار التصور نفسه أو المتصوّر فإنه 
جز في الحالين» وأما المتصوّر هو الذي عليه الحُكم» ولذلك قيّده. 

قال هنا: (دَفَع به ما أورد من أن قابل الاشتراك) الذي يقبل الاشتراك الذي هو معنى الكلي 
(المفهوم الكلي المتصوّر) اسم مفعول بالفتح. 
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(لاتصؤره) تصوره هذا فعلك أنت.. فعل الفاعل وهو جزن» كل حدث يقع منك فهو جزن؛ 
لآنه صادرٌ عن جزٺي. 

فإنه جزني لا يقبل الاشتراك لقيامه بالنفس الجزئية» وجزئية المحل تستلزم جزئية الحال. 
وحاصل الجواب: أن المراد لا يمنع مفهومُه من حيث تصوره. 

يعني: العبرة بالمتصوّر لا بالتصور. 

قال: وقوع الشركة فيه بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده. 

قال: (والمعتبر هنا في الحمل هو الاتحاد في الخارج» وهذا لا ينافي التغاير في العقل» بل لا بد 
له من التغاير فإن الحملَ هو اتحاد المتغايرين ذهناً في الخارج محقّقاً أو موهوماً). 

(بحيث يصح حمله) أي: الكلي» تصويرٌ للشركة فيه» على كل فرد من أفراده بأن تقول: زيدٌ 
إنسان» وعمروً إنسانء وبكرٌ إنسان. 

قال: (فإن مفهومه) يعني: مفهوم الإنسان (إذا تصؤر) يعني: تُعقّل في العقل» عرف المراد 
به» ومعناه ومدلوله (لم يمنع من صدقه على كثيرين) يعني متعدّد: اثنان فأكثرء ولا يستلزم 
أن يكون ثم عدد لا نهاية له. 

قال: (سواءٌ ؤؤجدت أفراده في الخارج وتناهت كالكواكب أم لم تتناهى). 

(سواء) هذا راجعٌ لقول المصنف: (الكلي) وليس لقوله: (فإن مفهومه). 

يعني: أراد هنا أن يشرّع في تقسيم الكلي إلى ستة أنواع» لا تقسيم المفهوم وإنما في تقسيم 
الكلي» فيقال: الكلي له تقسيمات باعتبارات مختلفة» وهنا التقسيم باعتبار أفراده. 

قال: (سواءً) راجعٌ لقول المصنف: الكلي» وليس لقوله: فإن مفهومه.. إلى آخرهء كما قد 
يتوهم» وإلا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

(سواءً وُجدت أفراذه) أي: الكلي. 

قال: أراد به تقسيم الكلي ستة أقسام. على المشهور عند المتأخرين. 
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وذلك أن المتقدمين قسَّمُوه إلى ثلاثة أقسام» المتقدمين يعني: من المناطقة» والمتأخرون 
خالفُوهم. 

يعني: فصَّلوا ما أجملوهء هذا المراد. 

قسّموه إلى ثلاثة أقسام على جهة الإجمالء وجاء المتأخرون فصّلوا فجعلوا كل قسم 
قسمين فصارت ستة. 

وذلك أن المتقدمين قسّموه إلى ثلاثة أقسام: 

ما جد له أفراد.. كي له أفراد. 

وما جد له فردٌ. يعني: كُلَيٌ له فردٌ واحد فقط. 

ؤجد له فرد ليس في الذهن» الذهن اتفقنا على أنه متعدد» وانما الكلام في الخارج» الآن عندنا 
داخل وخارج» داخل يعني: في الذهن» هذا محل اتفاقء ما أفهم اشتراك اثنين فصاعداً.. له 
أفراد في الذهن. 

لكن: هل في الخارج طابّق ما في الذهن أو لا؟ هذا البحث. 

إذا قيل: أفراد آحاد يعني: باعتبار الخارج» فهل تطابقا أم لا؟ هذا محل الإيراد هنا. 

لأنه قد يوجد كني له أفراد ولا وجود له في الخارج» أين هو؟ في الذهن فقطء هذا مركزه 
ومحله» أما في الخارج لا وجود له البتة. 

إذاً: إذا قيل: أفراد آحاد فالمراد به في الخارج» هل تطابقا أم لا؟ هذا المراد. 

ما جد له أفراد: كي له أفراد» وما جد له فرد: كل له فرد -واحد يعني-» وما لم يوجد له 
فرد. 

له أفراد .. له فردٌ .. لا فرد له. هذه ثلاثة. 

(فقسّم المتأخرون كل قسم منها قسمين فصارت ستة» فقسَّموا ما له أفراد إلى ما لم تتناهى 
أفراده). 
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يعني: جاءوا للقسم الأول: ما له أفرادء فقالوا: الأفراد هذه قد تتناهى.. تنتهي.. تتقلص» 
وبعضّها لاء يبقى.. لا نهاية له» فقسّموه إلى قسمين: ما له أفراد إلى ما لم تتناهى أفراده 
كشيء وموجود. 

والى ما تناهت أفراده كحيوان وانسان ورّجل. حيوان له أفراد لکن تتناهى» وكذلك إنسان له 
آفراد لكنها تتناهی» ورجل.. إلى آخره. 

(وما له فردٌ إلى ما قام البرهان على امتناع غيره كإله) يعني: ما له إلا فرد واحد في الخارج» 
وهذا على نوعين: منه ما يمتنع وجودُ فرد آخر.. ماله فرذٌ هذا على مرتبتين: له فرد يمتنع 
وجود فرد آخر.. دل العقل على امتناع وجود فرد آخر مثل: إله.. الإله الحق. 

النوع الثاني: ما له فردٌ ولا يمنعٌ العقل وجود فرد آخر كشمسء شمس هذا نكرة والعقل 
يقبل التعدّدء لا يمنع العقل أن يكون شمسانء ثلاثة» أربعة.. إلى آخره» لكن في الخارج ما 
وُجد إلا شمس واحدة» أين الثانية؟ ما أراد اللّه. لو شاء الله لكان» فحصل تآلف بين 
الشمسينء لكن نقول: ما شاء اللّه. 

فحينئذٍ هل يمنع العقل وجود شمس ثانية؟ الجواب: لا. 

إذاً: له فردٌ واحد وهو على قسمين: ما دل العقل على امتناع فرد آخرء وما جوز العقل وجود 
فرد آخر لكنه لم يوجَد. 

قال: (إلى ما قام البرهان على امتناع غيره كإله» وإلى ما لم يقم البرهان على ذلك كشمس. 
وما لم يوجد له فردٌ إلى ما استحال وجودُ فرده كجمع ضدين أو نقيضين» أو عدم وملكة. 
وإلى ما يمكن وُجد فرده كبحرٍ من لبنِ» وجبلٍ من سُكّر). 

قال هنا: (سواءً وُجدت أفراذه في الخارج وتناهَٽ) هو سيذكرها على طريقة المتأخرين. 
(سواءً وُجدت أفراذه في الخارج وتناهت) أي: وقَقّت عند حدٍ وانحصرت في عددٍ معلوم» 
هذا المراد بالتناهي: أنها معلومة العدّ. 
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(كالكواكب) كالكواكب مثال غلط هذاء وإنما الأصل: ككوكبء الكواكب هي الأفراد» لأن 
المثال يكون بالكلي لا بالأفرادء الكواكب جزئيات هذهء وانما المثال الصحيح: ككوكب» 
كوكب هذا كي لا يمنع العقل وقوع الشركة فيه. 

وؤجد في الخارج» وله أفراد متناهية» ولذلك قال: (كالكواكب) مثالٌ للأفراد لا للكل المتناهي 
الأفرادء فإن مثاله كوكب» والمراد بالكواكب السيارة وغيرها. 

(أم لم تتناهى) أي وُجدت ولكن بدون تناهي» لم تتناهى يعني: غير محصورة» لم تقف عند 
حد. 

قال: (كنعمة الله) نعمةٌ الله تعالى لا تتناهى يعني: لا تنتهي في المستقبلء ولا يُعلم عدها 
((وَِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخْصُوهَا)) [إبراهيم:34] هذا في الدنياء وكذلك في الآخرة لا نهاية 
لها. 

إذاً: ذگر في هذا الشطر نوعين من الكلي: له أفراد في الخارج تناهت ككوكبء لم تتناهى 
كنعمة اللّه. وکل منهما له أفراد. 

قال: (أم لم توجد فيه لامتناعها في الخارج) يعني: كي لم توجد فيهء لم توجد في الخارج 
يعني.. کي لا فرد له. 

(لامتناعها في الخارج كالجمع بين الضدينء أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة). 

إذاً: ما لا فرد له على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: (لامتناعها في الخارج) يعني: يمتنع وجوذها في الخارج. 

(كالجمع بين الضدين) مثل القيام والجلوسء الجمع بين الضدين اللفظ التركيب هذا كلي» 
له أفرادٌ في الخارج لكن لا يجتمعان. 

يعني: "قائم جالس" هذان نقيضان أو ضدانء» هل يجتمعان في صورة واحدة؟ لا يجتمعان. 
إذاً: لا مثال له في الخارج» وانما يمنع العقل الجمع بين الضدين» كيف يَقبل الاشتراك؟ 
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نقول: نعم. يقبل الاشتراك في قيام وقعودء نزول وطلوعء النوم والاستيقاظ.. هذا أفراد» 
كل ما يتقابل الشيئين فيه نقول: هذا متقابلان إما تقال ضد أو نقيض. 

حينئذٍ نقول: هذا فرذء فالتقابل بين القيام والجلوس فردء والتقال بين الصعود والنزول 
هذا فردء والتقابل بين الحياة والموت هذا فرد. إذاً: أفراد. 

العقل لا يمنع هذه الأفرادء وأما في الخارج هذا لا يمكن تصوّر عدة أمثلة في موضع واحد. 
(أم لم توجد فيه) يعني: في الخارج (لامتناعها في الخارج) هنا في الخارج أعادّه من باب 
الإيضاح يعني: أظهر في مقام الإضمار (كالجمع بين الضدين). 

(أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة) يعني: يتصور العقل وقوع الشركة فيهاء ولكن في الخارج 
لا وجود لها قالوا: كجبلٍ من ياقوت» وبحرٍ من زئبق. 

"بحر من زئبق" العقل يتصوّر.. بحر من زئبق يجريء لو قالوا: بحر من عسل في الدنيا 
نقول: يتصور العقل هذاء بحر في الجزيرة» بحز في الشام» بح في مصر.. إلى آخره. 

هذه آبځر تجريء العقل لا يمنع وجود بحر من عسل يجريء لكن في الواقع ما وُجد. 

هل يمتنع؟ لا يمتنع» لکن ما أراده الله تعالى» هنا ننفي "هم لا يذكروا هذا" دنفي لنفي 
الإرادة. يعني: ما أراده الله عز وجل إرادة كونية؛ إذ لو أراده لكانء فلمًا لم يكن لم يُرِده. 

هنا جاء التقابل بالنفي: لو أراده لكان» لكنه لم يكن إذاً: لم يرده. 

إذاً نقول: ما أراده الله تعالى؛ إِذْ لو أراده لكان. 

(كالجمع بين الضدينء أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة كجبلٍ من ياقوت وبحر من زئبق). 
هذه الأمثلة: الجمع بين الضدين» وبحرٌ من زئبق» وجبلٌ من ياقوت من قبيل المفرد المقيّد 
لا من قبيل المركب؟؛ إذ المقصود هو البحر فقط بقيد: أن يكون من كذاء لا البحرية 
والزئبقية حتى يكون مركباً. 

قال هنا: (أم جد منها فردٌ واحدٌّ سواءٌ امتنع وجودُ غيره كالإله) أي: المعبود بحق (إِذْ 
الدليل الخارجي فَطَعَ عِرْقَ الشركة عنه» لكنه عند العقل). 
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هذا المثال نشرحه ثم نأتي لكلامه. 

قال: (كلي وجد منه فردٌ) أولاً: ما معنى كني؟ يعني: العقل لا يمنع الاشتراك» في الخارج جد 
منه فردٌ واحد لم يوجد الثاني لماذا؟ الدليل» إذاً من خارج لا من عقل. 

الدليل -يعني: البرهان الساطع- قطَعَ وجود الثاني» إذاً يمتنع. 

مثلوا باله» حينئذٍ يرد الإشكال في أولاً: قلت "إله" الذي قيّدنّه بالحق» أنه لا يوجد في الخارج 
إلا في فرد واحد. 

حينئذٍ وَضِفُ غير الباري بالألوهية يكون شركآء يكون شركاً من جهة الدليل لا من جهة 
العقل» وعليه: العقل لا يدل على منع الشرك؛ لأنه لم يمنع التعدّد في الخارج لمنعه في 
العقل» وانما العقل جوز وجود إله» قالوا: هذا كي لا يمنع الشركة» وأما في الخارج لا يوجد 
منه إلا واحد. 

إذاً: دلالة التحريم على الشرك إنما هي من جهة الشرع فقط لا من جهة العقل» ولذلك 
استدلوا على أن المشركين قد وقعوا في الشرك فيما سبق: لوكان العقل يدل على قُبْح الشرك 
لما وقعوا فيه» وهذا غلطء بل الصواب: أن الشرك محرَّمٌ عقلاً وشرعاًء وأن القول بأن الإله 
يمتنع وجوده متعدّداً في الخارج هذا هو محل النظرء كلمة "إله" صحيح أنها كُلَيّةَ بمعنى 
أن العقل لا يمنع التعدد» في الخارج الإله متعدّد. 

لكن الإله بقيّد (الحق) غير مطلق الإله» فهل البحث في الإله بالقيد أو قبل القيد؟ قبل 
القيد. 

إذاً: كونه كلياً قبل أن يُقيّد بكونه حقآء وأما البحث في كونه حقاً نقول: نعم لم يوجد إلا 
الإله الحق» لكن هذه المعبودات التي تسمى آلهة نقول: تسمى آلهة حقيقة» فحينئدٍ الإله 
في الخارج على نوعين: إلهٌ بحقء وإلهٌ بباطل. والا لو قلنا: لا يوجد إله إلا مقيّد بالحق في 
الخارجء "لا إله" نفَثْ ماذا؟ نقت الآلهة الباطلة» وأنت تقول: لا يوجد إله أصلاً في الخارج» 
فكيف نفت "لا إله" الآلهة الباطلة؟ هذا تناقض. 
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بل الصواب نقول هكذا: أن لفظ إله كُلي لا يمنع تعقّل مدلوله من وقوع الشركة فيه» وهو 
لفظ "إله" بدون قيدء وفي الخارج له أفراد كثيرة بلا نهاية» تختلف من زمن إلى زمن ومن 
بلد إلى بلد. 

فحينئذٍ نقول: فيصدُق على الإله الحق أنه إله» ويصدُق على الأصنام أنها آلهةٌ بنص القرآن 
والسنة النبوية. 

لكن إذا أردنا التفصيل بين الحق والباطل نقول: لا إله حقّ إلا الباري جل وعلاء ولذلك: "لا 
إله إلا الله" نَفَت الألوهية عما سوى الله» وأثبتتُها للباري جل وعلا. 

فقولهم هنا: (أم وُجد منها فردٌ واحدٌ سواءً امتنع وجودُ غيره كالإله) أولاً تعريفُه ب"أل" خطأ 
كإله يأ نكرةء أما الإله لا. 

(أي: المعبود) لو أطلق هكذا قلنا: هذا عام» كل صنم عبد من دون الله فهو معبودء ((أَنِفُكً 
آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ))[الصافات:86] سمّاها آلهة» والأصل فيها أنه حقيقة أو مجاز؟ 
((وَِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ أتَتَخِلُ أَضَنَامًا آله))[الأنعام:74] سماها آلهة إذاً: هي آلهة, 
بمعنى أنها معبودة» ولا يلزم أن يكون كل معبود أن يكون بحق. 

((وَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ النّه آلِهَهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ))[يس:74] فإله في الخارج لا يُقيّد بالحق» 
وانما قد يكون حقاً وقد يكون باطلآء والذي سُلَطْتْ عليه لا النافية للجنس هو الإله بقيد 
البطلان. 

فقوله هنا: (كالإله) فيه نظرء والصواب أن نقول: كإله بالنكرة. 

(أي: المعبود) وقوله: (بحق) غلطء التقييد هنا ليس بصواب. 

(إِذْ الدليل الخارجي) يَقصد به النص القرآني.. دليل التمانع. 


48 


(قطع عرق الشركة عنه) والعقل يجوّزه؛ لأنه لا يمنع الشركة» وأما الدليل الخارجي -خارج 
العقل- هو الذي جاء بقطع الشركة» وهذا باطل» بل الصواب أن العقل يمنع أن تصرف 
العبادة لغير الباري جل وعلا. 
(لكنه عند العقل لم يمتنع صدقه على كثيرين) هذا غلطء ليس بصواب. 
قال: (والا لم يفتقر إلى دليل إثباتِ الوحدانية) وهذا كذلك» نقول: العقل دل على تحريم 
الشرك. 
(أم أمكن) هذا معطوفٌ على ماذا؟ (أم جد منها فردٌ واحدٌ سواءٌ امتنع وجوده أم أمكن). 
(كالشمس) كشمس. 
أي: الكوكب النهاري المضيء؛ (إذ الموجود منها واحد» ويمكن أن يوجد منها شموسٌ كثيرة) 
لكن ما وجدت كالنجوم. 
حتى تتشعشع الأرض بكثرة الضوء تشعشعاً لا يمكن معه التصرف عادة» ويحترق معه كل 
شيء» فعدم إيجاد غير هذا الفرد ُطفٌ ونعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى. 
وقد يكون بينهما تناسب ما الذي أدراك؟ قد توجد شمس وشممسن آخّرة ثانية وثالثة» 
ويجعل الله عز وجل بينهما مناسبة لا يلزم أن يكون تتشعشع الأرض بالنار وتحترق.. لا 
يلزم» هذا شيءٌ عقلي فقط. 
قال هنا: (إِذْ الموجود منها واحدٌ ويمكن أن يوجد منها سوس كثيرة). 
ثم قال: (ثُم الكلي) إذاً: هذه ستةٌ أنواع على طريقة المتأخرين. 
(ثم الكلي إن استوى معناه في أفراده) نقف على هذاء واللّه أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 





الدرس السادس 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما بَعْدُ: 

مر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع فيما يتعلق بمباحث الألفاظ قال: (ثُمَ اللَفْظْ: 
ما مُفْرَدُه وَإِمَا مُؤَلَفٌ). 
واللفظ المراد به: اللفظ الدال بالوضع. 
وبعضهم يعبّر عن هذا باللفظ المستعمل "مُسْتَعْمَلْ الأَلْفَاظِ حَيْتْ يُوْجَدُ" يعني: اللفظ 
المستعملء وهو الذي عناه المصنف هنا؛ إذ اللفظ المهم لا ينقسم إلى مفرد وكلي. 
ودكون مفرداً كديزء أما هل يكون مركباً؟ هذا فيه خلاف. منهم من أثبته ومنهم من نفاهء 
لكن البحث هنا في مستعمل الألفاظ يعني: اللفظ المستعمل. 
وأما اللفظ المهمل سواء قيل بأنه مفرد أو ينقسم إلى مفرد ومركب هذا لا ينبني عليه كبير 
علم. 
(ثُْمَ اللَفْظ: إِمَا مُفْرَدُ وَإمّا مُؤَلَفْ). 
والمفرد عرّفه المصنف هنا بقوله: (وَهُوَ الَّذِي لآ يُرَادُ بِالجُرْءِ مِنْهُ دَلأَلَهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) 
يعني: ما لا يدل جزءه على جزء معناهء هكذا اشتهر. 
وقلنا: هذا يدخل تحته أريعة أشياء: إما أن يكون المفرد الذي يصدق عليه أنه مفرد ما لا 
جزء له أصلاً. كباء الجر ولامه» وما كان على حرف واحدء حينئذٍ نقول: هذا ليس له جزء. 
وهذا واضح. 
الثاني: ما له جزءٌ ولكن لا معنى له» يعني: لم يوضع له معقّ في لسان العرب. كحروف 
المباني» فكل حرف مبنى في لسان العرب في المفردات» هذا يُعتبر حرفاً لم يوضع لمعنى من 
المعاني البتة ف(ز) من زيدء و(ي) من زيد و(د) من زيد.. كل حرفٍ منها هذا جزءٌ ولا شك؛ 
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لأنه ينفك عن الكل الذي هو زيد» لكن (ز) هل له معنى؟ الجواب: لا. ليس له معنى» هذا 
النوع الثاني. 

النوع الثالث: أن يكون له معن لكنه سُلب المعنى بعد نقله إلى العلمية» وبعئون به ماكان 
على وزان عبد الله ونحوه. 

يعني: قبل جعله علماً هو مضاف ومضاف إليه.. عبد الڻه» جاء عبد الله وتعني به عبد الله 
كغلام زيدء فحینئزٍ لو قل وجُعل علماً صار مسماه غير مسمى عبد الله مركباً إضافياً؛ لأن 
المركب الإضافي كما مر معنا أنه مؤلّف من ثلاثة أجزاء: معنى المضافء ومعنى المضاف 
إليه» والنسبة التقييدية بين المضاف والمضاف إليه. 

هذا المعنى صار منسياء فإذا قلت: جاء عبد الله علماً حينئذٍ نقول: عبد الله مدلوله كمدلول 
زيد وهو ذات مشخصة» لا يلاحظ فيه معنى العبودية ولا يلاحظ فيه معنى لفظ الجلالة. 
هذا قول لبعضهم» أنه صار نسياً منسياً. 

وبعضهم يرى أن المعنى قبل العلّمية باق» لكنه لمّا كانت الدلالة غير مقصودة حينئذٍ صار 
مفردء وُشترط في المركب أن تكون الدلالة مقصودة. 

النوع الرابع: أن يكون له جزءٌ وهذا الجزء له معنى» وهو جزء معنى اللفظ المستعمل أو 
اللفظ المفرد. 

وهذا مثلوا له بحيوان ناطق» حيوان ناطق علماً» قبل جعله علماً هو مركب توصيفي 
تقييدي» الثاني وصف للأول.. الثاني يستلزم الأول. إذاً: بينهما نسبةٌ تقييدية. 

فحينئذٍ إذا جُعل عَلماً المعنى السابق سواءً قلت صار نسياً منسياً أو لاء هو موجودٌ في 
مسماه "هو جزء المعنى"» حينئذٍ إذا سمي به الذات المشخّصة قلنا: هذا حيوانٌ ناطق. 
طيب. الجزء الأول حيوان» الجزء الثاني ناطق» حينئذٍ هل معنى الحيوان هو جزء معنى 
حيوان ناطق؟ نقول: نعم هو جزءه» لكنه هل هو مراد؟ غير مراد. 
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ثم نوع خامس يمكن أن يُجعَل في ضمن عبد اللّه» لكن يُذكر من باب إتمام الفائدة وهو أنه 
قد يكون لكل جزء معنى» لكن هذا المعنى غير المعنى الذي يصدق عليه اللفظ المفرد. يعني: 
له جزءٌ وهذا الجزء له معنى» لكنه مغاير تماماً لمعنى اللفظ الكامل. 

نحو: أبكم "مثّل الشيخ الأمين بأنِكم", أبكم معلومٌ أنه معناه: العاجز عن الكلام» له جزءان: 
آب» وكم. 

"أب" هذا يدل على ذات متصفة بالأبوةء وكم إما أنه استفهام أو إخباربة»ء إما سؤال.. 
استفهام عن عددء وإما إخبارٌ عن عدد كثير. وكلٌ من المعنيين غير مراد أصلاء ليس داخل 
تحت المعنى الذي هو الكلي الذي هو العاجز عن الكلام. 

هذا يمكن أن يُجعل تحت عبد الله وان كان يُجعل مستقلاً ولا إشكال في ذلك» ولذلك 
الشيخ الأمين رحمه النّه تعالى جعل الاحتراز عن عبد الله علماً جعله بزدادة لفظ لم يذكره 
المصنف هناء هو اعتمد قولاً يعرف المغرد بأنه: ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة 
مقصودة خالصة. 

دلالة مقصودة هذا واضح أنه غير مقصود خَرَج. 

خالصةء جعَل له مثال عبد اللّه» عبد الله قال: له معنىء عبد ولفظ الجلالة له معنى وهو 
باقي لم نُسلبء لكن هل الدلالة هنا خالصة من شائبة العلمية أم شابها شيءٌ من العلّمية؟ 
شابها شي من العلمية. والذي يكون مركباً هو ما كانت الدلالة فيه دلالة خالصة عن أي 
شيءٍ آخرء وهذا يمكن أن يُجعل داخلاً فيما سبق ويمكن أن ينفرد. 

إذاً: ما هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه» المؤلّف عكسه ولذلك قال: (ِوَهُوَ الي 
لديَكُونُ گذلك) يعني: ما يدل جزءه على جزء معناه. 

وقلنا: هذا يشتمل على أربعة أشياءء يتوقف التركيب على: كونٍ اللفظ له جز وكونٍ جزئه 
له معنى» وكونٍ معناه جزءَ معنى المركب» وكونه دالاً عليه دلالةً مقصودة. 
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إذاً: ما دل عليه دلالة غير مقصودة ليس بداخلء ما استوفى هذه الشروط الأريعة يسمى 
مؤْلّفاً ومركباً على الصحيح» ولا إشكال في التسمية بالمؤلّف والمركب. 

حينئذٍ يدخل تحت المركب ثلاثة أشياء على المشهور: 

الأول: الإسناد الخبري التام. يعني: الذي نسميه» قلنا المفرد يصدق بأربعة أشياء في علم 
المنطق. 

المركب يصدق بثلاثة أشياء على المشهورء قد يزاد أشياء غير مشهورة: 

أولاً: المركب الإسنادي الخبري التام. يعني: الذي يسمى في الاصطلاح عند النحاة كلاماًء 
جملة اسمية أو جملةً فعلية. 

النوع الثاني الذي يصدق عليه أنه مركب هنا: المركب الإضافي كغلام زيد. 

النوع الثالث: المركب التوصيفي أو إن شئت قل: المركب التقييدي كحيوان ناطق. 

يعني: الصفة مع الموصوفء هذه ثلاثة: 

الإسنادي التام الخبريء قام زبدّء زبدٌ قائم. هذا مركب ولا إشكال فيه» وبدل جزءه على جزء 
معناه. 

غلام زيدٍ هذا دل جزءه على جزء معناه فهو مركبء إذا دل الجزء على جزء المعنى» على 
بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيدء فحينئذٍ نسميه مركبأء نسمي الجزء آم غلام زيد؟ 
غلام زيد هو المركب» الجزء لا اعتبار له. 

فنقول: معنى غلام زيد هو غلامٌ منسوبٌ لزيد هكذاء طيب غلام وحدها تدل على الذات 
المشخصةء هل هو جزء: غلامٌ منسوبٌ لزيد؟ 

"غلام زيل" ما حقيقة المركب هنا في المنطق؟ ما يدل جزءه على جزء معناه. 

يعني: له جزءٌء هذا الجزء له معنى» هذا المعنى بعض ما دل عليه المركب. 

طبّق معي: غلام زيدِء نريد أن نعرف هل هو مركب أم لا؟ 

نقول: غلام زيدٍ له جزءان: غلام وزيد. 
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ما معى غلام زبدء» ماذا نفهم منه» يدل على ماذا؟ 

غلامٌ منسوبٌ لزيد. 

هذا المعنى التركيي الذي دل عليه المركب الإضاني. 

خُذْ غلام وحدها "هي جزءٌ انفكت" لها معنى؟ نعم لها معنى» هذا المعنى ما علاقته بالمعنى 
الكلي الذي دل عليه غلامٌ زبد» جزءه؟ جزءه نعم. 

كذلك زيد له معنى؟ نعم له معنىء ما علاقة هذا المعنى بالمعنى الكلي الذي دل عليه غلام 
زيد؟ جزءه» نسميه مركباً. 

كذلك حيوانٌ ناطق القول فيه كالقول في المركب الإضافي. 

إذاً: ثلاثة أشياء تسمى بالمركب عند المناطقة» الإسنادي الخبري التام -الجملة الاسمية 
والجملة الخبرية-» والمركب الإضافي والمركب التوصيفي» وإن شئت قل: التقييدي لا 
إشكال فيه. 

يرد إشكال هنا وهو محل السؤال هنا: مر معنا أن العلم إما تصور وإما تصديق» ما حقيقة 
التصور؟ إدراك مفردء ما حقيقة التصديق؟ إدراك نسبة خارجة "'وَدَرْكُ يِسْبَةٍ بتصديقٍ 
وسم" حينئذٍ يرد السؤال: ما ضابط المركب؟ 

قلنا: ضابط المركب كل إسنادٍ خبري تام» هذا الذي يتعلّق به الإدراك فنسميه تصديقاء هذا 
الذي تعلّق به الإدراك فسميناه تصديقاء ما علاقته بالمركب معنا هنا؟ هل تعلّق بجميع 
أنواع المركب أم ببعضه؟ ببعضه وهو الإسناد الخبري التام» ماذا بقي؟ 

الإضافي والتقييديء إذاً: الإضافي والتقييدي إن تعلّق به الإدراك لا يسمى تصديقاً.. المركب 
الإضافي والمركب التوصيفي إن تعلّق به الإدراك لا يسمى تصديقاء إذاً: ليس بمركب؛ لأنه 
سيتعلق به الإدراك فيكون تصوراء والتصور ما هو؟ إدراك المفرد. 

إذاً النتيجة: أن المفرد في باب أنواع العلم غيرُه في باب تقسيم اللفظ هنا إلى مفرد ومركب. 
هناك ما ليس بمركب إسنادي» أوكل ما ليس بخبر إسنادي تام نسميه مفرداً. 
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فحينئذٍ تعلق الإدراك بالمركب الإضافي نقول: هذا تصور وليس بتصديق؛ لأن التصور إدراك 
المفردء وغلام زيد هناك يسمى مغرداء وحيوانٌ ناطق هناك يسمى مفرداً؛ لأنه ليس باسنادٍ 


خبري تام. 
فكل ما ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية تعلّقٌ الإدراك به يسمى مفرداًء حينئنٍ تكون 
النتيح لنتيجة أنه تصوّر. 


هنا قلنا: المركب ثلاثة أشياء: الإسنادي التام» والمركب الإضافي» والتقييدي. لا إشكال فيه. 
المفرد هناك يشمل المركب الإضافي والتقييدي» وهنا لا يشمل المركب الإضافي والتقييدي 
لا إشكال فيه» كما هو شأن المفرد في باب النحوء قد يشمل في بعض المواضع شيء وقد 
ولذلك المفرد يختلف في باب الإعراب» في باب المبتداً والخبرء في باب خبر لا.. إلى آخره. 
وأما المفرد هنا فله اصطلاحان متعددان مختلفان» هناك في باب التصورات والتصديقات 
له اصطلاحٌ خاصء فالمفرد كل ما ليس بإسنادٍ خبري تام» فدخل فيه المركبات بسائر 
أنواعها ما عدا هذا النوع» وهنا دخل المركب الإضافي والتوصيفي في النوع الثاني وهو المركب 
وليس بمفرد. 

إذاً: إما مفرد وإما مركبء هو عبر بالتأليف بناءً على أنه لا فرق بين التأليف والتركيب وهو 
الصحيح» وما ذكره المصنف من التفرقة هذه أمور مستطردة "الأمر استطرادي"» فلا 
يُشكل عليكم ضبظها أمرها يسير إن شاء الله تعالى. 

قسّم بعد ذلك المفرد إلى نوعين: إلى كي وجزني. 

(المُفْرَدُ: ما كلَىّ» وَإِمَا جُرْيٌ) قلنا أي مفرد هذا؟ قلنا: المفرد أنواع.. المفرد عند النحاة: اسمٌّ 
وفعلٌ وحرف» وفنا اسم وكلمة وأداة. 

ماذا أراد هنا بالمفرد؟ بعض الاسم. إذاً: لا الفعل لأن الفعل كي على المشهور؛ لأنه يقع 
محمول يعني: يُخبر به» ولا يُخبّر إلا بالكَلَيّةء لذلك حكموا في الغالب.. يحكمون "دون 
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التفصيل الذي ذكره العطار بالأمس" يحكُمُون بأن الفعل كائ مطلقاً؛ لأنه يقع محمولاه 
عندنا موضوع ومحمول يعني: يُخر به» ولا يُحمّل إلا كأي. 

إذاً: الفعل صار كلياً. 

والحرف ثلاثة أقوال: كي باعتبار أصل وضعه لصلاحية استعماله في كل تركيب. 

انياً: جزنٌ مطلقاً؛ لكونه لا يُستعمل إلا في معبّن. 

الثاً: التفصيل. كي وضْعاء جز استعمالاً. 

إذاً: خرّج الحرف والفعل. 

بقي الاسم» قلنا الاسم على نوعين: ما اتحد معناهء ما تعدد معناه. 

اتحد معناه كإنسان ورجلء وأنثئى وامرأة.. إلى آخرهء المعنى واحد: الإنسانية التي في زيد هي 
عينها التي في عمرو. 

النوع الثاني: ما تعدّد معناه ولو اتحد لفظه» هذا يسمى المشترك اللفظيء المشترك عندنا 
نوعان: مشترك معنويء واشتراكٌ لفظي. 

هذا يسمى المشترك اللفظ وهو: ما تعدد معناه واتحد لفظه. والوضع كذلك متعدد. 
فحينئذٍ عين هذا مشترك يُطلق على الذهبء والعين الباصرة» والفضة» والشمس.. عدَّها 
إلى ثلاثين والله أعلم» بل جوّز بعضهم كل جامدٍ يجوز أن يقال بأنه عين» حينئذٍ ليس له 
نهاية. 

فإذا كان كذلك فاللفظ واحد: هذا عين» هذا عين» هذا عين. 

والأسماء المسمّيات» الأسماء عبن. 

المسمى مختلف متعدد» فهذا مسمى مختلف في الحقيقة عن هذا وهكذا. 


فحينئذٍ نقول: هذا لا ينقسم إلى كي وجزن» وانما الذي ينقسم: ما اتحد معناه. 
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إذاً: ليس كل اسم يتنوؤع إلى الكلي والجزي وانما بعضّهء ولذلك نقول: المفرد وان أطلقه 
المصنف هنا فنحمله على بعض أنواع الاسم وهو ما اتحد معناهء وأما ما تعدد معناه فلا 
ينقسم إلى كأي وجزني. 

وعرّف الكلي بأنه ما (لآ يَمْنَعْ نَفْسْ تَصَوْرِ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقوع الشرگة فيه) يعني: إذا تصوره 
العقل هذه التعاريف يمكن أخذها ببساطة» فنقول: ما تصوره يعني: فهمه العقل» وجوّز 
وقوع الشركة فيه. حينئذٍ نسميه كُلَيآه بمعنى أن كل فرد يصدق عليه هذا الكلي. 

ولذلك ضابطه كما قال: (بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده) قلنا: لا بد من تقييده: 
مواطئة؛ بحيث يصح حمله حمل مواطئة على كل فرد من أفراده. 

كيف نحمله حمل مواطئة؟ 

بأن نقول: زيدٌ إنسان»ء عمروٌ إنسان هذا تواطؤ. 

(بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده) يعني: يُخبر به» حمل مواطئة يعني: مباشرة بلا 
واسطة اشتقاقٍ ولا إضافة» فنقول: زيدٌ إنسان» عمروٌ إنسان» بكرٌ إنسان» هندٌ إنسان» 
فاطمةٌ إنسان.. إلى ما لا نهاية. 

إذاً: له -الكلي- معنى وهو ما لا يمنع تعّل مدلوله من وقوع الشركة فيه. يعني: إذا تعقله 
العقل وفهمه المتأمل والناظرء حينئذٍ مدلوله ومعناه ومفهومُه لا يمنع العقل بأن يشترك 
فيه اثنان فأكثر.. ليس المراد ملايين» اثنان فأكثرء فيصدق حينئذٍ نقول: هذا كلي. 

إنسان معناه حيوانٌ ناطق» فيشترك فيه زيد وعمرو.. إلى آخرهء نقول: هذا كتي؛ لأن العقل 
لا يمنع أن تقع الشركة في هذا المفهوم» لا يختص به زيد دون عمروء فلا يقول -رجل مثلاً- 
: زيدٌ رجلٌ» وعمروٌ رجلء وخالدٌ رجل. فلا يقول: أنا رجل فقط وغيري لاء نقول: لا. هذا 
معنى مشترك» فيستوي في أفراده. 

ولذلك قال هنا: (بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده). 
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قال العطار: (فيه تنبيه على أن جميع الكُلّيّات متساويةٌ باعتبار نفس التصورء حتى أنه ما 
من كني إلا وهو صادق على أفراد متكاثرة بهذا الاعتبارء وإن لم تكن موجودةء بل وإن 
استحال وجوذها). 

إذاً: هذا قدرٌ مشترك بين سائر الكُلَّيّات. 

ضابظه من حيث العملء» من حيث الألفاظ والتراكيب تقول: صحةٌ حمله حمل مواطئة 
على أفراده» وحمل المواطئة المراد به أن لا يكون تم اشتقاق ولا إضافة. 

حمل مواطئة.. 

عِلم هذاكلي آم جزئي؟ 

هذا له أفراد» مفهومه إذا تعَقَلَه مُتعفّل لا يمنع الشركة فيه فيدخل تحته أي عِلم» سواء 
علماً دينياً أو دنيوداً. 

هذا من حيث العلم والفن» حينئذٍ يكون كليأء من حيث المعنى عرفنا أنه لا يَمنع» من حيث 
المثال وحمله حمل مواطئة تقول: الفقه عِلمٌ والتفسير عِلمٌ والطب علمٌ والهندسة عِلمٌ.. 
وهكذا.. 

حملّه على الأشخاص: مالك ذو علم أو عالمٌ» إذاً: العلم فيه تفصيلء لماذا؟ لأنه إذا حمل 
على الأشخاص لا يُحمّل مباشرة» ولا بد من تحويله إما أن يُشتّق من المصدر اسم فاعل» 
واما أن يضاف إلى "ذو" نقول: مالك ذو علم وأحمد ذو علم» سفيان ذو علم.. إلى آخرهء أو 
تقول: عالمٌ عالمٌ عالمٌ. 

حينئلٍ توصلنا إلى كونه محمولاً على الأشخاص بواسطة لا بنفسه علمء هذا يسمى جزثياء 
يعني: باعتبار الأشخاص هو جزي» وباعتبار الفنون هو كلي. 

قال: (كالإنسان). 

(وَهُوَ الَذِي لأَيَمْنَعْ نَفْس تَصَوْرِ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقوع الشركة فيه) (كالإنسان). 

ثم قلنا: ينقسم الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج» وعدم وجودها إلى ثلاثة أنواع: 
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والتقسيم الثلاي هذا باعتبار المتقدمين: ما وُجد له أفراد» وما ؤجد له فردء وما لم يوجد 
له فرد. 

ما وُجد له أفراد متعددة» ما وُجد له فردٌ واحدء ما لم يوجد له فردٌّ البتة. 

ما لم يوجد له فرذ. قلنا: هذا قسمان؛ لأن عدم وجود الفرد في الخارج» قلنا الأفراد البحث 
السابق بحث ذهني» متى نُثبت أن هذا اللفظ كُلي؟ عرفنا الضابط السابق. 

الآن باعتبار وجوده في الخارج» طبعاً الكلي لا يوجد هكذاء وانما يوجد في ضمن أفراده. نقول 
مثلاً: الإنسان» الإنسان حيوانٌ ناطق. هذا حيوان ناطق المعنى أنت تدركه» اللفظ إنسان 
والمعنى حيوان ناطق. 

فحينئذٍ حيوان ناطق أين يوجد؟ في الذهنء لا وجود له في الخارج» إذا أردت إثباته فتقول: 
عندنا حيوانٌ ناطق لا زيد ولا عمرو ولا بكر. 

يمكن يشار إليه تقول: هذا حيوان ناطق ولیس بزيد ولا عمرو؟ لا. وإنما يوجد في ضمن 
أفراده» فحينئذٍ يتحقق وصف الإنسان في ضمن يعني: يوجد في أفراده» وأما هو منعزل 
منفك عن أفراده لا وجود له في الخارج البتةء وإنما وجوذه وجود ذهني. 

ونبّهنا فيما سبق: أن المراد بالوجود هنا الملاحظة»ء فليس المراد بالذهن مفتوح غرفة وفيها 
شيء اسمه حيوان ناطق لاء إنما المراد الملاحظة "ملاحظة المعاني" وحقيقثها على وجهها 
الله أعلم بهاء قد يكون العلم وصل إلى شيءٍ ما لا ندري» لكن هذا الموجود وهذا الذي يشعر 
به الإنسان. 

إذاً: ما لم يوجد له فرد. قلنا هذا نوعان. 

ما استحال وجوذ فرد مثل: إله. 

ليس له فردء عدم وجود الفرد إما للامتناع» إما للجواز مع عدم الوجود. هذان حالان فقطء 
هو تحته قسمان» هذه الثلاثة كل واحد تحتها قسمانء أنا بدأت بالأخير. 
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ما لا فرد له.. ليس له فرد وانما وجوده في الذهن»ء هذا قد يكون المانع من وجود الفرد 
استحالة وجوده كالجمع بين الضدين» قلنا: هذا يستحيل وجوده» لا يمكن أن يوجد. 
الجمع بين الضدين قلنا: هذا معنى كي وجوده في الذهن في الخارج لا يوجدء قائم جالس» 
صاعد نازل لاء نائم مستيقظ في وقت واحد! 

نقول: هذان ضدان لا يجتمعانء إذاً: لا وجود لهء لماذا؟ للامتناع. 

النوع الثاني: لما لا فرد له في الخارج» أنه يجوز لكن ما ؤجد» وما وجد هنا نضبطه بما أراده 
الله تعالى مثل بحر من زئبق» بحر من سكر أو جبل من ياقوت.. إلى آخره. 

نقول: هذه ما ؤجدت في الخارجء» هل العقل يمنع؟ العقل لا يمنع» بل يتصور وجود بحار 
وأنهار وعيون من لبنٍ؛ بدليل وجودها في الجنة. 

فعدم وجودها في الدنيا في الخارج نقول: هذا ليس لكونها مستحيلة» وانما لعدم تعلّق 
مشيئة الباري جل وعلا وارادته الكونية بها؛ إذ لو أرادها لكانت» فلمًا لم تكن قلنا: ما أرادها.. 
لو أرادها لكانت.. لؤجدثء فلما لم تكن حينئذٍ استدللنا بعدم وجودها بأنه ما أرادها اللّه 
عز وجل؛ لأن الإرادة الكونية لا تتخلف ((إِنَّمَا فَوْلْنَا لِبَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ اَن نَقُولَ لَه كُنْ 
فَيَكُونُ))[النحل:40] الفاء للتعقيب. 

هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين. 

النوع الثاني: ما جد له أفراد» قلنا: هذا قسمان: ما تناهت أفرادُه» ما لا تتناهى أفراده. 
الأول كالإنسان» تناهت أفراده يعني: محصور.. يمكن عدّهء يمكن نهايته» له وقٽ ينتهي.. 
إلى آخرهء ما لا يتناهى كنْعم الله عز وجل. 

الثالث: ما وُجد له فردٌ في الخارج» قلنا: هذا نوعان: ما ؤجد له فرد ولا يوجد غيرُه لامتناعه» 
ومثلوا له بالإله الحق وعرفنا ما فيه. 

المثال هذا قلنا غلطء حينئذٍ يبقى هذا بدون مثالء أنا ما وجدث له مثال؛ لأنه ليس عندهم 
إلا هذا المثال.. فردٌ في الخارج لا ثاني له» لماذا؟ لأن العقل يمنع» مثلوا بالإله الحق. 
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فحينئذٍ قلنا: هذا المثال لا يصلح. 
طيب. مثال صحيح؟ ما عندنا مثال صحیح» فيبقى هذا هكذا فراغ حت ييسر الله عز وجل 
من يأتي بمثال. 

الثاني: له فردٌ واحد ودمتنع الثاني» يمتنع؟ 

لا يمتنع» وانما لم يوجدء مثل ماذا؟ 

كشمس» شمس هذا كوكبٌ نهاري إذا ظهر أضاء الدنيا وذهب الليلء هكذا يعرّفونه. 
حينئذٍ ما ؤجدت إلا شمس واحدة» العقل يجوّز شمسأء وشمسين» وثلاث» وأربع» عشر.. 
إلى ما لا نهايةء العقل لا يمنع. 

فحينئذٍ ما ؤجدت إلا واحدة في الخارج. 

الثاني: ما جد» لماذا؟ يمتنع؟ لا يمتنع» ما أراده اللّهء لو أراده لكان ولكان تناسب بين 
الشمسين وكانت مشت الأمور مع الناس» لا نقول كما يقول المناطقة هنا: لو ؤجدت 
شموس لاحترقت الأرض.. إلى آخره. 

نقول: لا. إذا خلق الشمس الثانية خلقها بحكمة فتكون موافقة للشمس الأولى» ولا إشكال 
في هذا. 

إذاً: هذه ستة أنواع. 

قال رحمه الله تعالى: (ثُم الكلئ) هنا أراد أن يقسّم لنا الكلّي باعتبار آخرء التقسيم السابق 
باعتبار ماذا؟ الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ستة أقسام باعتبار وجود أفراده في الخارج 
وعدمهاء فينقسم إلى ستة أقسامء» له تقسيم باعتبار آخر وهو: استواءًه في أفراده. 

الأصل في الكي -في معناه- أن يستوي فيه الأفراد» هذا هو الأصل» لكن قد يخرج لما 
سيذكره. 

(ثم الكلي). 

قال: (إن استوى معناه في أفراده) هذا فيه قلب. 
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استوى معناه في أفراده» أو استوت أفرادُه في معناه؟ العكس» استوى الأفراد في المعنى؛ لأنه 
قوة وضعفاء شدة ودونها أو تقدّماً وتأخّراء هذا باعتبار الأفراد لا باعتبار المعنى نفسه» قلنا: 
إنسان حيوانٌ ناطق» الأصل زيد وعمرو.. إلى آخره يستوون في الحيوانية الناطقية؛ لأن 
الأصل كما ذكرنا فيما سبق عن العطار بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده يدل على 
أن الأصل في معنى الكلّي استواءٌ الأفراد» هذا الأصل فيه. 

فالحيوانية الناطقية التي في زيد هي عينها التي في بكر ولا يزيد عنه ولا ينقص؛ لأن المعنى 
الكلي يجب أن يوجد في ضمن أفراده على جهة السواءء لكن هنا خرج عن الأصل. 

قال: (إن استوى معناه في أفراده فمتواطئ) وهذا هو الأصلء قلنا فيه قلب أي: استوى 


أفراده في معناه. 
فالإنسانية مثلاً قدرٌ متحقّقّ في سائر الأفراد» لا اختلاف بينها فيه» وان اختلفا في آثار تلك 
الحقيقة كالذكاء والبلادة وغيرها. 


يعني: الإنسانية هي التي وجدت في زيد بعينها في عمروء وأما التشخُصات الأخرى فهذه 
عارضة. يعني: طوله ولونه وسمئه إلى آخره» نقول: هذه ليست داخلة في الحيوانية 
الناطقية وإنما هذه أعراض» فحينئذٍ لا يُنظر إلى الأفراد في كونها مختلفة» في الإنسانية 
لاختلاف هذه الأعراض 

تقول: لا. هذه أمور مشخصة وهي أعراض عامة أو خاصة» فحينئذٍ نقول: الأصل هو 
الإنسانية.. الحيوانية الناطقية. 

قال: (إن استوى معناه في أفراده) ماذا يسمى؟ 

(فمتواطى) يعني: فهو متواطئ. الفاء هذه واقعة في جواب الشرط» (متواطىئ) هذا خبر مبتداً 
محذوف لأنه لا يقع مفرد جملة الجواب» وانما لا بد من جملة اسمية» تعلّقت أو اتصلت 
الفاء هنا لكون الجواب جملة اسمية لا يصلح أن يكون بنفسه جواباً للشرط. 

(إن استوى معناه في أفراده) د يعني: أفراده في معناه. 
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(فمتواطىئ) كالإنسان. 

(وان تفاوت فيها) أي: تفاوت الكثي في تلك الأفراد وفيه قلبٌ أيضاً. 

وبين التفاوت هنا بالشدة والتقدم. 

(وان تفاوت فيها) يعني: تفاوت على كلامه. 

(تفاوت معناه فيها) يعني: في أفراده» والأصح أن يقال تفاوّت الأفراد في المعنى الكلي. 
(بالشدة أو التقدم فمشكّك) يعني: فهو مشككٌ. 

ولا نقدّر فيسمى» هو يصح لو قال: فمشككا يعني: فيسمى مشككاء لکن رفَعَه حينئذٍ نبقى 
على الأصل. 

إذاً: تفات الأفراد في هذا المعنى بالشدة أو التقدم» سيذكر المثالين للشدة والتقدم. 
(فمشكك) بصيغة اسم الفاعل. 

سمي بذلك لأنه يشكك الناظر فيه» فلا يدري أهو من المتواطئ نظراً لاتحاد الحقيقة» أم 
من المشترك نظراً للاختلاف الذي بين الأفراد في الحق. 

يعني: يبقى الناظر فيه متشككا؛ لأنه بالتواطئ يعني: الاتفاق والتساوي في أصل المعنى» هذا 
يجعله من المتواطئ فيبقى في القسم السابق. 

وكونه مختلفاً نوع اختلاف» حينتذٍ هل هو مثل عين يُطلق على الباصر والجاسوس فوقع 
فيه شك. 

إما أن يُفهم منه أنه متواطئ للاستواء في الأصلء واما أن ينظر إلى نوع الاختلاف الواقع فيه 
فيظن أن الحقائق مختلفة وان كان اللفظ متحدأء فحينئذٍ صار من المشترّك اللفظي. 

أو فمشككٌ قال: (كالبياض) مثّل بالبياض. 

(فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج) هكذا البياض يختلفء البياض هذا معئّ كلي» حيذئلٍ 
وجوده في أفراده يختلف شدة وضعفاً. 
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فوجوده في بعض المواضع قد يكون البياض في اللبن ليس كالبياض في الثوب» في اللبن أشد 
وفي الثوب أخف وهو أبيض وأبيض. 

حينئذٍ الناظر إليه ينظر هذا الاختلاف يردّده: هل هذا الاختلاف في الحقائق فهو مشترك 
أم أن الاختلاف هذا غير معتبر وانما هو طارئ فيبقى على أصله وهو التواطؤ؟ يبقى متشككاء 
لكن سينتهي إلى أنه إما هذا واما ذاك» لكن يسمى مشككا. 

قال: (كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج). 

طبعاً البياض هذا مثالٌ للشدة قال: (فيها بالشدة أو التقدم) الشدة مثاله البياض فإنه 
يختلف» هكذا الألوان تختلف. 

أو النوع الثاني: (والوجود) هذا بالتقدّم. 

(فإن معناه في الواجب قبلّه في الممكن» وأشد منه فيه) 

(فإن معناه في الواجب) يعني: الواجب الوجود وهو الله عز وجل. 

وكذلك هو في الممكنات» حينئذٍ نقول: الإنسان موجود والباري جل وعلا موجودء الوجود 
واحد؟ في اللفظ والقدر المشترّك نعم.. في اللفظ وجود لا إشكال فيهء هذا موجود وهذا 
موجود تخبر عنه» الباري موجود والإنسان موجود» وکل مخلوقٍ خُلِق موجود. 

حينئذٍ اللفظ واحدء والقدر المشترك هذا متجد؛ لأن القدر المشترك مكانّه في الذهن لا في 
الوجودء إنما يتميّز ويحصل التمايز بين النوعين بالإضافة. 

إذا قلت: وجود الباري انفصل تمام الانفصال عن وجود المخلوقء» وهذا من قواعد التدمرية 
التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

فالمعنى الكي موجودٌ في الذهن كالعلم مثلآء وهو مطلق الإدراك موجودٌ في الذهن» حينئلٍ 
يوصف الباري بالعلم» والمخلوق يوصف بالعلم» لكن كيف هذا تشبيه؟ نقول: لا. ليس 
بتشبيه وإن اتفق اللفظ بالإخبار عن الباري بأنه يعلم» والمخلوق بأنه يعلم كما أخبر عن 
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نفسه ((وَتَعْلَمُ مَا فی السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض))[آل عمران:29] نقول: اللفظ متحدء ولا يلزم 
من اتفاق الألفاظ اتحاد الحقائق» هذا لا إشكال فيه. 

يبقى القدر المشترك؛ لأن المعنى هنا خُوطبنا بلغة العرب» فحينئذٍ نرجع إلى تفسير العلم 
في لغة العرب» ونرجع إلى تفسير الرحمة في لغة العرب.. وهكذا سائر الصفات. 

فننظر فيها: المعنى الذي يُذكر في كتب أهل اللغة» بعصّها قد لا يحتاج إلى لفظ كالمحبة 
والرحمة» هذه مدرّكة ضرورة لا نحتاج أن نعبّر.. فسّر لي الرحمة» الرحمة هي الرحمة. 

ابن القيم لما ذكر المحبة في مدارج السالكين ذكر أظن أكثر من عشرة تعاريف» ثم قال: 
والمحبة تعريفُها هي المحبة» كل يدرك من نفسه معنى المحبة» فلا يحتاج إلى تعريف الكل 
يعرف. 

حينئذٍ نقول: اللفظ مشترك ونرجع في معناه إن احتجنا إلى أن نعرف معناه نرجع إلى لسان 
العرب؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب ولم يستثن يعني: لم يقل: هذه الأحكام الشرعية 
فسّروها قولوا: الصلاة لغةء والصلاة لها حقيقة شرعية. 

واذا جتنا عند الاستواءء وعند اليدء وعند النفس قلنا: هذه اللّه أعلم بهاء كيف الله أعلم 
بها؟ كيف نفصّل بين ما استوى ذكزه في الكتاب والسنة» ولم يرد حرف واحد بأن نميز هذا 
عن ذاكء أعطني دليل؟ الكتاب واحدء وأعظم ما فيه ما يتعلق بذات الباري جل وعلاء 
أعظم من الصلاةء وأعظم من الزكاة» وأعظم من سائر الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية. 
فكيف تأني إلى هذه المسائل وتقول: الصلاة في اللغة كذاء ومعناها في الاصطلاح كذاء 
وخاظجَنا الله تعالى بما نعلم» ثم تأي بدلالة المطابقة والتضِمّن والالتزام» وجري قواعد 
لغة العرب على سائر الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية. 

واذا جاءت الآيات الدالة على ما يتعلق بالباري جل وعلاء حينئذٍ انتفض؛ لأنه يقول: هذا 
ظاهره تشبيه» وإذا كان كذلك الله أعلم. فنأ إلى تعليلات وأصول ما أنزل الله بها من 
سلطان. 
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إذاً "نرجع إلى مسألتنا" الوجود: له معنى في اللغة» فحينئذٍ له قدُّرٌ مشترك في الذهن» هذان 
القدران متحدان باعتبار الخالق والمخلوق» ولا إشكال فيه؛ لأن الذي أخبر عن نفسه بهذه 
الألفاظ هو الباري جل وعلاء وهنا هنا التسليم.. هنا التسليم أن تتكلم بما تكلم به الباريء 
وأن تُضيف إلى نفسه ما أضافه لنفسه. هذه هي الجرأة وهذا هو القبول» وهذا هو التسليم» 
وهذا هو الطاعة المطلقة. 

وأما الدخول بالعقل ورذ ما قاله الله تعالى» هذا انحراف يعتبر» يعتبر ضلالاً. 

القدر المشترك واللفظ لا إشكال فيه» ثم إذا أردنا المثز والفصل.. إذا قلنا: وجود الله إذاً: 
امتاز وانفصل عن وجود المخلوق» بأي شيء؟ نقول: بالإضافة. 

"وجوذ الله" عندنا مضاف ومضاف إليه وعندنا نسبة تقييدية» وجودُ زيدٍ عندنا مضاف 
ومضاف إليه ونسبة تقييدية. 

لما حصلت الإضافة لأنه انتقل من الذهن إلى الخارج بالإضافة» أما وجود هكذا.. ليس 
عندنا معنى شيء نقول: هذا وجودء لا يتعلق بالباري» ولا بزيد ولا بعمروء ولا ببيتء ولا 
بمسجد.. ولا غيره» ليس عندنا وجود؛ لأنه معنى كي موجود في الذهن. 

فحينئذٍ قبْلَ أن يضاف فمحله الذهنء باعتبار الأفراد في الخارج -خارج الذهن-» فحينئذٍ 
بالإضافة يمتازكلٌ منهما عن الآخر. 

إذاً: المراد هنا المشكك: أن اللفظ هو كني وله معئى» لا يمنع العقل من الاشتراك فيه» لكن 
أفرادُه لم تستويء بل اختلفت بالشدة تارة كالبياض وسائر الألوان» وبالتقدّم. 

حينئذٍ الوجود.. واجب الوجود متقدّم: كان الله ولم يكن شيءٌ ثم معه» ووجود المخلوق 
هذا متأخر. 

إذاً: وجودٌ ووجودء والمعنى الكلي موجودٌ في الذهن» وإنما انفرد في الخارجء» ثم أحذّهما 
متقدم وهو وجود الباري جل وعلا مطلقاًء والوجود الممكن هذا متأخر. 

قال: (وَِمّا جُْيٌ) هذا يقال ماذا؟ 
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(إما اء وَإِمَا جُزْيٌ) يعني: هذا النوع الثاني من نوعي المفرد. 

الأول: الكلي» وذگر له تقسيمين باعتبارين: 

الأول: باعتبار أفراده ووجودها في الخارج وعدمها. 

والثاني: باعتبار الاستواء في أفراده وعدمه. 

انتقل إلى الجزني قال: (وَإِمَا جزي). 

قال في الحاشية: (أي: حقيقي» بقرينة مقابلته بالكلي؛ لأن الجزئي قد يكون إضافياً "سيذكره 
الشارح" بالنسبة إلى أعم منه» مع كونه كُلَياً بالنسبة إلى أخص منه كالحيوان فإنه جزفي 
"يعني: إضافي" بالنسبة إلى الجسم الناديء كي بالنسبة إلى الإنسان) هذا سبأتي ذكره. 
(وذلك) أي: الجزن (كعَلّم الشخصء والمعرّف بأل) هذا نأ به بعد أن نعرّفه أحسن. 
وَإِمًا جُزْيَ) قال: (وَهُوَ) أي: الجزني. 

(وَهُوَ) أي: حقيقةٌ الجزئي المفرد. 

الَذِي) يعني: جنس» هذا شامل للجزئي والكلي. 

إذاً: ما يمنع تصؤره وقوع الشركة» هذا نسميه جزنْ. 

ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا يسمى كلياً. 

إذاً: هما متقابلان: يمنع لا يمنع. 

(وَهُوَ الَذِي يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُرِ) يعني: ذات التصورء التصور هو المفهوم.. مفهوم الكلمة 
(ذلك) أي: وقوع الشركة فيه. 

(بمعنى: أن الجزئ إذا تُصوّر معناه وحصلت صورثه في العقل» فإن تلك الصورة الحاصلة 
في العقل لا يصح فرض صدقها على كثيرين) بل لا تصدق إلا على واحد. 
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(فإنه يحصل مِن تعقلٍ كل واحدٍ من الجزئيات صورةٌ مغايرة للصورة المتعلقة من جزء 
آخر) وهو كذلك. 

فإذا تصورت زيداً من الناس وقع في نفسك الذات التي سُمّيت بهذاء إذا تصورت معن عمروء 
حينئذٍ نقول: وقعَ في الذهن ذاتٌ مغايرةٌ لتلك الذات» ولذلك يختص الاسم بمسماه. 
حينئذٍ نقول: اختص الاسم بمسماهء فلا يدخل تحت ذلك الاسم غيره البتة؛ لأنك لو 
جوّزت كونه يدخل تحته لجوّزت أن الذات تدخل في الذات. وهذا فاسد. 

(هذا الاسم للمسمى) إذاً: المسمى محدود معيّن لا يشاركه غيرهء فإذا أطلق الاسم حينئلٍ 
انصرف إلى هذا الشخص دون غبره» إذا جوّزت صدقه على آخرين حينئذٍ اتحدت الذوات؛ 
لأن المسمى -مسمى زيد- شيءٌ واحد» وهذا باطلٌ ولا وجود له البتة. 

إذاً: (بمعنى: أن الجزفي إذا تُصِوّر معناه وحصلت صورته في العقل» فإن تلك الصورة 
الحاصلة في العقل لا يصح فرض صدقها على كثيرين» فإنه يحصل من تعفّل كل واحدٍ من 
الجزئيات صورةٌ مغايرة للصورة المتعلقة من جزء آخر). 

(كَزَّنْدِ) مثال (ِعَلَمَا) وهل هذا احتراز علما؟ زيد: زاد يزيد زَيْدأَه مصدر واذا کان مصدر فهو 
کي» ولذلك قال: (گرَنِ عَلَمَا) احترازاً من زيدٍ مصدراء فإنه کي مثل عِلمء علم هذا مصدر 
وهو كليء صََرْب هذا مصدر وهو كلي. 

إذاً: (كَرَنْدِ) أي: كمثال زيدء أو وذلك كزيد يعني: جغْلّه خبراً لمبتدأ محذوف: وذلك كزددٍ» 
والكاف هذه تمثيلية لا استقصائية» ما الفرق بين الاستقصائية والتمثيلية؟ من اسمها. 
مثال» والمثال ليس محصوراً فيما دُكر» والاستقصائية ما بعدها محصورء ولذلك قد يقال: 
بأن الخليلين -بالنسبة للباري جل وعلا- كإبراهيم ومحمدء الكاف هذه تمثيلية؟ إذا قلت: 
تمثيلية معناه: تم من هو خليلٌ للباري جل وعلا غير هذين» وإذا قلت: استقصائية بمعنى 
أنه لا يوجد إلا هذين. 

فحينئذٍ تقول: الخليلان كإبراهيم ومحمد. الكاف هذه استقصائية. 
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أفضل الرسل على الإطلاق كمحمدٍ. يصح التعبير لا إشكال فيه. 

فحينئذٍ "كمحمد" لو قلنا: مثلَ محمدٍ الكاف تمثيلية» فحينئنٍ وقعنا في غلط وهو: أن ثم 
مساو للنبي صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهذا ليس بصحيحء فحينئذٍ تكون الكاف هنا استقصائية. 
إذا كان ما بعدها محصوراً ولا يوجد مثال إلا المذكور فهي استقصائية» وإن كان ثم مثال 
آخر فهي تمثيلية. 

هنا تمثيلية أو استقصائية؟ تمثيلية. 

(كَزَنِدِ عَلَمَا) قال: (لا مصدر لِرّاد فهو كتي). 

(فإن مفهومّه من حيث وضعه له إذا تُصوّر منّع ذلك). 

(فإن مفهومه) أي: مفهوم لفظ زيد علماًء ومراد الشارح بمفهوم زيد حال كونه علماًء وهو 
ليس إلا الذات المشخّصة. وهو كذلك. 

فالمحدّث عنه هو زيدٌ العلّم» وإضافة مفهوم للضمير (فإن مفهومه) إضافة مفهوم للضمير 
عهدية أي: مفهومه المعهود وهو الشخص. 

يعني: ليس كونه ثلاثيآء أو مركباً من ثلاثة أحرف (زء ي» د) وأنواع هذه الحروفء أو أنه على 
وزن قغل. ليس هذا المراد» إنما المراد من حيث المعنى ودلالته على شخصه وهو الذات 
المشخّصة المعيّنة المشاهدة في الخارج. هذا المراد. 

(فإن مفهومه) أي: ما يُعقل من اللفظ عند تصوره. 

(من حيث) هذا تقييد. 

(من حيث وضعه) الضمير يعود إلى لفظ زيد. 

(من حيث وضعه) يعني: وضع لفظ زيد. 

(له) أي: لذلك المفهوم. 

(إذا نُصِوّر) ذلك المعنى (منعَ ذلك) يعني: من المشاركة. 
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(ولا عبرة لما يعرض له من اشتراكِ لفظي) لأنك تقول: كم من زيد عندنا! كثير» فزيد وزيد 
وزيدء هل هذا کلي؟ يصِدّق على كثيرين. 

هذا وید» وهذا زيدء وهذا زيد. صِدّق على كثيرين! 

نقول: لا. المراد ما يمنع وقوع الشركة» ولذلك هناك في السلّم قال: ما أفهم اشتراكاً الكلئ. 
ما أفهم اشتراكاً. الاشتراك نوعان: اشتراكٌ لفظي واشتراكٌ معنوي. 

الاشتراك اللفظي هو: ما اتحد لفظاً وتعدّد وضعاً ومعنى. 

والاشتراك المعنوي: ما اتحد في الثلاث.. ما اتحد لفظاً ووضعاً ومعقّ. 

الذي يُعتبر قيداً في مفهوم الكثي أو الجزئ إثباتاً نفياً هو الاشتراك المعنوي» وأما الاشتراك 
اللفظي لا؛ لأن الاشتراك المعنوي اتحد وضعُه ومعناه» وأما الاشتراك اللفظي فتعدّد وضعه. 
حينئذٍ لا يقال بأن زيد وزيد وزيد. هذه كلمة واحدة لاء هذه ثلاث كلمات» بخلاف: زرد 
إنسان» عمروٌ إنسانء» بكرٌ إنسان. اللفظ واحد؛ لأنه لم يتعدد الوضع. 

المعنى واحد متحدء ووضع إنسان مرة واحدة وضعاً واحداء ثم حمل على أفراده. 

إذاً: هل تعدد؟ ليس عندنا تعدد لا في المعنى.. المعنى هو عينه» واللفظ واحد لم يتعدد. 
إذاً: اتحد معناهء ووضعه» ولفظه. 

أما المشترك مثل: زيد وزيد وزيد. أولاً الذوات المعاني متحدة أو مختلفة؟ مختلفة. 

ثانياً: الاشتراك اللفظي على الصحيح: أن لكل معت وضعاً خاصاً. 

فوضع للذهب لفظ عين» ثم وضع مرة ثانية ليس هو عينٌ استعمل في غير معنى أو صار 
مجازاء ثم وضع مرة ثانية للذهب فسُمَيت عين» ثم وضع وضعاً ثالثاً.. إلى آخره. 

إذاً: المعنى غير متحدء والوضع متعدّد. 

حينئذٍ إذا قيل: زيدٌ عَلماً. هذا جزيٌء يرد إيراد بأن زيد متكرر في الأسماء: زيد وزيد وزيد 
نقول: لا. هذا اشتراكٌ لفظيء والاشتراك الذي يُعتبر هنا في أنه كي هو الاشتراك المعنوي» 
وهذا منتفٍ في زيد. 
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الاشتراك الذي يكون في حقيقة الكلي هو الاشتراك المعنويء لا بد أن يتحد المعنى والوضع 
لا يتعددء بل هو واحد واللفظ واحد. 

وهنا اتحد اللفظ نعم» لكن انتفى أمران وهو المعنى مختلف والوضع مختلف. إذاً: لا إيرادء 
ولذلك قال: (ولا عبرة لما يعرض له) له الضمير هنا يعود لزيد. 

(من اشتراكِ لفظي) فلا يظن الظان أنه اشتراكٌ معنوي فيجعله في قبيل الكلّي لا الجزن» لاء 
بل هو جزقي. 

"نرجع إلى الحاشية" قال هنا: (وذلك كعلم الشخص) أراد أن يمل هو مثّل بزيد وهو علمٌ 
يعني: أمثلة للجزئيات التي تحكم عليه بأنه جزن. 

(كعلم الشخصء والمعرّف بأل التي للعهد الخارجي) يعني: لا الاستغراقية (والضميرء واسم 
الإشارة» والموصول بناءً على تحقيق السيد تبعاً للعصّد من أنها موضوعةٌ للجزئيات 
المستحصَرة بملاحظة کي يعمها). 

(موضوعة للجزئيات المستحضرة بملاحظة كني يعمها) يعني: هي في الأصل جزئية. 

(أو ما يُعبّر عنها بأنها جزئيات وضعاً واستعمالاً) على القول الثاني ذكرناه فيما سبق» في 
الحرفء قلنا الحرف فيه ثلاثة أقوال» كذلك هذه المسائل كلها مختلفٌ فيها هل هي كُليّات 
أم لاء وهي واسطة بين أمرين. 

بعض المسائل أجمعوا على أنها كُلَيَّاتَء وبعضها أجمعوا على أنها جزئيات» وبعضها مختلفٌ 
فيهاء والمذكور هنا مختلف فيه. 

والخلاف إما أن يُنظر إلى الأصل أو أنه يُنظر للاستعمال» والخلاف لفظي يعني: لا ينبني 
عليه شيء» ولكن نتفق على أن بعضها كالموصولات وغيرها أنها من قبيل العام» وله وجه 
عند الأصوليين» لكن يبقى هل هي باعتبار الأصل؛ لأنها تصلح لكل شيء. 

"الذي" ما قيّدتهء "الذي جاء أبوه" قيّدته» قبل التقييد "الذي" صالحٌ لكل شيء. 
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إذاً: هذا معنى الكلي» يعني: العقل لا يمنع أن نقول: جاء الذي مات أبوهء جاء الذي قام أبوهء 
جاء الذي سافر أخوه. ممكن. 

إذاً: له أفراد فيُقيّد بها؛ لأن الموصول يُعرّف بصلتهء حينتئذٍ نقول: قبل الاستعمال قد يقال 
بأنها كُلَيَةَ لكن إذا قيل: جاء الذي ضريته تعبّن هنا؛ لأن معناه جاء الشخص المعهود الذي 
أوقعث الضرب عليهء هذا صار جزئياً. 

فالنظر هنا.. الخلاف ليس بخلافي له ثمرة "والله أعلم" هل هي جزئيات أم كُلَيَّات؟ لكن 
الموصولات باعتبار اللفظ العام هناك لها بحثُها عند الأصوليين. 

قال: (على تحقيق السيد تبعاً للعضد من أنها موضوعة للجزئيات المستحضرة بملاحظة 
وأما المعرّف بغير أل التي للعهد فكلي بأل التي ليست للعهد). 

ومراده المعرّف بغير أل التي للعهد المعرّف بلام الاستغراق -هي من صيغ العموم-» 
والمعرّف بلام الحقيقة» والمعرّف بأل التي للعهد الذهني. هذه ثلاثة حگم عليها بأنها 
كُلْيَات؛ لأنه قال: (وأما المعرّف بغير أل العهدية) أما أل العهدية فهي جزي. 

المعرّف بغير أل العهدية ذكر العطار ثلاثة أنواع: 

أولاً: الاستغراقية. 

ثانياً: المعرّف بلام الحقيقة. 

استغراق فحينئذٍ تكون كذيّة. 

والمعرّف بلام الحقيقة "الرجل خيرٌ من المرأة" الرجل يصدق على زيدء عمرو.. إلى آخره» 
وإن قصد حقيقته. 

الثالث: المعرّف بأل التي للعهد الذهني. يعني: يصدق على الكل إلا إذا كان ثم معهود.. إذا 
كان ثم معهود فحينئذٍ تكون عهدية "اذهب إلى السوق" فحينئذٍ هذا صار معرّفاء لكن أل 
هنا وان كانت للذهن إلا أنها منصرفة إلى المعهود. أي سوق؟ الذي تعرفه أنت.. وهكذا. 
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قال هنا: (وأما المعرّف بغير أل التي للعهد فكليٌ. كاسم الجنس) هذا كأسد اسم الجنس 
(والنكرة رجل وأننى وإنسانء وعلم الجنس كأسامة. لوضع الطرفين للحقيقة). 

(لوضع الطرفين) أي طرفين؟ اسم الجنس وعلم الجنسء والنكرة وسظ. 

(لوضع الطرفين للحقيقة من حيث تعيّنها في علم الجنس دون اسمه» والنكرة للفرد 
المنتشر). 

إذاً الخلاصة: فيما يُحكم عليه بأنه جزيٌ نقول: يُنظر إلى المعنى» وأما الاستعمال فلا يكاد 
أن يكون هذه المذكورات إلا وهي مستعملة في الجزئياتء إلا ما استثناه من أل وما تدل 


عليه الموصولات من العموم. 

قال هنا: (جزئياتٌ وضعاً واستعمالآ» وعلى ما ذهب إليه السعد تبعاً للمتقدمين: هي كُلَيَات 
وضعاء جزئيات استعمالاً). 

يعني: عكس ما ذهب إليه العصّد (جزئيات وضعاً واستعمالاً) ليس عكسء بل هو وافقه في 
الاستعمال» وخالفه في الوضع. 


والشبّْهة أو العلّة: لصلاحيته لكل شيءء فحينئذٍ هذا معن كُلي» هل تقول: هو جزي لأنه لا 
يُستعمل إلا في جزني» وهذه الصلاحية ليست مراداً؟ يحتمل هذا وذاك. 

قال هنا: (وقدّم الكلي على الجزي؛ لأن قيوده -أي: الكلي- عدمية). 

قيود.. ليس عندي إلا قيد واحد: ما لا يمنع» ولذلك قال هنا: لأن قيوده "أي: الكلي" أي 
جنسها الصادق بواحدٍ وهو المراد. 

قال العطار: أراد بالقيود مطلق النفي في قوله: (لا يمنع..) إلى آخره. 

(من النفسء والتصورء والمفهوم) هذا فيه تكنّف لأن الجملة واحدة: ما لا يمنع نفس تصور 
مفهوم.. قال: القيود هنا باعتبار النفس» والتصورء والمفهوم. 

نقول: لا. ليس لوحدها النفس ولا التصور ولا المفهوم» وانما المراد به أن قيوده الكُلي هذا 
جمع أو جنسّها الصادق بواحدٍ منها فقط. 
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قال هنا: (فباعتبار تسلّط النفي على أمور متعددة كان كل واحدٍ منها قيدٌء والا فعدم المنع 
قيدٌ واحد» والمراد بكونه عدمية: أن العدم هو معتبر في مفهومها وضمير قيوده يعود للكلي). 
إذاً: لأن قيوده أو قَيّْدّه عدي؛ لأنه لا يمنع بخلاف غيره. 

قال: (نظير ما مر) أين؟ هناك في المفرد والمركب (لأن قيوده عدمية) أي: مشتملة على 
النفي. 

(نظير ما مر) ما سبق في المفرد والمؤلّف. 

أي: في توجيه تقديم المفرد على المؤلّف. 

(ولأنه) العلّة الثانية أي: الكأي. 

(ولأنه المقصود بالذات عند المنطقي) هو هذا الأصل أنه مقصودٌ بالذات عند المنطقي؛ 
لأننا قلنا: قسّم التقسيم الكني السابق اللفظ: إما مفرد واما مؤْلّفء ثم قسّم المفرد إلى كُلي 
وجزفيء ثم سيقسّم الكلي إلى ذاتي وعرضي» ثم يقسّم الكلي بهذين الاعتبارين إلى اللات 
الخمس. 

إذاً: النتيجة هي الكُلَيّات الخمسء وكل ما يخدم ويكون وسيلة للوصول إلى حقائق الكُلَيّات 
الخمس فهو داخلء وما عدا ذلك فهو خارج. 

إذاً: الكي هو المقصود وليس غيره. 

ولذلك قال: (ولأنه) أي الكلي (المقصود بالذات عند المنطقي). 

(لأنه) يعني: الكلي (مادة الحدود) يعني: التعاريف. 

(والبراهين) يعني: الحجة. 

(والمطالب) يعني: النتائج. 

قال العظار: لأن الحدود تتركب منهء وكذا الأقيسة لأنها تتركب من القضاياء والمحمول في 
القضايا الحملية لا بد وأن يكون كُلَياً على نزاع في ذلك» فهو مادةٌ للحدود حقيقة» وجزء 
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مادة في الأقيسة» والمطالب هي النتائج وهو جزءٌ حقيقةً فيهاء بناءً على أن المحمول لا 
يكون إلا كُلياً 

وهذا و خلاف» لكن هذا المشهور عند المناطقة. 

إذاً: قدّم هنا الكلي على الجزي لهذين الأمرين: 

أولآ -ليته قدّمه-: لأنه هو المقصود بالذات في هذا الموضع. 

ثانياً: لأن قيوده عدمية. 

ثم قسّم الكلي باعتبار أنه داخلٌ في الذات "في الماهية" أو لاء إلى: ذاتي وعرضي. 

قال: (وَالْكٌَْ: إِمّا دان وَهُوَ الَذِي يَدْخُلُ في حَقِيقَة جُزئياته. 

وَِمَا عَرَضِيُ). 

(إمّا ذَاتي» وَإِما عَرَضِيٌ) . 

(الذاتي منسوبٌ إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحب). 

تأني ذات مؤنث ذو بمعنى: صاحبةء لكن المراد هنا الحقيقة. 

(الذاتي منسوبٌ إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحبء ولذلك أدخلت عليها أل 
وأفردت عن الإضافة) قيل: الذات (واستعمالها بهذا المعنى وارد في كلام العرب. 

قال خبيب: وَذَّلكَ في ذَاتِ الإلّهء إن يَشَأ..) إلى آخره يعني: في جنب. 

(وفي القاموس قوله تعالى: ((ذَاتَ بَيِْكُمْ))[الأنفال:1] أي: حقيقة وصلكمء وبه فسّرها 
الواحدي). 

((ذَاتَ بَيْيَكُم))[الأنفال:1] أي: حقيقة وصلكم إذاً: فسرها بالحقيقة. 

(لكن قوله في النسب: ذاقٌ) (وَالْكْلٌَ: إِمَا ذَاقُِ) هذا فيه إشكال. 

(لا يجري على القياس إلا إن جُعِلت التاء أصلة وهو خلاف الظاهر) إن جُعلت أصلية يعني: 
لا للتأنيث صح. والا هو خلاف الظاهر. 
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(ومقتضى صنيع القاموس أنها زائدةٌ» وعليه فالقياس أن يقال: ذوَوِيٌ) برد المحذوف» ذات 
مؤنث ذو. واذا كان كذلك فحينئذٍ يرجع الأصل يقال: فتويٌء كذلك تقول هنا: ذووي. 
(وَالكَئ: إِما ذَاقٌ). 

قال هنا صاحبنا المحّي: (اعلم أن الكلي إذا تسب إلى ما تحته من جزئياته فإما: أن يكون 
تمام ماهيتها كالإنسانء أو داخلاً فيها). 

تمام الماهيّة هذا الذي يسمى بالنوع. 

(أو داخلاً فيها كالحيوان والناطق) يعني: كالجنس والفصل. 

(أو خارجاً عنها كالضاحك والماشي. والأوّلان ذاتيان) الذي هو ماذا؟ 

هو ذكر ثلاثة أشباء: (فإما: أن يكون تمام ماهيتها كالإنسان) هذا أولآً. 

(أو داخلاً فيه) هذا الثاني» دعك من الأمثلة. 

(أو خارجاً عنها) ثلاثة أشياء. 

(الأولان) يعني: تمام الماهيّة وهو النوع» والداخل فيها وهو الجنس والفصل قال: (ذاتيان). 
(والثالث) الذي هو خارج عنها (عرضي). 

وعلى هذا فالذاتي ما ليس بخارج» والعرضي الخارج» فتدخل الماهيّة في الذات وهو أحد 
اصطلاحاتٍ ثلاثةٍ للمناطقة» وسيأقٍ بقيئه. 

قال: (الَذِي يَدْخُلُ في حَقِيقَةٍ جُزتيّاته) (كالحيوان الناطق). 

تركنا كلمة فيما سبق قوله: (لأنه مادة الحدود والبراهين والمطالب بخلاف الجزيء فإن 
قيوده ليست عدمية؛ ولأنه ليس مقصوداً بالذات عند المنطقي). 

(بخلاف الجزني) خبر مبتدأ محذوف. 

(أي: وهو أن الكلي ملتبسنّ بخلاف الجزن أي: بمخالفته في هذه الأمور من جهة أن قيوده 
وجودية» وأنه ليس مقصوداً بالذات» وأنه ليس مادة الحدود والبراهين» فهو ليس من 
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مباحث هذا الفن أصلاء وانما تعرّضوا لتعريفه؛ لأن مفهومه ملكةء ومفهوم الكلي عدمٌ 
يتوقف تصوره على تصورها). 

قال: (وَهُوَ) أي: الذاق.. الكلي الذاتي (الَّذِي يَدْخُلُ في حَقِيقَة جُرِْيّاتِه). 

(يَدْخُلُ) هنا نص على أن الداخل في حقيقة الجزئيات يسمى ذاتياً. 

قوله: (في حَقِيقَة جُرْئيّاتِه) الجزئيات المراد بها هنا: الأنواع. بخلافها في النوع كما سيأق» 
لأن المراد بها الأفراد. 

(في حَقِيقَة جُزئيّاته) (المراد بها الأنواع. بدليل التمثيل وهو جزئيات إضافية» فإن الجزني 
كما يُطلق على المعنى السابق) ما يمنع.. إلى آخره (يُطلق على كل أخص تحت أعم). 

يعني: الذي يسمى الجزن الإضافي» هو كني باعتبار ما تحته كالإنسان مثلاًء الإنسان يصدق 
على الذكر والأنثى» والذكر زيدء وعمرو.. إلى آخرهء والأنثى هنذء وفاطمة.. إلى آخره. 

هذا يُعتب ركنياً الإنسان» لكن باعتبار الحيوان فهو جزيٌء باعتبار الأفراد تحت الإنسان الأفراد 
نقول: هوكيٌ. وهو جز باعتبار دخوله تحت أعم.. هو أخص تحت أعم» يُطلق على كل 
أخص تحت أعم. 

قال: (الَذِي يَدْخُلُ في حَقيقة جُزتيّاته) وهذا إنما يشمل الفصل والجنس فقط؛ لأنه هو 
الذي يدخل. 

أما النوع فلا يدخلء النوع هو تمام الماهيّة يعني: الحيوان الناطق مركبة هكذا نسميه نوعاء 
تمام الماهيّة.. كمال الماهيّة» فهو ليس بداخل ولا بخارج هذا هو الصحيح فيه. النوع ليس 
بذاتي ولا بعرضي؛ لأن الذاني الداخل» والعرضي الخارج. 

فحينئذٍ النوع ما حقيقته؟ باتفاق عندهم أنه تمام الماهيّة يعني: كمالها المركبة والمؤلّفة 
من الحيوان الناطق. هل هو داخل؟ لا؛ لأنه ليس هو بالحيوان وليس هو بالناطق» هل هو 
خارج؟ الجواب: لا. إذاً: ما ليس بداخلٍ ولا بخارج هذا لا يقال بأنه ذا ولا عرضي. 
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وهذا هو الصحيح في النوع» وهو الذي يوافق العقل والنظر هنا.. أنه يقال بأنه لا ذاق ولا 
عرضي» لكن بعضهم أدخله في الذاتي على تأويلٍ» وبعضهم أدخله في العرضي على تأويل» 
فالأقوال في النوع ثلاثة» والا باتفاق أن الجنس.. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: الجنس 
والفصل ذاتيان بلا خلاف» والخاصة والعرّض العام عرّضيان بلا خلاف. 

هي الكُلّتّات خمسة.. هي خمسة. إذآً: أريعة مجمعٌ عليها: الجنس والفصل ذاتيان بلا 
خلافء والخاصة والعرّض العام عرّضيان بلا خلاف. 

بقي النوع» وفيه ثلاثة مذاهب: أنه ذاقٌ بناءً على أن كل ما ليس بخارج عن الذاتي فهو ذاتي. 
يعني: أحدّثوا تعريفاً للذاقي من أجل إدخاله» قالوا: بناءً على أن كل ما ان بخارج عن الذاني 
فهو ذاني. | 

لو أردنا أن نعرّف الذاتي قلنا: الذاتي ما ليس بخارج. بهذا اللفظ: ما ليس بخارجء ماذا يشمل؟ 
الجنس» والفصل» والنوع. ۰ ۰ 

دخل فيه النوع؛ لأن النوع ليس بخارج» والجنس والفصل واضحان. 

النوع ليس بخارج وهو قطعاً ليس بخارج. 

إذاً: إذا أردنا أن نجعل النوع ذاتياً فحينئذٍ نقول: الذاتي ما ليس بخارج. 

فحينئذٍ ما ليس بخارج يدخل تحته النوع والجنس والفصل؛ لأن النوع ليس بخارج. 
ولذلك قال: (إنه ذاق؛ بناءَ على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذاني). 

(القول الثاني: أنه عرضي؛ بناءَ على أن كل ما لم يدخل في الذاتي فهو عرضي). 

وتمام الماهيّة لم يدخل في الذاني فهو عرضي. 

إذاً: ما تعريف العرّضي؟ ما ليس داخلاً في الذات. 

إذاً: شمل الخاصء والعرض العامء والنوع؛ لأنه ليس داخلاً في الذاني. 

(الثالث) قال: (وهو أقربها إلى الواقع أنه ليس بذاني ولا عرضي لأنه تمام الماهيّةء فليس 
جزءاً منها حتى يكون داخلاً فيها. ۰ ۰ 
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ومعلومٌ أن الماهيّة لا يمكن خروجه عنها حتى يكون عرضياً) وهو كذلك. 

إذاً: قوله هنا: (الَّذِي يَدْخُلٌ) هذا نفهم منه أن النوع ليس بذاتي. 

قال: (الَّذِي يَدْخُلُ) (هذا إنما يشمل الفصل والجنس؛ لأنهما يدخلان في حقيقة ما تحتهما 
من الأفرادء فلم يشمل كلامُه النوع كالإنسان مثلاء لأنه حقيقته ما تحته من الأفراد). 
(لأنه) يعني: الحال والشأن. 

حقيقة النوع (ما تحته من الأفراد. 

فلم يوصّف بكونه داخلاً إلا بنوع تكلف) يعني: من أدخله في الذاتي لا بد أن يتكلّف على 
التعاريف السابقة. يقول: العرضي ما ليس بخارج» إذا: الذاتي ما ليس بداخل وما كان تمام 
الماهيّة» من باب نوع تكلف. ۰ 

(بأن يراد بالدخول عدم الخروجء فبقي داخلا في تعريف العرضي وهو ما لا يدخل..) إلى 
آخره. 

(فيكون النوع على هذا عرضيا كما سيقول الشارح فيخالفه ما سيأتي للمصنف من تقسيمه 
الذاتي إليه وإلى الجنسء» ولعل الأحسن في الجواب أن يقال: إنه جرّى على الاصطلاحين). 
يعني: هنا المصنف -صاحب المتن الذي قال-: (الَّذِي يَدْخُلُ في حَقِيقَة جُزتياته) في ظاهر 
كلامه أن النوع ليس بذاق» بل هذا الظاهرء وسبأتي أنه يقسّمه -الكلي الذاتي- يقسّمه إلى 
جنس وفصل ونوع» كيف أدخّله وكيف أخرّجه؟ 

جرى على الاصطلاحين. يعني: لا يلتفت إلى كونه ذاتياً أو عرضياً؛ لأنه لا ينبني عليه شيء» 
فجرى على اصطلاح في موضع عند تعريف الذاتي» وأخرّج النوع» ولما جاء يقسّم الكلي الذاتي 
قسّمه إلى لو كيف أنت أخرجته ثم قسّمته؟ هذا تعازض. 

الجواب: أنه لا يُحرّر في هذه المسألة؛ لأنه لا ينبني عليه كبير علم بما يتعلق بما سيأتي» 
فقد يجري على اصطلاح في موضع ويجري على اصطلاح آخر في موضع آخركما هو الشأن 
في المفرد الذي سبق معنا. 
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قال: (كَالحَيَّوَانٍِ بِاللَسْبَةٍ إلى الإِنْسَانِ وَالْفَرسِ) (فإنه داخلٌ فيهما). 

(گالحَيَوَانِ بِالأَسْبَة إلى الْإِنْسَانِ وَالْفَرسِ) (فإنه) أي: الحيوان. 

(داخلٌ فيهما) أي: الإنسان والفرس. لماذاظ 

(لتركب الإنسان من الحيوان والناطق) فنقول الإنسان حيوان ناطق. 

إذاً: حيوان هذا كي ذاتي وهو جنس؛ لأنه يدخل في حقيقة جزثياته» كيف نقول إذا أردنا 
الإنسان ما تعريفه؟ حيوانٌ ناطق. إذاً: دخل.. صار جزءاً؛ لأن الإنسان ليس هو الحيوان 
فقطء وليس هو الناطق فقط وانما هو حيوانٌ ناطق. إذاً: جزءه الذي تألّف وتركب منه هو 
الحيوان. 

(فإنه داخلٌ فيهما لتركب الإنسان من الحيوان والناطق» والفرس من الحيوان والصاهل) ما 
هو الفرس؟ تقول: الحيوان الصاهل. إذاً: الحيوان هذا يعتبر كلياً. 

ثم هوك ذات؛ لأنه يدخل في الماهيّة.. في الحقيقة فيكون جزءاً منها. 

قال: (ِوَاِمَا عَرَضيٌ: وَهُوَ الَذِي يُخَالِفُهُ) أي: يخالف الذاني. 

(أي: لا يدخل في حقيقة جزئياته) الأول هو الذي يدخلء والثاني يخالفه يعني: الذي لا 
يدخل. 

(أي: لا يدخل في حقيقة جزئياته» فهو من إطلاق الأعم وهي المخالفة على الأخص وهي 
المناقضة بقردنة المقابلة. 

واصطلاحٌ المناطقة: أن المخالف ما يمكن اجتماعه مع مقابله كالضحك والقيام» وما لا 
يمكن اجتماعه معه لا يسمونه مخالفاً بل مناقضاًء فكان الأولى للمصنف أن يقول: ما 
يناقضه) بدل أن يقول: (ِوَهْوَ الَذِي يُخَالِفُهُ) والذي يناقضه. 

(وَِما عَرَضِيٌ: وَهُوَ الَذِي يُخَالِفُهُ) (أي: لا يدخل في حقيقة جزئياته) يعني: ليس داخلاً في 
الماهيّة. مثل ماذا؟ 
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(كالضَاحِكِ بِالنُسْبَة إلى الْإِنْسَانِ) يعني: الإنسان لم يتألف من القوة التي تصِدّر عنها 
الضحك. 

حينئذٍ نقول: الضاحك والماشي وأيّ صفة تتعلق بالإنسان يختص بها ليست داخلة في 
الأصل في ماهيته وحقيقته. 

فكل ما لم يكن داخلاً فهو عرضيء فالطول والعرض والسِمَن واللون .. كل هذه تسمى أعراضاً 
وليست داخلة في الماهيّة. 

ولذلك اختلافها لا يؤثر في الحقيقة» فنقول: الإنسان زيدٌ إنسان» وبكرٌ إنسان. نقول: 
الحقيقة واحدةء كيف الحقيقة واحدة وهذا طويل وهذا قصير؟ 

الحقيقة واحدة وهي كونه حيواناً ناطقء لا يختلفان هي بعينهاء لكن هذه الأشياء الزوائد 
هذه تعتبر مشخُصات.. تعتبر من الأمور العرّضية فهي خارجة عن الأصلء ولذلك الطويل 
يعيش والقصير كذلك يعيش. 

(كالضَاحِكِ بِالنْسْبَةِ إلى الْإِنْسَانِ) (لما مر أنه مركبٌ من الحيوان والناطق). 

(لما مر) من أنه يعني.. يعني الإنسان. 

(مركبٌ من الحيوان والناطق) عرّفنا الحقيقة والماهية التي يتألف منها الإنسان» وليس منها 
الضحك مَؤْلّفٌ لما مر أنه مركبٌ -يعني: حقيقئه وماهيته- مؤلفاً من جزأين لا ثالث لهماء 
وكل جزء هو جزء الماهيّة داخل فيها. 

فالماهية تألفت من جزأين اثنين فقط: حيوانٌ ناطق. هل بينها ضحك؟ لا. 

إذاً: يوجد الحيوان الناطق دون هذا الوصفء وهذا من أهم الفوارق بين الذاني والعرضي: 
أن الذاتي لا ينفك» لا يوجد إلا بوجود جزئياته الذاتية» وأما العرّضي فلاء يمكن أن يوجد أن 
يكون ضاحكاء ولذلك قد یولد أخرسء قد يولّد أعمى» قد يولد مسلوب العقل. وهو إنسان؟ 
وهو إنسانء ناقصْ في إنسانيته عن ذاك الذي يرى ودبصر ويفكّر؟ لا. ليس ناقصاء الحقيقة 
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لکن هذه أعراض بمعنى أنه يوجد دون أن يُبصرء يوجد دون أن يكون معه عقل.. إلى آخره. 
قال: (لما مر أنه مركب من الحيوان والناطق» فالضاحك خارجٌ عنه) عن الإنسان. 

(وعلى هذا) يعني: الذي تقرّر.. قول المصنف: الذاني هو الذي يدخلء والعرضي هو الذي 
يخالفه. 

(فالماهية عرّضية) ما المقصود بالماهية؟ يعني: تمام الماهيّةء لو قال: تمام الماهيّة لكان 
أولى. 

(فالماهية) يعني: تمام الماهيّة وهو النوع. 

(فالماهية عرّضية) أي: الحقيقة النوعية (عرضية). 

(وقد يُطلق الذاني على ما ليس بعرضي). 

(فالماهية عرضية) عرفنا الخلاف الذي أوردناه فيما سبق من كلام الشيخ الأمين رحمه اللّه 
تعالى. 

ثم قال: (وقد يُطلّق الذاتي على ما ليس بعرضي) قال العطار: هذا مختار الشيخ الرئيس» 
جمّع بين وصفين: الشيخ الرئيس. 

فالذاني عنده ما ليس بعرضي.. 

آنا قلت لكم فيما سبق: العطّار حواشيه جيدة» لكن عنده تعظيم للمتقدمين» والأولى أن 
يقال: بأن المنطِق ما دام أنه استعمل في الشرعيات لو تصرف في بعض المصطلحات لا 
إشكال فيه. يعني: أَسْلَمَةُ المنْطق لا إشكال فيها. 

فإذا عُذَّلت بعض المصطلحات لا إشكال فيهاء لا نقول: لماذا خالفت الرئيس. 

انتبهوا لهذا؛ لأني أحياناً أثني على بعض الكتب فيأخذها الطالب على عماها هكذاء نقول: 
لا. انتبه يعني» هو فيه تحقيقات وفيه نقول وفيه أشياء جيدةء لكن عنده هذه الميزة في 
جميع حواشيه.. عنده شيءٌ من التعصب للمتقدمين. 
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ولذلك يشن حملة على المتأخرين يقول: ما فهمواء هذا من قلة الفهم» من قلة العقل» عمى 
البصيرة» خبط خبط عشواء.. عنده هذه الألفاظ كابن حزم هناك رحمه اللّه. 

قال: (وقد يُطلق الذاني على ما ليس بعرضي فتكون الماهيّة ذاتية). 

قال العظار: هذا مختار الشيخ الرئيس. يعني: يُطلق الذاني على ما ليس بعرضيء ما هو 
الذاق؟ ما ليس بعرضي. 

وعليه ينبني إذا قيل: الذاني ما ليس بعرّضي يعني: ما ليس بخارجء» هذا التعبير لو قال: ما 
ليس بخارج لكان أولى» ولذلك أظن علّق عليه. 

الأولى بخارج وهو المشهور يعني: الذاتي تعريفُه ما هو؟ على ما ليس بعرضي يعني: ما ليس 
بخارج» وما ليس بخارج دخل النوع في الذاني. 

قال: هذا مختار الشيخ الرئيس -يعني: النوع يكون ذاتياً- فالذاتي عنده ما ليس بعرضي. 
وبقي قولٌ ثالث: (وَالذَّاقٌ) (الذاقي جزء الماهيّة» والعرضي الخارج عنها) وحينئذٍ تكون قسمة 
الكلي مثلّثة» وأما على رأي الشيخ في الشفاء فمثناة. 

قال: (واعثرض بأن الذاتي منسوبٌ إلى الذات» فلو كانت ذاتية لزم نسبة الشيء إلى نفسه) 
يعني: كيف يقال: تمام الماهيّة بأنها ذاتية؟ يعني اعتراضٌ على التعريف الأخير بكون النوع 
ذاتياً. 

قال: (واعثرض بأن الذاتي منسوبٌ إلى الذات). 

قال العطّار: أصلّه يعني: هذا الاعتراض للشيخ الرئيس» فإنه قال في الشفاء: هاهنا موضعٌ 
نظرء فإن الذاتي ما له نسبة إلى ذات الشيء»ء ولذلك قلنا: ذا نسبة إلى الذات فيما سبق 
وهذا لا إشكال فيه لكن الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحب. 

(وذات الشيء لا يكون منسوباً إلى ذات الشيء) يعني: لا ينسب إلى نفسه» وإنما يُنسب إلى 
غيره» فإذا قلت: النوع ذاني» وهي تدل على الحقيقة. 

فحينئذٍ إذا قلت: ذا نسبته إلى نفسه. 
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قال: (وذاث الشيء لا يكون منسوباً إلى ذات الشيء» بل إنما يُنسب إلى الشيء ما ليس هوء 
وأجاب: بأن الذاتي وإن دل على النسبة بحسب اللغةء لكن لاكلام فيه). 

يعني: ذا كونك أخذت بأنه منسوبٌ إلى الذات هذا من جهة اللغة» ونحن نبحث في 
اصطلاحات» سميناه ذاتيء عرضياً .. لا إشكال» أنت نظرت إلى النسبة فقلت: ذا منسوبٌ 
إلى الذات» أنت رجعت إلى اللغة» ونحن نبحث في المصطلحات وفي معاني المصطلحات» 
فلا دخل للغة في ذلك البتة. 

ولذلك قال: (وأجاب: بأن الذاتي وان دل على النسبة بحسب اللغة» لكن لا كلام فيه» وإنما 
الكلام فيما وقع عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على النسبة أصلاً). 

يعني: ذا هكذا كما قال المحشي فيما سبق: كُليّ. الياء ليست زائدة وإنما هي كياء الكرسي. 
هنا ذا على كلامه في الجواب أنها تعتبر أصلآء لكن في أصل استعمالها هي منسوبة» لكن 
هذا مجرد اصطلاح. 

إذاً: اعثرض بأن الذاتي "بياء النسبة" منسوبٌ إلى الذات. 

(فلو كانت ذاتية لزم نسبة الشيء إلى نفسه» وأجيب: بأن هذه التسمية اصطلاحية لا 
لغوية) والبحث السابق لغوي. 

(وأجيبَ) جواب آخر (بأن الذات كما تُطلق على الحقيقة تُطلق على مصدَقها ويمكن نسبة 
الحقيقة إلى مصدقها) يعني: كما تطلق الذات على الحقيقة تُطلق على الأفرادء وقد تنسبها 
إلى الحقيقة وقد تنسبها إلى الأفراد ولا إشكال فيه قد تكون النسبة باعتبار المصدق يعني: 
ما تصدق عليه وهو الأفراد. 

وقد تكون باعتبار الحقيقة» ولذلك قالوا بأن الذات كما تطلق على الحقيقة. 

قال العظار: الجواب الأول "يعني قوله: بأن هذه التسمية اصطلاحية لا لغوية" هذه مَنَعَ 
حو اة 

يعني: منع أولاً ثم سلّم» على الطريقة المعهودة» أمنع .. إن سلّمث. 
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حينئنٍ: بأن هذه التسمية اصطلاحية لا لغودة أمنع النسبة» ولذلك قال: منع تحقق النسبة. 
(وهذا الجواب -ويأن الذات لو سلّمنا بأن النسبة موجودة- وهذا الجواب بتسليمها وتحقيق 
وجود المنسوب والمنسوب إليه» كما تُطلق على الحقيقة تُطلق على مصدقها) يعني: الأفراد 
والجزئيات التي تصدق الماهيّة عليها. 

قوله: (مصدقها) هذه مؤلفة ومركبة من (ما صدق) اسم موصول وفعل ماضي صَدَق. 
قوله: (على مصدقها) تصرّف المناطقة في هذاء فجعلوا اللفظين بمنزلة كلمة واحدةء 
وأدخلوا الجار عليه وجروه به» وأصله مركب من ما الموصولة» وصدّق فعلٌ ماضي. 

ما صَِدّق عليه اللفظء هذا أصل التركيب. 

"زيدٌ وعمرٌ وبكرٌ" ما صدق عليه لفظ إنسان يعني: الذي حُمِل عليهاء فالصدق هنا المراد 
به الحملء» فإذا قلت: إنسان يصِدّق على زيد وعمروء كأنك قلت: يُحمل على زيد وعمرو .. 
يصدق على زيد وعمرو. 

بل يصدق أولى؛ لأن الصّدق هنا المراد به: ما يحمل حمل مواطئة. 

ولذلك يُستنكر إذا قيل بأن يُحمّل على أفرادهء هذه كلمة فيها شيءٌ من السّعة؛ لأنك إذا 
قلت: يُحمل. دخل معنا الحمل بنفسه وبالاشتقاق وبالإضافة. 

لكن إذا أردت التحرير وأردت أن المراد هنا حمل المواطئة قل: صَِدَق؛ لأنه ما صدق على 
أفراده يعني: حمل عليه حمل مواطئة» ولا يدخل معنا هنا الاشتقاق والإضافة فهو أولى. 
قال: (وأصله مركب من ما الموصولة» وصدّق فعلٌ ماضي أي: ما صدق عليه الماهيّة) يعني: 
من الأفراد. 

(والصدق بمعنى الحمل) على التفصيل الذي ذكرناه. 

(فمصدوق الموصول على صلته الأفراد» فإن تلك الأفراد تحمل على الماهيّة كزيدٍ وعمرو.. 
إلى آخره. 

فإنه يقال: زيدٌ إنسان» وعمروٌ إنسان.. إلى آخره. 
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فعلى هذا تفتح القاف في صدق) في "ما صدق"» ونحن نختصرها "المصدق" نقول» 
سمعثها من مشايخ هكذاء والا الأصل نقول: ما صِدَّق على أنه ماضي» لكن إذا تصرفوا فيه 
وركبوه جعلوه كلمة واحدة» إذاً: نُجري عليه الأحكام يعني: نجرّه بحرف الجرء ثم ما صدقٍ 
نأتي بالكسرة» وقد قيل به -والله أعلم- فيما أذكره. 

لکن على کل أصله هذاء والمراد بها: ما يُحمَّل على الأفراد» جرَزتها أم أبقيثها لا إشكال فيه» 
لكن هي منقولة. يعني أصلها مركبء أصلها كلمتان: (ما) و(صدق)» ثم مُزجت وجُعلت كلمة 
واحدةء لك أن تعتبر الأصل في الإعراب ولك أن تعتبر ما آل إليه الوضع بعد ذلك. 

تقول: على الما صدق. 

إن قلنا بكلام العطار أنه تُفتح القاف دائماً على الما صدق» فكيف أدخلت على؟ أنت جعلتها 
كلمة واحدة» فإذا أدخلت (على) معناه أنك تصرفت في الكلمة تصرف المفرد. 

إذاً: جُرها بالكسرة» ولا إشكال فيه. على كلٍ خلافٌ لفظي. 

(كما تُطلق على الحقيقة تُطلق على مصدقهاء ويمكن نسبة الحقيقة إلى مصدقها) يعني: 
إلى الأفراد والجزئيات التي تصدق الماهيّة عليها. 

إذاً: الكلي إما ذاتي واما عرضي. 

الذاتي دخل فيه الجنس والفصل؛ لأنه حدّ ذاتي بالذي يدخل في جزئياته.. داخل» والعرضي 
بخلافه: ما ليس بداخل. 

وحينئذٍ شمل الخاصً والعرض العام» بقي النوع على الخلاف المذكور. 

والصواب أن نقول: لا ذا ولا عرضئ. والله أعلم. 

قال رحمه الله تعالى: (ثم أخذ في بيان الكُلَيّات الخمسء وبدأ بالذاتي منها) الكُلَّيّات الخمس 


وعرفناها على جهة الإجمال. 
قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: الكُلي إما أن يكون تمام الماهيّة أو ليس بتمامها. ما كان 
تمام الماهيّة فهو النوع. 
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فإن كان تمام الماهيّة فهو النوع» وإن كان غير تمامها فهو إما داخلٌ فيها واما خارج عنها. 
إذاً: إما تمام الماهيّة أو ليس بتمامها. 

الأول: النوع. 

ثم إن كان غير تمامها "الذي هو الثاني" إما داخلٌ فيها واما خارجٌ عنها. 

فإن كان داخلاً فيها فلا يخلو: إما أن يكون أعم منها -وهذا شأن الجنس-. 

وإما أن يكون مساوياً لها. 

فالأول الجنسء والثاني الفصل. 

وإن كان خارجاً عنها فلا يخلو أيضاً: من أن يكون أعم منها أو مساوباً لهاء -الأعم هو العرض 
العام-. 

فإن كان أعم منها فهو العرض العام» وإن كان مساوباً لها فهو الخاصة. هذا ذكره في بيان 
وجه الحصر في هذه الخمسة. 

قال العطار: وجه الحصر بأن الكلي إما أن يكون ذاتياً أو عرّضياً. يعني: جاء باعتبار التصنيف 
الذي ذكره المصنف. 

فإن كان ذاتياً فإما أن يدل على الماهيّة أو لا يدل. 

فإن كان دالاً على الماهيّة المشتركة فهو جنسء وان كان دالاً على الماهيّة المختصة فهو 
نوع» وان لم يدل على الماهيّة فلا يجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة» والا لدل على 
الماهيّة المشتركة» فتكون أخص منه فهو فصل صالحٌ للتميز عن بعض المشاركات في أعم 
الذاتيات. 

وإن كان عرضياً فإما أن لا يكون مشتركاً فيه فهو الخاصة» أو يكون فهو العرّض العامء كلام 
الشيخ الأمين أوضح من هذا. 

قال: (ثم أخذ في بيان الكُلَيّات الخمسء وبدأ بالذاتي منها). لماذا؟ (لأنه العمدة منها فكان 
الأنسب أن يقدَّم النوع أو يؤخُرَه) بناءً على أن النوع ذاتي. 
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(ويقارن بين الجنس والفصل) لأنه فصّل بينهماء لم يرتب على الترتيب المشهور عند 
المناطقة. 

(فكان الأنسب أن يقدّم النوع أو يؤْخَّرَه ويقارن بين الجنس والفصلء كما فعل غيره 
للمناسبة بينهما من حيث إنهما جزءان) يعني: الجنس والفصل. 

(ولكنه اعتبر مناسبة أخرى بين الجنس والنوع) لأنه قدَّم الجنس ثم النوع» ثم بعد ذلك 
ذكر الفصلء أيهما أولى؟ أن يجمع بين الذاني والذاتي» خاصة إذا قلنا: إجماع على أن الجنس 
ذاتي والفصل ذاقُء إذاً: التوالي بينهما مطلوب.. هو الأنسب» بأتي بالجنس ثم بعد ذلك 
الفصل. هو لا جاء بالجنس ثم النوع ثم الفصل. 

إذاً: فصل بينهماء ولذلك كان الأنسب أن يقدم النوع أو يؤخره. 

(ويقارن بين الجنس والفصل كما فعل غيرُه للمناسبة بينهما من حيث إنهما جزءان» ولكنه 
اعتبر مناسبة أخرى بين الجنس والنوع وهي المقولة على كثيرين دون الفصل) لأن الجنس 
والنوع يُحمّل على كثيرين حقائقهم متحدة أومتفقة. 

والفصل لا يحمل على كثيرين» لهذه المناسبة جمع بين الجنس والنوع.. مناسبة لا بأس 
بها. 

(ولما كان المختلف في العدد والحقائق وهو الجنس: أولى باسم الكثرة من المختلف في 
العدد فقطء قُدَّم عليه» وأى بالفصل بعد النوع؛ لتقدّم الجنس على الفصل من حيث إن 
الجنس أعم). 

وبدأ بالذاق منها فقال: (وَالذَّاقٌ: إِمَا مَقُولٌ في جَوَابٍ ما هُوَ). 

(قوله: الذاتي) قال المحشّي هنا: (إن قلت: لم عدّل عن الضمير والمقامٌ له؟). 

الأصل أن يقول: وهو. لكن قال: وبدأ بالذاتي منها فقال: (وَالذَاقُ) هو يتكلم في السابق على 
الذاتي والعرّضي ثم قال: (وَالذَّاقَ). 
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(إن قلت: لم عدم عن الضمير والمقام له لتقدّم مرجعه في قوله: إِمَّا ذَانٌ؟ قلث: للتنبيه 
على أن الذاتي هنا غير الذاتي فيما تقدم» فإنه هنا أعمّ من المتقدم؛ إِذْ الظاهر أن المتقدم لا 
يشمل النوع). 

ولذلك قلنا: اختلف في اصطلاح المصنفء قلنا في السابق عرّف الذاتي بالداخل في الجزئيات 
"الذي يدخل" قلنا: خرج النوع. 

وهنا أراد أن يقسّم الكُلَّيّات الذاتية فأدخل النوع» كيف أدخله وأخرجه؟ حينئذٍ الذاتي هنا 
أعاده بلفظه ولم يأت بالضمير ليبيّن أن ثم اصطلاحٌ آخرء فالذاتي هنا غير الذاقي هناك. 
وهذا مما دلت القرينة على أنه إذا أعيدت المعرفة معرفة فالأصل فيها أنها عيئهاء ولكن 
هنا لا ليست عينهاء وانما هي مغايرة. 

قال: (قلت: للتنبيه على أن الذاتي هنا غير الذاتي فيما تقدم» فإنه هنا أعم من المتقدّم؛ إذ 
الظاهر أن المتقدم لا يشمل النوع. 

وما هنا شاملٌ له بقرينة ذكره في أقسامه» ولدفع توهُم عوده للعرضي) (إِما اء وَإمّا عَرَضيٌ: 
وَهُوَ) يحتمل أنه يعود إلى العرضي» فدفعاً لهذا الوهم قال: (وَالذَّاقٌ). 

(لأقربيتيه قبل التأمل في باقي الكلام» ففي كلامه شبه استخدام). 

قال رحمه الله: (وَالذَّاقٌ: إِمَا مَقُولٌ في جَوَابٍ ما هُوَ). 


دوه وى 


مَقول) يعني: محمول. 
هنا قال: (أي: صالحٌ لأن يُحمل حَمْلَ مواطئة لا حمل اشتقاقء والا لزم كون البياض جنساً 
للإنسان). 
إذاً: (مَقُولٌ) (أي: صالحٌ لأن يُحمّل حَمْلَ مواطئة) يعني تحقق فيه معنى الكلي.. مقول يعني: 
محمول حمل مواطئة. 

(في جَوَابِ ما هُوَ بِحَسَبٍ الشركة المخصّة) أي: الخالصة من شائبة الخصوصية كما في 
النوع المقابل له؛ لأنه سيذكر في النوع الشركة والخصوصية معاً. 
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وهنا قال: (في جَوَابٍ ما هُوَ بِحَسَبٍ الشركة الممخصَّة) أي: الخالصةء في بعض النسخ 
"الشركة" فقط. 

قال بعضهم: هذا القيد لا بد منه؛ لإخراج النوع فإنه يقال بحسب الشركة والخصوصية 
معاً. وسيأنٍ ذكره. 

فيُعلم أن الجنس يقال بحسب الشركة لا الخصوصية؛ ليتحقق التقابل بينهماء أو يقال 
المراد بالشركة المحضة الشركة التي بين الحقائق لا التي بين الأفرادء لكن المراد أنه مقابل 
للنوع؛ لأن النوع يصِدّق على شخص واحدء يقال: ما زيدٌ؟ يقال: إنسان» وأما الجنس هنا 
فيتعين أن يكون في الشركة لكن في الخصوصية وإن كان يصح أن يقال به» لكنه في الحقيقة 
لا. 

وحينئذٍ قوله هنا: (بحسب الشركة المحضة ليقابل النوع) وسيأت الكلام في النوع. 

قال: (كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه نحو: الإنسان والفرس). 

(كالحيوان) هذا ذاقّ (مَقُولٌ في جَوَابٍ ما هُوَ بحسب الشركة الممخصّة) يعني: التي تكون بين 
الأفراد لا بالنظر إلى شيءٍ آخر. 

ولذلك قال العطار: الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له. وهذا الكلام 
أسهل من كلام المحشّي. 

قال: (كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه) أنواع الحيوان كثيرة. 

قال: (نحو الإنسان والفرس) لو قيل: ما الإنسان وما الفرسْ؟ ما القدر المشترك بينهما؟ 
القدر المشترك بينهما أن تقول: حيوان» حينئذٍ حيوان هذا نقول يسمى كلياً لأنه باعتبار 
المفهوم لا يمنع التعدّد. 

انياً: ذاقي لأنه جزءٌ من الماهيّة» ثم يصدق عليه أنه يقع في جواب ما هوء إذا كان السؤال 
عن متعددء وهذا المتعدد وإن اختلفت حقائقه إلا أنه متحدٌ من حيث معن الكني الذي 
هو الحيوانية. 
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حينئذٍ إذا قيل: ما الإنسان وما الفرس» وما الحمار وما البقرة؟ ما القدر المشترك بين هذه 
الأربعة؟ حيوان» هذا المراد. 

ولذلك يقال: بمفرده -حيوان فقط- إذا أردت الجواب عن هذه الأربعة كما سيأتي في أنواع 
الأسئلة هنا. 

(إلى أنواعه نحو الإنسان والفرس وهو الجنس) هذا هو ضابط الجنس. 

(لأنه إذا سُئل عن الإنسان والفرس بما هما؟) 

يعني: ما الفرس والإنسان؟ أو ما هو الفرس وما هو الإنسان؟ سواء كان سؤالاً واحداً أو 
منفصلاً لا إشكال فيه. 

قال هنا: (بما هما؟ كان الحيوان جواباً عنهما). 

قال: لأنه إذا سُئل عن الإنسان والفرس ظاهره بما هما؟) سُئل سؤالاً واحداً. 

(كان الحيوان جواباً عنهما) عن السؤالين؛ لأنه لو قال: ما الإنسان والفرس؟ هذا في قوة 
سؤالين» فالجواب بالحيوان وقع عن الجواب عن السؤالين» فهو سؤال في الظاهر لكنه 
متضمن لسؤالينء لو قلت: ما الإنسان والفرس والحيوان والبقر؟ هذه أريعة أسئلة؛ لأن 
الأصل أن تُسلّط ما على كل فرد: ما هو الإنسان؟ وما هو البقر؟ وما هو الحمار؟.. إلى آخره. 
فيقال: الإنسان حيوانء وكذا.. إلى آخره. 

أو تأق بقدر مشترك بين هذه الأريعة فتقول: حيوان. 

ولذلك قال: (كان الحيوان جواباً عنهما) أي: عن السؤالين أي: الإنسان والفرس. 

(ولو قال: عنه أي: السؤال المعلوم المفهوم من سُئل) لأنه ذگره "سُئل" ما ذكر إذا ألى 
بسؤالين. 

(ولو قال: عنه أي: السؤالٍ المعلوم - يعني المفهوم- من سُئل كان أولى» إلا أن يقال: أى 
بضمير التثنية لتضمن السؤال عنهما سؤالين وإن وقع بلفظ واحد في قول السائل: ما 
الإنسان والفرس؟) وهو كذلك. 
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أى ب: عنهما لأنه في قوة السؤالين» بدلاً من أن يكرّر: ما الإنسان وما الفرس.. إلى آخره؟ قال: 
ما الإنسان والفرس اختصاراً ولا إشكال فيه. 

قال: (كان الحيوان جواباً عنهما؛ لأنه تمامُ ماهيتهما المشتركة بينهما). 

قال العطار: ماهيّة الشيء وحقيقته شيءٌ واحد. 


ماهيةٌ الشىء وحقيقةٌ الثىء يعنى: هذا تعبير وهذا تعبير» المؤدّى واحد وهما شىء واحد 


وان كان له اصطلاح عندهم. 
(ماهيّة الثيء وحقيقته) يعني: حقيقة الثيء شيءٌ واحدء (وهو ما به الثيء هو هو) يعني: 
ما يقوم به البثيء. 


هذا الأصل فيها: الاستواء في الماهيّة والحقيقة.. ما يقوم به الشيء. 

(وقد تختص الحقيقة بالموجودات دون الماهيّة» فتشمل المعدومات) فحينئذٍ الحقيقة 
قد تُستعمّل مراداً بها الموجودء فلا تشمل المعدوم بخلاف الماهيّة. 

ولذلك نقول: الإنسان له ماهيّة في الذهن» لها وجود لكن ليس هو الوجود الخارجيء إنما 
هو وجودٌ ذهني وجود اعتباريء ليس بثيءٍ محسوسء لکن هذا موجود؟ نعم موجودء 
وجود محسوسء لكن وجود معنى الإنسان في الذهن وجودٌ اعتباري» ولذلك بعضهم أنكره» 
لكن الصواب أن له وجوداً لكن هذا الوجود ليس المراد أنه شيءٌ يكون داخل الذهن متحيزاً 
لاء وانما المراد به الملاحظات. 

قال هنا: (دون الماهيّة فتشمل المعدومات» وهي مأخوذة من ما هو). 

يعني: أصل ما الاستفهامية هو الضمير. 

(والمراد بها ما يقع جواباً عن ذلك السؤال. 

قيل: إنها نسبةٌ إلى ما) وهذا هو المشهور: ماهيّة نسبة إلى ما. 
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(وذلك لأنه لماكانت ما يُُسأل بها عن الحقيقة نُسبت الحقيقة إليهاء بمعنى: أنها تقال في 
جوابهاء فيقال للحقيقة: إنها ماهيّة أي: مقولة في جواب ما أو مطلوبة بهاء وإن شئت أبدّلت 
الهمزة هاءً) أين هذه؟ أو العكس: أبدلت الهاء همزةً ما مائيّة يُنظر فيها ودتأمل. 

(وقيل: للماهية معنيان: الأول: ما به يجاب عن السؤال بما هو) هذا الذي سبق. 

(والثاني: ما به الثيء هو هوء والحق أن لفظة الماهيّة مشتقة من هاتين العبارتين» ومعناها) 
يعني: معناها الحقيقي (هو الأمر المعقول أي: الحاصل في العقل من غير اعتبار الوجود 
الخارجي) الأمر المعقول يعني: الشيء الحاصل في الذهن من غير اعتبار شيء في الخارج. 
ولذلك قلنا: هذا الوجود الذهني. 

قال هنا: (وإذا سُّئل عن كل منهما) يعني: الإنسان والفرس» كل واحدٍ منهما أي: وحده. 

(لم يصح أن يكون الحيوان جواباً عنه) هذا قلنا الشركة» يقابل خصوصية هناك الإنسان 
يصح أن يُُسأل عن كل واحد منهماء ما زيدٌ؟ تقول: إنسان. 

قال هنا: (واذا سُئل عن كل منهما) يعني: وحده.. عن الفرس فقطء وعن الإنسان فقط. 
(لم يصح أن يكون جواباً عنه) لم يصح أن يكون الحيوان جواباً عنه.. عن السؤال. 

(لأنه ليس بتمام ماهيته فلا يجاب به» بل بتمامها وتمامُها في الأول الحيوان الناطق). 
يعني: فرق بين أن يقول: ما هو الإنسان والفرس والبقر؟ فيقول: حيوان» قدرٌ مشترك. 
وبين أن يقول: ما الإنسان؟ إذا قال: ما الإنسان؟ لا يجيبه بالحيوان» وانما يجيبه بالتعريف.. 
بالحدء فيقول: حيوانٌ ناطق» لا بأتي بجزء الماهيّة الذي هو الجنس وإنما بأتي بتمامهاء 
ولذلك قال هناك في التعريف: (في جَوَابٍ مَا هُوَ بِحَسَبٍ الشركة الممخصّة) هذه مقابلة 
للخصوصية هناك.. بأن النوع يُجاب به في الشركة والخصوصية معاء سواء كان مجتمعين 
أو مفردا» ما زیدٌ؟ تقول: إنسانء ما زيدٌ وبكرٌ وعمرة؟ إنسان. 

إذاً: استوياء لكن الجنس لاء وانما يأتي إذا كان ثم أفراد متعددة.. حقائق مختلفة» ما الفريس 
والبقر والحمار؟ تقول: حيوانء أما إذا قيل: ما الفرس؟ تقول: حيوانٌ صاهل.. تأتي بالحد. 
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إذاً: (واذا سئل عن كل منهما -عن الإنسان والفرس وحده- لم يصح عند المناطقة أن يكون 
الحيوان جواباً عنه -عن السؤال-؛ لأنه -أي: الحيوان- ليس بتمام ماهيته بل هو جزء من 
الماهيّة» فلا يجاب به -بالحيوان الذي هو جنس- بل بتمامهاء وتمامُها في الأول -يعني: 
الإنسان- الحيوان الناطق» وفي الثاني -يعني: الفرس- الحيوان الصاهل). 

وهذا معنى قوله: (بحَسَب الشركة المَخصّة). 

قال العظار: أي الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له. 

الخصوصية بأن يُسأل عن واحدٍ فقطء هذا المراد بالخصوصيةء فالنوع تارة يُجاب به فيما 
إذا سُئل بشيءٍ مُسْترَكء وتارة يجاب به إذا سُئل عن واحدء الجنس لا. لا بتي عن واحد 
وإنما نعدل إلى التعريف» وأما المشترك فهو الذي يجاب به. 

قال رحمه الله تعالى مبيّناً قاعدة: (والمسئول عنه بما) يعني: بلفظ ما. 

(منحصرٌ في أربعة: 

الأول: في واحدٍ كي نحو: ما الإنسان؟) هنا المسئول عنه»ء الكلام عن ما بعد ما. 

ما متحدة في الأريعة الأقسام» لكن ما بعد ما قال: (واحدٍ كُلي) واحد يعني: غير متعدد» وإنما 
سَأل عن لفظ واحدء ليس عندنا تعدّد أفراد وإنما عن شيءٍ واحد. 

(واحد كي نحو: ما الإنسان؟) هذا الأول. 

(الثاني: وواحدٍ جزئ نحو: ما زيدٌ؟) "ما" كقوله: ما الإنسان؟ ما زيدٌ؟ اتحد ماء لكن الخلاف 
أن ما بعد ما في: ما الإنسان گٽيء والثاني جز زيد. 

(الثالث: أن يكون ما بعد ما المسئول عنه: كثير) بالجرّ. 

في واحدِء وواحدٍ جزني» وكثير. 

(متماثل الحقيقة). أراد به النوع» هذا نوع. 


(نحو: ما زیڈ وعمروؤٌ وبكرٌ؟) هذا كثير يعني: ليس واحداً. 
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(متماثل الحقيقة) يعني: أفرادُه متحدة» هذا خاص بالأفراد؛ إذ لا توجد حقيقتان متماثلتان 
(متمائل الحقيقة) الحقيقة التي هي: حيوان ناطق. هذا المراد بهاء أما الأفراد فلا. 

(نحو: ما زيدٌ وعمرقٌ ويكز؟). 

(الرابع: وكثيرٍ مختلفها) يعني: مختلف الحقيقة. 

(نحو: ما الإنسان» والفرس» والشاة؟). 

هذه أريعة أشياء: الأول أن يكون المسئول عنه ما بعد.. ما يُسأل بها عن أريعة أشياءء أن 
يكون ما بعدها واحدٌ كي نحو: ما الإنسان؟ الإنسان واحد كي ليس متعدداً. 

الثاني: واحدٌ جز ما زبدٌ» ليس عندنا تعدد زيدٌ عمروؤٌ لاء واحد فقط. 

الثالث: كثيرء لكنه متماثل في الحقيقة.. حقيقته واحدة حيوان ناطق» مثل: ما زيدٌ وعمروٌ 
وبكرٌ؛ لأنه قد يُسأل مع اختلاف الحقائق» مثلاً تقول: ما زيدٌ والفرس؟ هذا نوع سيأتي إشارة 
إليه» لكنه هنا قال: (متماثل الحقيقة) يعني: حيوانٌ ناطق. زيدٌ وعمروؤٌ وبكر متعدّد. 

رابعاً: (كثير مختلفها) أي: مختلف الحقيقة. 

قال هنا: (نحو: ما الإنسان والفرس والشاة؟ 

والجوب عن الأريعة منحصرٌ في ثلاثة أجوبة؛ لاشتراك الثاني والثالث) الثاني: ما زبدء 
والثالث: الذي هو ما زد وبكرٌ وعمروٌ (في جواب واحد). 

قال المحشّي: فيجاب عن الأول وهو الواحد الكلي بحدّه التام. 

لو قال لك: ما الإنسان؟ ما تقول: حيوان كما ذكرنا في السابق؛ لأن الجنس لا يقع جواباً عن 
واحد ولو كان كُلَأَ وانما يقع عن متعدد. 

إذاً: يجاب عن الأول وهو الواحد الكلي بحدّه التام ك: حيوانٌ ناطق. 

وعن الثاني وهو الواحد الجزني» وعن الثالث وهو الكثير المتماثل في الحقيقة بجواب واحد 
وهو النوع. 

ما زبدٌ؟ تقول: إنسان. 
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ما زيدٌ وبكرٌ وعمروٌ؟ متعدد.. إنسان. 

اتحدا يجاب بالنوع؛ لأنه تمام ماهيّتها المشتركة بينهاء ولا عبرة بالمشخُصات المختلفة. 
ما هي المشخصات؟ 

الأعراض. 

الأعراض: الطول والقصرء البياض والسواد.. إلى آخرهء هذه أعراض. 

قد يقول قائل: ما زبدٌ وبكرٌ وعمروء إذا قلت: إنسان أين الحقيقة المتحدة؟ ليس عندنا 
حقيقة متحدة ولا مفترقة. 

إذا كان الأول لونه أبيض والثاني أسودء والثالث طويل والأول قصير. إذاً: مختلفون هؤلاء. 
نقول: لا. هذا الاختلاف لا أثر له في التشخُص؛ لأنه باعتبار التشخصء وأما الحقيقة فهي 
متجدة. هذا الذي عناه. 

(ولا عبرة بالمشخّصات) يعني: الأعراض العامة. 

التي يمتاز بها زيدٌ عن بكرء لا شك أنهما يمتازان» ولذلك الأننى تمتاز عن الذكرء والذكر عن 
الأنى» ويصدّق عليهما لفظ إنسان» لكن هذه مشخُصات وهذه مشخصات,. وأما الحيوانية 
الناطقية فهي متحدة في الذكر والأنثى. وهذا أنسب في المشخُصات؟؛ لأنها عرضيات. 

وعن الرابع وهو الكثير المختلف الحقيقة في الجنس القريب كحيوان. 

إذً: المسئول عنه بما محصورٌ في أربعة أشياء. 

يجاب عنها بثلاثة أشباء: إما بالحدء وإما بالنوع» وإما بالجنس. 

قال العطار: وجه الحصر أن الجواب إما أن يكون بالحد وهو الأول "واحد الكثي" أو بالنوع 
وهو الثاني» أو بالجنس وهو الثالث "يعني: الجواب". 

والحاصل: أن الأسئلة بما هو وان كرت فجوابها منحصرٌ في ثلاثة أقسام: 

جوابٌ لا يكون إلا إذاكان السؤال عن واحدٍ كلي» ولا يكون حالة التعدد وهو الجواب بالحد. 
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وجوابٌ لا يكون إلا عند السؤال عن متعددٍ كليين مختلفي الحقيقة» أو شخصين» أو شخص 
وكي كذلكء ولا يكون عن مفرد وهو الجواب بالجنس. على ما ذكره الشارح هنا. 

وجوابٌ يكون عن السؤال عن مفردٌ شخص أو أشخاص متحدة الحقيقة» أو صنفٍ أو 
أصنافٍ كذلك وحدّها. 

أو مع الشخص أو الأشخاص المتفق جميعها في حقيقة واحدة وهو الجواب بالنوع 
الحقيقي. يعني: لا الإضاني. 

قال: (وَيْرْسَمُ) يعني: يُعرّف أو يُحد. 

وهو بينهم خلاف سبأق: لماذا عبّر يُرسم ولم يقل: يُحدء هل أن هذه لا تحد؟ لأن الحد لا 
يكون إلا بالذاتيات» والرسم يكون بغير الذاتيات أو ببعضها ليس بتمامها. 

قال: (وَيْرْسَمُ) (الجنس) يعني: يُعرّف. 

بِأَنْهُ كلنّ) الباء هذه -يُرسم بأنه كُليْ- متعلّقة بيرسم. 

(أَنْهُ) أي: أن الحال والشأنء أو (أَنّهُ) يعني: الجنس؟ 

الجنس.. الضمير يعود على الجنس؛ لأنه موجود مذكورء إذا كان مذكوراً ما نفسّره بضمير 
القصة ولا الشأنء إنما نرجع الضمير إلى ما سبق. 

(وَبُرِسَمْ الجن أنه كلىّ). 

(مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) هو معنى الكلي» كَُيْ هو مقولٌ على كثيرين. 

(كىٌ) اللفظ هذاء قلنا ضابط الكلّي هو أن يُحمل على كثيرين. 

إذاً: من لفظ "كي" نفهم أنه (مَقُولُ عَلَى گثيرينَ) لأنه هذا حقيقة الكلي. 

ولذلك بحيث يُحمل على كل فرد من أفراده. 

قال في التعريف: (كلىٌّ مَقُولٌ عَلَى كثيرينَ). 

إذاً: إذا كان الكلي لا يُفهم منه إلا أنه مقولٌ على كثيرين» لماذا تنص على ذلك؟ 

(قيل: لا حاجة إليه -لقوله: كأي- لإغناء مقولٍ على كثيرين عنه. ورُدَ). 
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هو ما دام أنه قاله لا بد أن يكون هو الصواب عنده. 

(ورْدَ بأن المتأخر لا يُغني عن المتقدّم) لأن الاعتراض هنا جاء بمتأخر عن متقدم» وهذا 
غريب يعني» لکن هكذا أمِرُوها كما جاءث. 

قال: (لأن المتأخر لا يُغني عن المتقدم) لكن عندنا تعاريف» فلا بد أن يكون التعريف 
منضبط بمعن أنه إذا تأمله لا بد ن یکون عندنا جنس وعندنا فصلء» هذا إدخال وهذا 
إخراج. فكيف نقول: یذگر قيداً أولاً ثم يذكر قيداً ان بمعناه» ثم نقول: لا يُعترض على 
الأول بالثاني؟ هذا فيه نظر. 

(ورْدَ بأن المتأخر لا يُغني عن المتقدم لوقوعه في مرگزه "محله" لأن فيه الاعتراض باللاحق 
على السابق وهو غير مرضي؛ لأن السابق وقع في مركزه). 

هذا يمكن أن يقال: إن 30 -اعتذاراً عن أهل العلم- إن قيل في غير التعاريف» وأما في 
التعاريف فلاء يعتبر تكراراً ولا إشكال فيه. 

قال: (وبأنه -الجواب الثاني- محتاجٌ إليه ليجري الوصف عليه). 

(مَقُولَ عَلَى گثیرین). 

(مُخُْتلفين) هذا الوصف» لكن إذا كان سيعرّف الجنس بأنه مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُختلفین في 
الحقائق» حذّفَ لفظ كلي. 

إما هذا واما ذاكء إذا كان يُذْكر مَقُول عَلَى كَثِيرِينَ من أجل الوصف تمهيداً له؛ ليتعلق به لا 
إشكال فيه» لكن يُحذف لفظ كني. على كل الخظب سهل. 

قال: (بأنّهُ كلنّ) يعني: الجنس كلي» ولا شك أنه كلي. 

فقوله: (كُنَىّ) دخل فيه سائر الكُلَيّاتء انظر عاملوه معاملة الجنسء» أنه تعريف ولا بد أن 
يكون الجنس مشتملاً على سائر الأقسام؛ لأن القسمة خماسية هناء فلا بد أن يَدخل جميع 
الأقسام. 

(دخل فيه سائر) أي: جميعء لا بقية» لأن سائر تأت بمعنى البقية وتأق بمعنى الجميع. 
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(دخل فيه سائر الكُلَيَّات) يعني: الخمسة. 

(مَقُولٌ عَلَى گثیرین). 

(مَقُولَ) أي: محمولٌ حمل مواطنّة» والمراڈ: صالخ لأن يقال ويُحمّلء لا أنه مقولٌ بالفعل. 
إذا قيل: هذا مَقُولَ عَلَى كثيرين. لا بد أنك تأت وفي كل كلي تقول: زيدٌ إنسانٌء وبك إنسان. 
تأتي بالفعل» آم يكفي بالقوة؟ 

الوصفٌُ -وصفُ الشيء- هذا سبأتي معنا كثيراء قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. 
فالضاحك -كما سيأقٍ في أمثلته- قد يكون ضاحكاً بالفعل يعني: يضحك» إن قلنا: الضحك 
هو المراد به هذاء وبعضهم يحمله على معنى آخر وسيأتي. 

إن قلنا: بالقوة يعني: هو عنده قابلية لأن يضحك» لكن هو الآن ليس بضاحك. 

أنت الآن ماشي؛ لأنك صالح لأن تمشثي» أنت الآن مستلقي» يعني: الخبر هذا إذا قيل: أنت 
الآن تمشي» أو أنت الآن ماشي.. اسم فاعل» هذا ما تستطيع أن تكذّبه وتقول: كذزبء لا. 
ماذا تعني؟ 

هل تعني بالفعل؟ فكذزب هذاء تعني بالقوة؟ فحينئذٍ لا إشكال فيهء هذا صحيح. 

فكل وصف بالفعل بالوجود بالحصول بالثبوت يعني: ثابت» بالقوة يعني: يمكن أن يفعله 
لكنه غير موجود الآن. 

فكل وصفٍ يتعلق بالإنسان من ضحكء أو بکاء» أو نوم» أو آكل» أو شارب. أنت الآن تأكل 
لكن بالقوة» يعني: مآلك أنك تذهب وتأكل» أنت تشرب قد يشرب بالفعل نقول: هذا شاربٌ 
بالفعل» لكن بالقوة إذا تَرَك.. وهكذا. 

حينئذٍ قوله: (لأن يقال ويُحمّلء لا أنه مقولٌ بالفغل) يعني: نقول: الكي من ضوابطه أنه 
مقولٌ على كثيرين بأن يُحمّل حمل مواطئة يعني: بالقوةء يعني: يكون صالحاً وجاهزاً لأن 
يُحمل على أفراده. 

ولا يلزم من ذلك أنك تأني وتلزم أفراده بالخبربة به. 
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(وكذا يقال في بقية التعاريف) يعني: فيما سبأني. 

(فإن الكلي المنقسم إلى هذه الأقسام عامٌ يشمل ما لا أفراد له خارجاء وما له أفراد» وما له 
فردٌ واحدٌ إلى آخر التقسيمات السابقة). 

التقسيمات السابقة.. الستة الأنواع كلها تدخل هناء وليست خاصة بنوع دون نوع. 

قال هنا المحشّي: (مقولٍ أي: صالح باعتبار معناه لأن يُحمَل حمل هَو هوء ويسمى حمل 
مواطئة لا حمل اشتقاق) كما مر معنا. 

(عَلَى كَثِيرِينَ) المرد بالكثيرين في تعريف الجنس: الأنواع؛ لأن الجنس تحته أنواع» هذا 
الأصل» فالمراد بالكثيرين هنا في تعريف الجنس الأنواع» وفي تعريف النوع (مَقُول عَلَى 
كَثِيرِينَ) يعني الأشخاص.. أفراد» فرق بين الاصطلاحين. 

قيل: (كثيرِينَ) جمع كثير على زنة فعيل» وحينئذٍ فلا وجه للجمع» وهذا الجمع ليس 
بصحيح من جهة اللغة (كَثِيرِينَ) وانما هو من مُسامحات أهل هذا الفن. هم أصلهم عجم» 
فلمًا عرب بقيت بعض الألفاظء ولذلك "مَصِدَّق" هذه لا وجود لها في العربية. 

الماهيّة.. التركيب هذا لا وجود له» وإنما هذه من تكلّفَاتِ القوم. 

كذلك هنا هذا يُعتبر مثله (كثيرين). 

وانما اختاروا جمع الكثيرء كثير يكفي ما يحتاج أنه يُجمع» لأنا نقول: أقل ما يصِدّق عليه 
الجنس اثنان فصاعداء واذاً: يكفي هذا. 

(وانما اختاروا جمع الكثير تنبيهاً على أن جميع الكُلّيّات متساويةٌ باعتبار نفس التصورء حتى 
أنه ما من كني إلا وهو صادق على ذوي عقول متكثرة بهذا الاعتبار» وإن كان مُبايناً لها 
بحسب نفس الأمرء وأما اختيازٌ صيغة المذكر على صيغة المؤنث فلكونه أشرف). 

إذاً: (مَقُولُ عَلَى كثيرِينَ) يعني: صالخ لاعتباره أن يُحمَّل حمل مواطئة على كثيرين» والمراد 
بالكثيرين هنا في حدّ الجنس: الأنواع لا الأشخاص. 

قال: (مُختلفین) هذا نعت لكثيرين. 
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(مُخْتَلفِين بالحقائّق) أي: كالحيوان المقول على الإنسان والفرس والحمار. 

وحقيقة الأول -الذي هو الإنسان-: حيوانٌ ناطق. 

والثاني -الذي هو الفرس-: حيوانٌ صاهل. 

والثالث -الذي هو حمار-: حيوانٌ ناهق. 

إذاً: مختلفين بالحقائق» حقيقةٌ الإنسان غير حقيقة حمارء فإذا اجتمعا وقيل: ما الإنسان 
وما الحمار؟ قلت: حيوان. إذاً: صحّ. 

محمولٌ على كثيرين فتقول: الإنسان حيوانٌء والحمار حيوان» والبقرة حيوان.. وهكذا. 
إذاً: حقائقهم مختلفة» ومع ذلك صح حمل اللفظ على كل نوع على الأصح. 

إذاً: (عَلی كَثِيرِينَ مُخْتَلفِين بالحقائق) خرّج به النوع؛ لأنه مقولٌ على كثيرين متفقين 
بالحقائق» ما زيدٌ وعمروؤٌ وبكرٌ؟ حقيقتهم واحدة. 

حقيقة الأفراد -النوع- واحدة.. مُنَّحِدةء زيدٌ وبكرٌ وعمروٌ حقيقتهم واحدة. حيوانٌ ناطق. 
وأما حقيقة الإنسان والفرس والحمار. هذه مختلفة» كل واحدٍ منها له تعرىفٌ خاصء وأما 
بكرٌ وعمر هذا له تعريفٌ واحدء هذا المراد بالاختلاف. 

قال: (في جَوَابٍ مَا هُوَ) هذا قصل مُخْرِجٌ للعرض العام؛ لأنه لا يقال في جواب» العرض العام 
في الاصطلاح عندهء وهو يقع في الجواب» كيف زيدٌ؟ مريض. 

مريض هذا يعني: ما لا يختص بالإنسان» المرض خاص بالإنسان؟ لا. 

الضاحك -على المشهور- خاص بالإنسان» النطق خاصٌ بالإنسانء طيب المرض؟ 

المرض عرض عام. 

ضاحك هذا عرض خاص» خاصة يسمىء هذا خاص بالإنسان. 

يقع في جواب؟ نعم يقع في جواب» يعني: يُسأل عنه» وأما العرض العام قالوا: لا يقع في 
جواب» هذا ليس في اللغة فانتبه لهذا؛ لأنك تقول: كيف زيد؟ قل: دنف يعني: مريض. 
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فحينئذ صح» والمرض هذا وصف عام. يعني: الإنسان يمرضء والطير يمرضء والحمار 
يمرض» والدجاجة تمرضء والشاة تمرض.. إذاً: وصف عام» هذا يسمى عرضاً عام. 

ولذلك المشي هذا عرض عام ليس خاصاً بالإنسان؛ لأن الحيوانات تمشي ((فَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْثِي عى بَظْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْثِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْثِي عَلَى أزْبّع))[النور:45] هذا 
إذاً: الوصفٌ العام في الاصطلاح عندهم لا يقع في جوابء لكنه قد يقع» ولذلك استثناه 
العطار في بعض المواضع. 

إذاً: قوله: (في جَوَاب) خرّج بالمضاف العرض العام. 

مَا هُوَ) خرج به ما سيذكره المصنف. 

قال: (خرج به) يعني: بهذا القيد. 

(مقولٌ في جواب) (في جَوَابٍ) متعلّق بقوله: مقولٌ (في جَوَابٍ ما هُوَ). 

(خرّج به) يعني: بهذا القيد (في جَوَابٍ مَا هُوَ) (الفصل» والخاصةء والعرض العام) ثلاثة 
أشياء. 

ما وجه الخروج؟ 

قال: (إِذْ الأولان الفصلء والخاصة) إِذْ للتعليل. 

(إذ الأوّلان: الفصلء والخاصة. إنما يقالان في جواب أي شيءٍ هو) لأن السؤال محصورٌ في 
نوعين عند المناطقة (ما وأي) فقطء لا سؤال إلا بهذين.. اصطلاح. 

ما وأي» الخاصة والفصل لا يكون السؤال عنهما بماء وانما: أي شيءٌ هو؟ 

إما في ذاته» واما في عرضه.. كما سيأق تفصيله. 

إذاً: (إذ الأولان: الفصلء والخاصة. إنما يقالان في جواب أي شيءِ هو. 

والثالث -وهو العرض العام-: لا يقال في جواب أصلاً) على المشهور عندهم. 

(لا يقال في جواب أصلاً) يعني: لا يُسأل عنه؛ لأنه لا يفيدء لا يحصل به تمييز. 
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الذي يحصل به التمييز كالضحك مثلاً ونحوه هو الذي يقع في الجواب» وأما ما كان وصفاً 
عاماً "عرضاً عاماً" فهذا لا يستفيد منه شيء. 

قال: (والثالث -وهو العرض العام-: لا يقال في الجواب أصلاً). 

إذاً: نرجع إلى قوله: (في جَوَابٍ ما هُوَ). 

قوله: (في جَوَابٍ) بالمضاف خرج العرض العام. 

وبقوله: (مَا هُوَ) خرّج به الفصل والخاصة؛ لأنه أي شيءٍ هو.. يُسأل عنهما بأي شيء. 
قال: (والثالث: لا يقال في الجواب أصلاً؛ لأنه ليس ماهيّةَ لما هو عرض له حت يقال في 
جواب ما هوء ولا مميّزاً له حت يقال: في جواب آي شيءِ هو). 

يعني: نقوا عنه الفائدة في باب الاستفادة هناء في بناء ما يتعلق به من حيث التعاريف؛ لأن 
الكُلَيّاآت هذه كلها ستدخل في التعاريف؛ لأنها مادة المعرّفات وهي مبادئ وتلك مقاصد.. 
تصورات» التصورات لها مبادئ ولها مقاصد. 

مبادئها: الكُلَّيّات الخمسء وهو الذي يقع به التمييز. إذاً: العرض العام لا يصلح مميّزاء ليس 
بذات ماهيّة لا داخلاً ولا كذلك يكون مميّزاً لماهيّة عن ماهيّة أخرى. 

ولذلك قال: (لأنه ليس ماهيّة لما هو عرض له حتى يقال في جواب ما هو) وإنما يقع في 
جواب ما هو ما كان في الماهيّة الذي هو الجنس والنوع» والعرّض العام ليس من الماهيّة 
فلا يقع في جواب ما هو. 

(ولا مميزاً له حت يقال: في جواب آي شيءٍ هو) إذاً: كآنه يقول -على ما ذكره الشيخ الأمين- 
: أن الأسئلة محصورة في نوعين. 

(مَا هُوَ) أي شيءٍ هوء (مَا هُوَ) يُسأل عن الذاتيات ويجاب بالذاتيات» والعرض العام ليس 
منها إذاً: انتغى السؤال عنه (مَا هُوَ). 

طيب "أي شيءٍ هو" هذا مميّزء الفصل والخاصة. إذاً: هو ليس مميزاء لا نستفيد منه شيء» 
إذاً انتفى عنه. 
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إذا انتفى عن هذا وذاك إذاً: لا يُسأل عنه. هذا مرادُه (حتى يقال في جواب أي شيءِ هو). 
قال: (وأما الجزئي فلم يدخل في الكلي حتى يُحتاج إلى إخراجه بمقولٍ على كثيرين كما زعمه 
جماعة). 

يعني: (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) هل شمل الجزني؟ هذا محل خلافء ولذلك قال: (كما زعمه 
جماعة) يعني: بعضهُم يرى أن الجزثي يمكن أن يقال على كثيرين. 

ومنهم من قال: لا. المشهور هو ما ذكره هذاء والا قلنا في ضابط الكلي ما هو؟ أن يُحمَل 
حمل مواطئة» إذاً: الجزن لا يُحملء وما ذكرناه من أنواع الجزفئي: العلم الشخصيء والعلم 
الجنسي» وأل» والضمير.. هذه خاصة» لا تستعمل إلا خاصة فكيف يُحمَل على غيره؟ وهذا 
ولذلك من قال بأنه يُحمل جعل له اعتبار» واذا جعل له اعتبار هذا الباب مفتوح يعني: أي 
شيء تجعل له اعتبار آخر يعني: اعتبار ذهنيء هو باعتبار كذا يُحمل» وباعتبار كذا لا يُحمل» 
كما قيل في الفعل: كي باعتبار الحدث» جزيٌ باعتبار النُسبة. 

إذاً: باعتبار النسبة هذه لا إشكال فيها. 

إذاً: (وأما الجزث فلم يدخل في الكلي حتى يُحتاج إلى إخراجه بمقولٍ على كثيرين كما زعمه 
جماعة). 

قال العطار: وأما الجزث فلم يدخل في الكأي.. إلى آخره. 

أي: لو فُرض دخوله في الكي خرج بقوله: (مَقُولَ) بناءَ على أنه الجزئي لا يُحمل. 

على كلامه قوله: الكلي» وهذا على كلام العظار. 

کي هل شمل الجزفي؟ هو لا يتأق أن يدخل فيه الجزي» لکن نقول: لو فُرضء لو هذه بابٌ 
واسع.. لو فُرض "عقلاً وجداً" دخوله في الكلّي خرج بقوله: (مَقُولَ) بناء على أن الجزئي لا 
يُحملء وانما الذي يُحمل الكُلَيّات. 

وهذا القول هو المشهور عند المناطقة: أن الذي يُحمل هو الكلي. 
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ولذلك هذا مما قد يُجعل أنه ضابط يعني: في المعنى الكلي وفي حمله حمل مواطئة» وفي 
كونه إذا وقع بالفعل» الأول قلنا ولو بالقوة.. مقول على كثير بالقوة» لكن لو وقع بالفعل أنه 
محمولٌ تحکم عليه بأنه كي؛ لأنه لا يُحمل إلا الكُلْيّات. 

قال: (على أن الجزئ لا يُحملء وهو مختار السيد الشريف معلَلاً له: بأن حملّه على نفسه 
لا يُتصور قطعاً؛ إِذْ لا بد في الحمل الذي هو النسبة من أمرين متغايرين» وحمله على غيره 
واختار الدَّواني صحة حمل الجزن. 

فقال في التعريف -يعني: في الشرح-: (المقول -أي: المحمول- وهو شاملٌ للكلي والجزني؛ 
فإن الحمل يجري فيهما معاً على الصحيح -يعني: في الجزني والكل- على ما صرّح به الفارابي 
والشيخ في الشفا. 

وأجاب عما ذگره السيد بأنه يجوز حمله على جزئ مغايرٍ له بحسب الاعتبار). 

هذا إشكال» جزنٌ على جزيء ثم يعتبر أن هذا الجزثي مغايرٌ للجزئ يعني: بين المحمول 
والمحمول عليه. قلت لكم: الاعتبار هذا أمرّ ذهني» فاعتبر ما شئت» لكن العبرة بالأذهان 
وما يوافقها في الخارج. هذا الذي يُعتمّد. 

قال: (بأنه يجوز حمله على جز مغايرٍ له بحسب الاعتبار» مُتحدٍ معه بحسب الذات كما 
في: هذا الكاتبُء وهذا الضاحك. فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب 
الذات؛ فإن ذاتهما زيدٌ بعينه مثلاً وكذا يجوز حمله على كني انحصر في جُرْتَيُه كما في قولٍ: 
بعض الإنسان زيدٌ..) إلى آخره. 

على كل هذا قلّة ممن قال به» أنه يُحمل الجزئيء والمشهور أنه لا يُحمّل إلا الكلي. 

قال رحمه الله تعالى: (والجنسن أربعةٌ أقسام) بعد أن بِيّن لنا حدّه أراد أن يبيّن لنا أقسامه. 
قال: (أربعة أقسام) لأنه إما أن يكون فوقه وتحته جنسء هذا الأصل. 

إما أن يكون فوقه وتحته جنس. 
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أو لا يكون فوقه ولا تحته جنس. 

أو يكون تحته ولا يكون فوقه جنس. 

وبالعكس. 

أربعة أقسام.. عقلية يعني: الحصر هنا عقلي. 

(والجنسن أربعة أقسام: عال) ما إعرابٌ عالٍ؟ بدل. 
(والجنس) مبتدأ مرفوع. 

(أربيعة) هذا خبر مرفوع» وهو مضاف ولأقسام) مضاف إليه. 


ومن أقسام في النطق؟ 


(عالٍ) هذه گشرة» هل يختلف لو جعلناه بدلاً من أريعة أ 
في النطق لا يختلف. 

في النطق لا يختلف نعم» هو هذا المراد. 

سواءٌ جعلته من أريعة أو من أقسام لا يختلفء لماذا؟ لأنه "عال" في الرفع وفي الخفض 
حُذِفَت ياءه؛ لأنه منقوص والمنقوص إذا نوّن حُذفت ياءه لأنه نكرة. 

(عالٍ) سواء كان مرفوعاً أو مخفوضاً النْطقٌ واحدء وانما يختلف في النصب فقط. 

(عال) أي: ويسمى بعيداً. 

وَنَوَنِ المُتَكّرَ آلمَنقُوصَا |في رَفعه وَجَرْهِ خُصّوصَا 


و 


تقول هَذَا مُشْتَرٍ مُحَادِعْ وَافْرَعْ إلى حام حِمَاهُ مَانِعٌ 














ج 

(ويسمى بعيداً وجنسن الأجناس أيضاً) يعني: العالي يسمى جنساً بعيداً وجنس الأجناس 
أيضاً. 

قال: (عالٍ وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس) أعلى الأجناس. 

تحته جنس بل أجناس» وفوقه؟ ليس فوقه جنسء هذا مختلف فيه موجود أو لاء لکن 
المراد التقسيم عقلي فقط. 
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قال: (كالجوهر على القول بجنسيته) ليس على القول بجنسيته.. هو جنسء لكن على 
القول بأنه جنس الأجناسء وإلا هو جنسٌ قطعاً الجوهر. 

(على القول بجنسيته) ظاهر كلامه أنه قد قيل بأنه ليس بجنسء لا ليس هذا المراد. 

قال العطار: أي: بكونه جنساً عالبآء "أو" أي: بكونه جنساً للجسم والعقل المطلقء لا أنه 
عرض عام خارجٌ عن حقيقتهما. 

قال العطار: واعلم أن للحُكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطراباً. كثيراً اضطربوا. 

لماذا اضطريوا؟ لأن الكلام هنا في عقليات» وكل واحد له عقلٌء وكل واحدٍ مُعجََبٌّ بعقلهء 
فما يراه يظن أنه هو الصوابء هذا يقول: الأجناس العالية اثنين» وهذا يقول: ثلاثة» 


وأوصلها: عشرة.. 

يجتمع كثير على قولٍ» الا ذهنية» والغالب فيها أنها لا نُسمِن ولا تغني من جوع. 
قال هنا: واعلم أن للحكماء في د تحقيق الأجناس العالية اضطراباً. فقيل: جنسن الأجناس 
واحدٌ وهو الوجود. 


يعني: أعلى الأجناس ولا جنس فوقه قيل: الوجود. 

وقيل: الأجناسن العاليةٌ اثنان: الجوهرٌ والعرض. 

وقيل: إنها أربعة: الجوهرء والكمُ» والكيفُ» والمضاف. 

قال العطار: وذهب المحقّقون منهم كإرِسِطُو إلى أنها عشرةء وهي المسماة بالمقولات 
العشر. 

المقولات العشر معروفة لها نظمٌ ولها شروحات. 

وليس لهم برهانٌ على الحصر.. ليس عندهم برهانء بل عؤّلوا على الاستقراء. 

إذاً: هذا تقرءوه هكذا. 

إذاً: جنس الأجناس -على هذا القول- هو الجوهرء تحته جنس وليس فوقه جنسء على 
القول بأنه هو جنس الأجناس» بجنسيته يعني: الجوهر. 
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قال: ومتوسط "وهو النوع الثاني": وهو الذي فوقه جنس وتحته جنسء كالجسم النامي.. 
كالجسم فوقه الجوهر وتحته الجسم النامي» أيهما أعم؟ الجسم فقط؛ لأنه يشمل ما ينمو 
وما لاء هذا جسمء لكنه لا ينمو. 
فالجسم يدخل تحته ما ينمو وما لا ينموء الذي ينمو: الذي يتدرج في النمو. 
إذاً: الجوهر فوق الجسم وهو جنس له» والجسم تحته النامي» والنامي تحته النبات 
والإنسان.. ونحوه. 
ولذلك قال في الحاشية: (متوسطّ) أي: كالجسم (فإن فوقه الجوهر وتحته الجسم الناميء 
وكالجسم النامي إذ فوقه الجسم المطلق وتحته الحسّاس والمتحرك بالإرادة). 
قال: (وسافلٌ) هذا الثالث وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس كالحيوان؛ لأن الذي 
تحته أنواع.. تحت الحيوان أنواع» لا أجناس. 
(ومنفردٌ) هذا الرابع: الجنس المنفردء وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنسن. 
قالوا: ولم يوجد له مثال. 
إذاً: تصوير عقلي» القسمة عقلية وأما الأمثلة هذه قد يوجد عند بعضهم دون بعض» 
المنفرد الذي ليس فوقه جنس ولیس تحته جنسء قالوا: ولم يوجد له مثال. 
أي: ومثّل له بعضهم بالعقل بناءً على أن الجوهر ليس جنساً له بل عرض عام. 
قال: (وَإِمّا مَقُولُ في جَوَابٍ ما هُوَ بِحَسَبٍ الشركة وَالخُصُوصِيّة مَعًا. 
كَالْإِنْسَانٍ بِالنْسْبَة إلى أَقْرَادِهِ نَحْوْ رَيْدِ وَعَمْرِو وَهُوَ النَّْعٌ). 
نقف على هذاء واللّه أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 





آَلدَّرِْسُ (7) 


بشم ألنّه َلرَّحمَن آلرّحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بَعْدُ: 

عرفنا فيما مضى أن المصنف رحمه الله تعالى قسّم المفرد إلى كي وجزفيء هذا بالنظر إلى معناه. 
وعرفنا أن المراد بالمفرد بعض أنواع الاسمء» وهو ما اتحد معناه احترازاً مما تعدد معناه. 

(إِمَا كلَىٌ) وعرّفه. 

(وَاِمَا جُرْي) وعرّفه. 

ثم قسّم الكي قبل تعريف الجزيي باعتبار وجود أفراده في الخارج أو عدمها إلى ستة أنواع» ثم قسّمه 
باعتبار استواء أفراده في معناه إلى نوعين: متواطئ ومشكّك. 

ثم قسّم الكلي تقسيماً آخر هو ألصق بالات الخمس. قال: (إِمَا ذَايّ َِمّا عَرَضِي). 


س o‏ مم 6 


(إِمَا ذَاقيّ) وعرّفه بأنه (الَذِي يَدْخُلُ في حَقِيقَة جُزتياته). 

هنا اختص بالجنس والفصلء وهو الذي يدخل في حقيقة الجنس. 

(وامًا عَرَضِيٌ: وَهُوَ الَذِي يُخَالِفْهُ) أي: لا يدخل في حقيقة جزئياته» وهذا إذا دخل فيه الخاصة والعرض 
ل 

بقي النوع» قلنا فيه ثلاثة مذاهب: ذاتي فقطء عرضي فقطء لا عرضي ولا ذاقي. والثالث هذا هو الأنسب. 
والخلاف هنا خلافٌ ليس له أثرء يعني الخلاف في الاصطلاح فقط: هل يسمى النوع ذاتياً أو عرضياً؟ 
ولذلك المصنف أخرّجه ثم أدخَله. 

يعني: استخدم الاصطلاحين» جعَلّه من العرضيء ولذلك قال: (وعلى هذا فالماهية عرضية) الماهيّة 
يقصد بها النوع. 

وفي موضع جعله ذاتياً. 

ثم قال: (وَالذَاق) أراد أن يبيّن الكُلَيّات الخمس وهي محصورة في هذا العدد وعرّفنا كيفية الحصر. 
قال: (وَالذَّاقُ: إِمَا مَقُولٌ في جَوَابٍ مَا هُوَ بحسب الشركة المخضّة). 
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عرفنا أن المحضة المراد بها: الخالصة من شائبة الخصوصية» كما في النوع المقابل له (مَقُو قول) آي 
محمول»ء ولا يُشترط أن يكون بالفعل وإنما المراد به محمولٌ بالقوة. 

(في جَواب مَا هُوَ) قلنا السؤال في المنْطق هنا محصورٌ في -- وهما: "ما وأي". 
"ما" قلنا يُسأل بها عن أربع: واحد كليء واحد جزيء كثيرٌ متفق الحقائق» كثيرٌ مختلف الحقائق. 
"واحدٌ كني" يجاب بماذا؟ مثل: ما الإنسان؟ 

قلنا: الجواب محصور في ثلاثة: إما بالحدء واما بالنوع» واما بالجنس. 

فالأول -الذي هو الواحد الكثي- ما الإنسان؟ يجاب بالحد. 


والثاني -الذي هو واحد جزئ-: ما زيدٌ؟ يجاب بالنوع. 

والثالث: كثيرٌ متحد الحقائق نحو: ما زیڈ وعمروٌ وبكرٌ؟ أو ما زيدٌء وما بكرّء وما عمرو؟ يجاب بالنوع؛ 

لأنه متفق الحقائق 

الرابع: أن يكون كثيراً مختلف الحقائق كقولك: ما الإنسان والفرس والبغل.. ونحوها؟ هذه مختلفة 

الحقائق» يجاب بالجنس. 

إذاً: في اثنين يجاب بالنوع» وفي واحدٍ بالجنسء وواحدٍ يجاب بالحد. 

وعرّفه (بأنْهُ كن مَقُولُ عَلَى گثيرينَ مُخْتَلفِين بالحقائق في جَوَاب مَا هُوَ) عرفنا ما يتعلق بهذا الحد على 

جهة التفصيل. 

ثم قسّمه إلى أريعة أقسام: 

عالٍ: وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس. 

ومتوسط: وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس. 

وسافل: وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس. 

ومنفرد: وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. 

هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الكُلَّيّات الخمس وهو: الجنس. 

قال: (وَِمّا مَقُولٌ في جَوَابٍ مَا هُوَ بحَسَب الشركة وَالخُصُوصِيّة مَعَا. 

ا ِالنْسْبَةٍ إلى أَفْرَادِهِ نَحْو زَيْدِ وَعَمْرِو وَهوَالنَوعٌ). 

(وَِما مَقُولٌ) يقال في مقولٍ هنا ما قيل في (مَقُول عَلَى كَثِيرِينَ) فيما سبق» ولذلك قلنا المصنف هنا ثقّ 

بالنوع بعد الجنسء وإن كان الجنس جزءً من الماهيّة» والنوع ليس جنساً من الماهيّة» والفصل جنس 
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من الماهيّة. أيهما أولى؟ باعتبار كونه داخلاً وهو أقرب إلى الكلي الذاتي أن يثتي بالفصل بعد الجنس» 
هذا الأولى. 
لكن لاحظ أمراً آخر وهو أن كلاً من الجنس والنوع مقولٌ على كثيرين» فلهذا القدر المشترك حينئذٍ ذقّ 
بالنوع بعد الجنس. 
(مَقُولٌ عَلَى كَثِيرينَ) ما نص على كثيرين؟ لأنه معلومٌ مما سبق. 
قلنا: (مَقُولَ) أي: محمولٌ حمل مواظئةء والمراد: صالحٌ لأن يقال ويُحمّل لا أنه مقولٌ بالفعل» وكذا 
يقال في بقية التعاريف كما مر معنا. 
والمراد بالكثرة في حدٌ الجنس قلنا: الأنواع» والمراد بالكثرة -وليت المصنف زاد القيد هذا- في حد النوع: 
الأشخاص.. الأفراد أو الآحاد. 
ففرق بين الكثرة في النوعين (مَقُولُ عَلَى كَثِيرِينَ) لعلّه يأتي في التعريف. 
قال: (مَقُولٌ) أي: محمولٌ (في جَوَابٍ مَا هُوَ بِحَسَبٍ الشركة وَالخْصُوصِيّة مَعًا). 
قال في الحاشية: أي يُحمّل تارة على جملة من أفراده المتماثلة» إذا سُئل عنها بأن قيل: ما زيدٌ وعمروٌ 
وبكرٌ؟ فيجاب بانسان. هذا الشركة. 
وهذا هو المراد بقوله: (بحسَب الشَّركَة) لأنه تمام الماهيّة المشتركة بينهم. 
وتارة -وهو المعني بقوله: (وَالخُصُوصِيَّة)- وتارة يُحمل على فرد واحدٍ نحو: ما زيدٌ؟ كما قلنا في السؤال 
بما هناك» قد يُسأل عن واحدٍ جز يقال: ما زيدٌ؟ فيجاب عنه بالنوع. 
إذاً: النوع تارة يُجاب به سؤالٌ عن ار وتارة يجاب به سؤالٌ عن واحد. بخلاف الجنس؛ فإنه لا يقال 
ما الفرس؟ ويقال حينئذٍ: حيوانء أو ما الإنسان؟ فيقال: حيوان. هذا غلط عندهمء وان كان في اللغة 
قد يكون له وجه» لكن في الاصطلاح عندهم هذا ممنوع؛ لأن الجنس لا يقال إلا في مقابّلة عددء وهذا 
العدد كثير.. اثنان فأكثرء ومختلفةٌ حقائقهم» وأما إذا جاء مفرداً واحداً فيجاب حينئذٍ بالحدء فإذا قيل: 
ما الإنسان؟ تقول: الحيوان الناطق. ما الفرس؟ الحيوان الصاهل. ما الحمار؟ الحيوان الناهق.. وهكذا. 
وحينئذٍ يجاب بالحد» هذا إذا سُئل عن فرد واحدٍ خاصٌ وكان نوعاً: ما الإنسان؟ فحينئذٍ تجيب بالحد.. 
ما تجيب بالجنس» وأما في النوع فيجتمع فيه الأمران سواء كان في مقابل كثرة أو في مقابل فرد. 
ولذلك قال: (بحسّب الشركة وَالخُصْوصِيَّة) أي: يُحمّل تارة على جملة من أفراده المتماثلة إذا سُئل 
عنها بسؤالٍ واحدء أو في سياق واحدء أو في كلام واحد. 
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فإن قيل: ما زیڈ وعمروٌ وبكرٌ؟ زيد هذا فرد» وعمروٌ هذا فردٌ وبکڙ هذا فرد» وکل منها فردٌ من لفظ 
إنسانء فيجاب بانسان الذي هو النوع. 
وهذا هو المراد بقوله: (بحَسَب الشّركة) بأنه تمام الماهيّة المشتركة بينهم. 
وتارة يُحمّل على فرد واحد نحو: ما زيدٌ؟ فإن جوابه إنسانء وهذا هو المراد بقوله: (وَالخُصُوصِيَّة). 
وهذا الذي أطبق عليه المحقّقون من سراح هذا الكتاب. يعني: تم خلافٌ في تفسي ر كلام المصنف. 
قال العطار هنا في قوله: (بحَسَب الشركة وَالخُصْوْصِيّة مَعَا) أي: يصح أن يكون جواباً عن الشيء حالة 
الإفراد أو حالة الجمع.. حالة الإفراد في قوله: (الخُصْوصِيّة)ء وحالة الجمع في قوله: (الشّركة). 
(كَالْإِنْسَانِ) فإنه إذا سُئل عن زيدٌ -مثلاً- بما هو؟ يصح أن يقال: الإنسان» ولو سُئل عن زيدٍ وعمرو 
وبکر فكذا يصح أن يقال: الإنسان. كما سبق. 
فظهّر أن المراد "هذا محل الشاهد هنا" فظهر أن المراد بالمعيّة. أين المعيّة؟ 
قوله: (مَعَا) هل هو في وقتٍ واحد؟ لا ليس في وقتٍ واحدء إنما في حالة» هذا المراد فلا يلتبس. 
فظهر أن المراد بالمعية هو الصلاحية للجواب بحسبهما -(الشَرگة وَالخُصُوْصِيَّة)- وليس المراد المعيّة 
الزمانية في زمنٍ واحد -(الشَّركَةٍ وَالخُصُوصِيّة)-. 
وفائدة الإتيان ب: معاً هنا: دَفْعٌ توهُم حمل الواو على معنى أوء فإنه كثيرٌ شائع. 
قال: (بحسَب الشركة وَالخُصُوصِيَّة) لوقال: بحسب الشركة والخصوصية. الظاهر أنهما متقابلان فلا 
يجتمعان» فحينئدٍ تسر الواو هنا بمعنى "أو".. بحسب الشركة أو الخصوصية. 
فَدَفَع هذا الوهم الذي قد يرد على الناظر والقارئ المتعلم.. دفعه بقوله: (مَعَا). 
إذاً: الواو على بابها؛ لأنها تفيد الجمع» هذا الأصل: مطلق الجمعء فحينئذٍ الواو على بابها. 
وفائدة الإتيان ب: معاً: دفع توهُم حمل الواو على معنى "أو" فإنه كثيرٌ شائع» لا سيما مما يتراءى من 
منافاة الشركة والخصوصية الظاهرة. بينهما منافاة. 
فإنها تدعو إلى ذلك الحمل وهو غير مراد» فزيد لفظ "معا" دفعاً لذلك. هذا المراد على ما ذكره المحشي 
إذاً: (مَقُولَ) أي: محمول. 
(عَلَى كثيرين).. (في جَوَابٍ ما هُوَ بحَسَب الشركة وَالخُصْوْصِيَّة مَعَا) فتارةً يقع جواباً مشتركاً بين مسئول 
عنه» وتارة يقع جواباً على فرد واحد. 
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قال: (كَالْإِنْسَانٍِ بِالنُسْبَةِ إلى أَفْرَادِهِ نَخو زَيْدٍ وَعَمْرِو وَهُوَ النّوْعٌ). 
يقال: زيدٌ إنسان» وعمروٌ إنسان. هذا مقول. 
أو يقال: ما زبدٌ؟ فيقال: إنسانء أو: ما عمروٌ؟ فيقال: إنسان. 
أو: ما زيدٌ وعمرو؟ فيقال: إنسان. 
يعني: المثال هذا تجعله للشركة والخصوصية (نَخْو زَّنْد وَعَمْرِو). 
(نَخو زَيْدِ) يعني: ما زيدٌ؟ هذا مفرد.. خصوصية» فحينئذٍ تقول: إنسان. 
"عمرو" ما عمرة؟ تقول: إنسان» هذا على جهة الخصوصية. 
مثال على جهة الشركة تقول: ما زبدٌ وعمرو؟ تقول: إنسان. إذاً: جاء مثالٌ صالحاً لهما. 
(وَهُوَ النَوْعً) يعني: هذا الكي يسمى بالنوع عند المناطقة. 
(لأنه إذا سُئل عن زيدٍ وعمرو ب: ما هما؟ كان الإنسان جواباً عنهما؛ لأنه تمام ماهيّتهما المشتركة). 
(لأنه تمام ماهيّتهما) أي: زب وعمرو (المشتركة بينهما). 
قال العطار: يُقرأ بصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال أي: المشترّك فيها. 
فالمشترك بصيغة اسم الفاعل وهو أفراد النوع: مشترك مشتركء مشترّك فيها الماهيّة» والمشترك هو 
الأفراد. 
المشترك بصيغة اسم الفاعل أفراد. إذاً: يكون الأولى بالفتح "مشتركة" التي اشترك فيها. 
إذاً: يُقرأبصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال أي: المشترّك فيهاء المشترك بصيغة اسم الفاعل 
وهو أفراد النوع» وهي الأشخاص الجزئية؛ لأن الاشتراك إنما يكون بين متعددء والماهية شيءٌ واحد» 
والاشتراك يكون باعتبار التعدد. 
ثم معنى: اشتراك الأفراد في الماهيّة أن كل فرد إذا جُرّد عن مشخَّصَاتِه الخارجية كان غير الحقيقة 
الإنسانية؛ إِذْ الكُلَيّات تُنترّع من جزئياتهاء قلنا فيما سبق: الكلي وجوده ذهنيء فحينئذٍ لا وجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده. 
(واذا سُئل عن كل واحدٍ منهما) يعني: وحده.. ما زيدٌ؟ فقطء ما عمروٌ؟ (كان الجواب ذلك أي: إنسان. 
أيضاً كما كان جواباً عن المشترك؛ لأنه) أي: إنسان (تمامٌ ماهيته المختصة به). 
(به) أي: الفرد. 
لأنه -يعني: لفظ إنسان- تمام ماهيته -ماهيّة الفرد- المختصة به. يعني: الفرد. 
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يعني: هو الذي يتميز به عن غيره» يتميز به عن الفرس والحمار والبقر وغيره.. بكونه حيواناً ناطق. 
تمام الماهيّة هذا مختصُ بالإنسان» حينئذٍ لا يشترك معه غيرُه البتة من أفراد الجنس» فلا يشترك معه 
الفرس ولا غيره. 
(لأنه تمامُ ماهيته المختصة به). 
قال العطار: معنى الاختصاص: أن الحقيقة الكُلَيّةَ لما شخُصت بتلك العوارض المخصوصة القائمة 
بزيدٍ مثلآكانت مختصة به بهذا الاعتبار» وهذا لا يستلزم كون المشخصات من الماهيّة؛ لأنها من قبيل 
العرّض دون الذاني. 
قال المحشّي هنا: قوله: (تمام ماهيته المختصة به) أي: الفرد. 
إن قلت: لا نسلّم أنه تمام الماهيّة الخاصة به؛ لأن الإنسان حيوانٌ ناطق» وماهية زيدٌ حيوان ناطق 
متشخّصّ لإنسان» وهو ماهيّة مشتركة بين أفراده لا مختصة ببعضها. 
أجيب: بأن المشخخصات عوارض الماهيّة.. هو كلام العطار السابق. 
قال: (وَيْرْسَمْ) أي: يُعرّف النوع. 
بأَنّهُ كلنٌ) دخَل فيه سائر الكُلَياتَء هو يجري على أمر هنا. 
أولاً: يذگر التقسيم» ثم يعرّفه. 
يعني: الآن عندنا تقسيم وتعريف؛ لأنه قال: الكلي الذاتي إما مقولٌ على كثيرين فهو الجنس ويُرسَم 
بكذا.. 
يعني: أشبه ما يكون بقوله: طويُرسم كذا" جملةٌ معترضة بين الأقسام. فالكلئ ذان. 
ثم قال: إما مقولٌ على كثيرين مختلفة حقائقها في جواب ما هو كفرس وإنسان وهو الجنس. 
(وَِمَا مَقُولٌ في جَوَابٍ ما هُوَ) هذا النوع» وتأتي جملة عارضة بين التقسيمات بالتعاريف» والا يقال بأنه 
كيف ذكر أولا التقسيم ثم ذكر التعريف؟ 
لا. مقصوده ابتداءَ هو التقسيم» قسّم لك ويُفهم من التقسيم حدٌ الجنس أو النوع» ولذلك فهمْتَ 
أنت من قوله: (وامَّا مَقُولٌ في جَوَابٍ ما هُوَ..) إلى آخرهء ما المراد بالنوع؟ 
إذاً: قوله: (ويُرْسَمْ) هذا جملة اعتراضية يريد بها أن يُجد هذا النوع الذي يسمى بالنوع. 
(وَيْرْسَمْ) يعني: يعرّف النوع. 
بِأَنَهُ) أي: النوع (كُلّ) عرفنا المراد بكلي. 
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"النوع كا" هذا جنس دخل فيه سائر الكُلَّيّات. 

(كىٌ مَقُولٌ) عرفنا المراد بمقول أي: محمولٌ حمل مواطتة بالقوة لا بالفعل. 

(عَلَى كثِيرِينَ) قلنا المراد بالكثيرين هنا وان كان الجمع ليس على سنن القواعد اللغوية "لغة العرب", 
لكن المراد بالكثيرين هنا في النوع الأشخاص والأفراد» وفي حد الجنس هناك المراد بالكثيرين: الأنواع. 
فرق بين النوعين. 

(مَقُولَ عَلَى كثيرين) أي: أفرادٍ. 

(مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ) أي: تعدّد الذوات» هذا أحسن ما يقال في قوله: (مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الحَقِيقَة). 
العدد يعني: تعدّد الذوات» وأما الحقيقة فهي معلومة يعني: الماهيّة. 

إذاً: الكثرة مقولٌ على كثيرين» فحينئذٍ إما أن تكون هذه الكثرة متحدة في الحقيقة أو مختلفة. 

إن كانت مختلفة فهو الجنس» وان كانت متحدة فهو النوع. يعني: لو كان عندك إنسان وعندك جَمَل 
وعندك بقر. هذه ثلاثة حقائق مختلفة» هيئةٌ وحقيقة وبنية الإنسان غير هيئة وبنية الجمّل.. 
مختلفان» وكذلك البقرء وكذلك القط.. ونحوها. 

حينئذٍ نقول: هذه مختلفة الحقائق وهي متعددة» لكن زيل وعمرو وبكر وخالد وهند وفاطمة .. هذه 
كلها متحدة الحقائق» والخلاف إنما هو في الأعراض العامة أو المشخّصات. 

إذاً: (عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الحَقِيقَة) يعني: الحقيقة واحدة والاختلاف إنما يكون في العدد. 
يعني: تعدّد الذوات. 

(ذونَ الحقيقَة) يعني: دون تعدّد الحقيقةء فهي واحدةٌ مشتركة بينهم. 

هذا فصِلٌ مخرج الجنس» ولذلك قال هنا: خرج به الجنس (بالْعَدَدِ دُونَ الحَقِيقة). 

قوله: (مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ) هنا لم يّخرج الجنس؛ لأن الجنس كذلك مختلف كثرة بالعدد» وأما اتفاق 
الحقيقة واتحاد الحقيقة هذا خاصٌ بالنوع» ولذلك قال: (دُونَ الحقيقة) يعني: دون تعدد الحقيقةء 
بل هي واحد. 

(فحينئذٍ خرّج به) أي: بهذا القيد الأخير وهو الحقيقة (خرّج به الجنس). 

(في جَوَابٍ) مقولٌ في جواب» في جواب هذا متعلّق بقوله: (مَقُول). 

(جَوَابٍ مَا) جواب مضاف وما مضاف إليه. 
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حينئذٍ (جَوَابٍ) خرّج به العرض العامء (مَا هُوَ) خرّج به ما يجاب بأي» وهو الفصل والخاصة؛ لأن 
السؤال محصورٌ في اثنين: ما وأيّ.. (مَا هُوَ) أي شيءٍ هو؟ في ذاته» في عرضه.. هذا يأني تفصيله. 
حينئذٍ ما يقع جواباً لأي هو الفصل والخاصة» وما يقع جواباً لما هو الجنس والنوع. 

هنا قال: (في جَوَابٍ) إذاً: ما لا يقع في جواب أصلاً لا يدخل معناهء بل خرج بهذا القيد وهو العرض 


العام. 
(في جَوَابِ ما هُوَ). 


قال المصنف هنا: (خرّج به الفصلء والخاصةء والعرّض العام). 

لكن قوله: "العرض العام" هنا أخَّرهء لو قدّمه لكان أحسن؛ لأنه إذا أراد الترتيب (جَوَابٍ ما) إذاً يقول: 
خرج به -أي: بهذا القيد.. (جَوَابٍ مَا)- العرضْ العام» والفصل» والخاصة. على الترتيب. 

(وخرج به الفصلء والخاصةء والعرض العام). 

قال هنا: خرّج بقوله: (في جَواب) الفصل والخاصة خرجا باضافة جواب ل(مَا هُوَ) الحاشية. 

والعرض العام خرج بقوله: (في جَوَابٍ) يعني: العرض خرج بالمضاف» والفصل والخاصة خرجا 
بالمضاف إليه. وهذا يؤكد لك أن المضاف قيد والمضاف إليه قيدء حتى في استعماله. 

"غلام زيدي" إذاً: غلام قيد» وزيد قيد. كل منهما قيّد الآخر. 

ولذلك قول ثالث في المسألة: أيهما المضاف والمضاف إليه؟ 

قيل: المضاف هو غلام» وزيد مضاف إليه» وقيل: بالعكس. هذا قول موجود حكاه السيوطي في 


الأشباه. 
قيل: العكس» غلام مضاف إليه وزيد مضافء وقيل: كل منهما مضاف ومضاف إليه؛ لأن كلا منهما 


سمّيته مضاف.. إلى آخره» النتيجة ماذا؟ ماذا تفهم من مدلول هذا التركيب الإضافي؟ 
تفهم أن غلام قيدٌ في زيدء وأن زيداً قيدٌ في غلام. سمّيته مضاف ومضاف إليهء لا إشكال فيه» لكن 
الجمهور على أن الأول مضاف والثاني مضاف إليه. 
قال هنا: (مع أن الثالث يخرج بما خرج به الجنس أيضاً). 
ما هو الثالث؟ العرّض العام» ولذلك قال: ( خرج به الفصل» والخاصة» والعرض العام. 
مع أن الثالث) يعني: العرض العام (يخرج بما خرج به الجنس أيضاً). 
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يعني: العرض العام على ظاهر كلامه -وإن كان ليس مراداً- أن له فصلين» خرج بما خرج به الجنس 
وخرج الجنس بقوله: حقيقة (دُونَ الحقِيقة). 
وخرج بهذا القيد الذي هو (جَوَابٍ) كذلك العرض العام. 
لأن قوله: "ماش" هذا عرض عامء"ماش" هل هو خاص بالإنسان؟ الجواب: لاء الإنسان يممثي 
والفرس يمشيء والدجاجة تمشيء والوزّة تمثي» الحمامة تمشي .. 
إذاً (عَلَى كثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ) في الحقائق» حينئذٍ يمكن أن يُخرّج بهذا القيد -الحقيقة- الجنس» وكذلك 
العرّض العام. 
قال العطار: أي: كما خرج بما خرج به الفصل والخاصة. 
(يخرج بما خرج به الجنس أيضاً) أي: كما خرج بما يخرُج به الفصل والخاصة. 
(أيضاً) ما إعرابها؟ مفعول مطلقء إذا قيل: ما إعرابها؟ لا تأتي بالمصدر.. آض يئيض أيضاً هذا مصدرء 
فهو مفعولٌ مطلق» واجبُ النصب بفعلٍ محذوف واجب الحذف» وهو آض يئيض رَجَع رُجوعاً لما 
أي: كما خرج بما يخرّج به الفصل والخاصة. 
قال العطار: وقد يقال: إنه إذا خرج بالقيد الأول "يعني: الحقيقة" لا يحتاج إلى إخراجه بهذا القيد وهو 
كذلكء وهذا الأصل. 
يعني: لماذا لم تخرجه ابتداءً؟ ما دام أن العرض العام يخرج بالحقيقة» إذاً قل: خرج به الجنس والعرض 
العام» لماذا تَؤْخُره؟ 
فإذا دخل في الأول وأمكن إخراجه أخرجناهء هذا الأصل. 
إلا أن يقال: إن قوته: (يخرج بما خرج به الجنس..) إلى آخره أي: هو صالخ لأن يخرج به لا أنه خرّج 
بالفعل حتى يلرم تحصيل الحاصل. 
لأنه إذا خرّج بما سبق بالحقيقة» كيف تُخرجه مرة ثانية؟ المُخرّج لا يخرّج» الجالس لا يجلس.. لا 
يمكن أن تطلب منه اجلس. 
ولذلك عند الأصوليين يشترطون في المكلّف به: أن يكون معدوماًء لماذا؟ لأنه لوصلى انقطع الخطاب» 
لو كفت بصلاة العصر وأنت قد صليت لكان من باب تحصيل الحاصل؛ لأنها صلاة واحدة هي التي في 
ذمتك. 
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فلا بد أن يتعلق الخطاب بشيءٍ لم يوجدء اجلس. كيف اجلس وأنت جالس؟ لا يمكن أن تمتثل» 
محال هذا؛ لأن الجالس لا يجلسء كما أن القائم لا يقوم. 
كذلك هنا قال: (لا أنه خرج بالفعل حتى يلزم تحصيل الحاصل). 
لو خرج بقيد (الحَقِيقة)» وأخرجناه كذلك بقيد (مَا هُوَ)» أو بقيد (جَوَابٍ) حينئذٍ نقول: هذا من باب 
تحصيل الحاصل. هو خرج فكيف تُخرجه؟ 
قال هنا: قوله: (بما خَرَجَ به الجنس) أي: قوله: دون الحقيقة. 
أي: لأنه يقال على المختلفين بالحقيقة» كما يقال على المتفقين فيها نحو: زيدٌ وعمرو وبكر ماشون. 
يعني: ماش» هذا عرض عام» المقصود بالعرض العام: الذي لا يَتختص. 
الضحك مثلاً هذا عرض خاص يعني: لا يُوصَف به إلا الإنسان» فهو عرضُ خاصء سيآتي تفصيله. 
وأما العرض العام فهو المشترّك الذي يكون في الإنسان وفي غيره. 
إذاً: إذاكان في الإنسان وفي غيره إذاً: شمل الإنسان فزيدٌ وبكرٌ وعمروٌ وخالد.. إلى ما شاء الله ماشون» 
يعني: كل منهما يقبل المشثي لا بالفعل. 
وكذلك: الفرس والبقر والدجاج يمشي. 
إذاً: صِدّق على متفقين في الحقيقة وهو النوع» وصق على مختلفين في الحقيقة. 
قال: (لكن الأنسب) قال في الحاشية: شاد قياساً؛ لأنه من ناسب. 
ما وجه الشذوذ هنا "الأنسب"؟ 
أَفْعَلَ لا يني إلا من ثلائ» وأما الرباعي فنحتاج إلى أشدِذ أو أَشَّدَّ أشدّ مناسبةً ونحوها. 
شَاذٌ قياساً لأنه من ناسَّب. 
قال هنا: (لكن الأنسب إخراجه بما خرجت به الخاصة؛ لتشاركهما في العرضية). 
خاصة يقسّم البعض العرض إلى نوعين: عرض عام» وعرض خاص. 
إذا عرفت العرض بأنه ما ليس داخل الماهيّة وهو خارجٌ عنهاء ثم هو قسمان: 
القسم الأول: العرض العام.. ما لا يختص بفئة. 
الثاني: العرض الخاصء وهو الخاص بالإنسان مثلاًء الخاص بالفرس ونحوه. 
العرض الخاص هذا يسمى في الاصطلاح عندهم: الخاصة. 
ولذلك قال هنا: (الأنسب إخراجه) يعني: العرض العام (بما خرّجت به الخاصة) لماذا؟ 
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(لتشازكهما) العرض العام والخاصة (في العرّضية) بل الخاصة هي عرض خاص. 
قال: (والنوع قسمان: إضاق وهو المندرج تحت جنس. 
وحقيتقي). 
(قسمان: إضافي) بدل بعض من كل. 
(وهو) أي: الإضافي. 
(المندرج) يعني: الداخل. 
(تحت جنس) وحينئذٍ يسمى إضافياً. 
(وحقيقيٌ وهو ما ليس تحته جنس). 
حقيقي ويقال له: نوع الأنواع أيضاء وهذا أحد الكُلَيَّات الخمس على التعيين بخلاف النوع الإضافي 
فليس أحدهما على التعيين. 
يعني: النوع قسمان: نوع إضافي» ونوع حقيقي. 
فالذي يراد هنا هو النوع الحقيقي الذي هو أحدُ أنواع الكُلَيّات الخمسء وأما النوع الإضافي فهو جنس 
باعتبار ما فوقه أو باعتبار ما تحته. 
ولذلك قال: (وهو المندرج تحت جنس) إذاً: فوقه جنس. 
فحينئذٍ نقول: هذا إضاني. 
قال هنا: (وحقيقيّ وهو ما ليس تحته جنس). 
أي: بل أفراد أو أصناف. 
بقرينة كون الكلام في النوع الحقيقي» لكن الأولى ما ليس تحته نوغء لِصِدْق كلامه بالجنس السافل 
وليس نوعاً حقيقياً. 
قال: (كالإنسان فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجد). 
(بينهما) يعني: بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. 
(عمومٌ وخصوصٌ من وجه) قلنا: هذا النوع يحتاج إلى ثلاث مواد: مادة الاجتماعء» ومادة انفراد كل 
واحد منهما عن الآخر.. ثلاث مواد. 
العموم والخصوص الوجهي يحتاج إلى مادة الاجتماع يعني: مثال يجتمعان فيه. 
ومثال ينفرد أحدّهما عن الآخر. 
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ومثال ثالث ينفرد الآخر عن السابق. هذا الذي يحتاج. 
قال: (فيجتمعان في نحو الإنسان) فالإنسان نوعٌ إضافي ونوعٌ حقيقي» ليس في وقتٍ واحد وإنما 
باعتبارين. 
(فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان) وهو كذلك. 
(وحقيقي إذ ليس تحته جنس) حينئذٍ اجتمع النوع الإضافي والنوع الحقيقي في الإنسان. 
أولاً: كونه إضافياً لاندراجه تحته جنس وهو الحيوان. 
كونه حقيقياً ليس تحته جنس. 
قال: (وينفرد الإضافي بنحو الجسم النامي» فإن فوقه جنس وهو الجسم المطلق» وتحته جنس وهو 
الحيوان) فوقه جنس وتحته جنس. 
إذاً: هو باعتبار ما فوقه يعتبر نوعاء وباعتبار ما تحته يعتبر جنساً. هذا المراد. 
(وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة كالعقل المطلق عند الحكماء على القول بنفي جنسية الجوهر). 
يعني: إذا قيل: الجوهر ليس هو بجنس الأجناس قالوا -على قولٍ-: العقل المطلق. يعني: غير المقيّدء 
والعقول عندهم عشرة. 
قال هنا: (وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة كالعقل المطلق عند الحكماء على القول بنفي جنسية 
الجوهر. 
وأما على القول بأن الجوهر جنس له فلا ينفرد فيه النوع الحقيقي؛ لاندراجه تحت جنس فهو إضاف 
أيضاً). 
قال هنا العطار: على القول بنفي جنسية الجوهر والا لم يكن ماهيّةٌ بسيطة. 
أي: وعلى اعتبار أن العقول العشرة أفرادٌ لا أنواعٌ» والا لكان نوعاً إضافياً أيضاً. 
ثم لا تنافي بين التمثيل بالعقل للجنس المنفرد وللنوع الحقيقي. 
الجنس المنفرد فيما سبق» على قول يعني. 
مر معنا أن المنفرد لا مثال له.. على ما اختاره المصنف هنا ليس له مثال» لكن مثّل بعضهم بالعقل. 
وللنوع الحقيقي الذي ليس فوقه جنس؛ لأن هذه أمورٌ فرضية. يعني: أمورٌ اعتبارية ذهنية. 
قد يتصور البعض الفوقية والتحتية ولا يتصورها الآخرء فحينئذٍ لا مشاحّة في هذه المسائل. 
قال رحمه اللّه: (وَِما غَيْرُ مَقُولٍ). 
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(إِما مَقُول) 0 غَيْرْ مَقولٍ) تقابلا. 

(وَِما غَبْرُ مَقُولٍ في جَوَابٍ مَا هُوَ بل مَقُولٌ في جَوَابٍ آي سَيْءٍ هُوَ في ذَاتَهِ). 

أي: حقيقته» والجار "في ذاته" حال من هو. 

(أيْ شَيْءٍ هُوَ في ذَاتهِ) كيف إعراب (في ذَاتِه)؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من قوله: (هُوَ). 
على التأويل ا على الخلاف في وقوع الحال عن المبتدأ (أيّ شَئ نء هُوَ في ذَاتِه). 

قال هنا: (وَاِمَا غَيْرُ م مَقُولٍ في جَوَابٍ ما هُو بل مَقُول في واب آي شَيْءٍ هَُ) يعني: لا يريد النفي أنه لا 
يُحمل لاء يُحمّل وإنما يُحمل في غير جواب ما هوء بل في جواب آخر وهو (أيّ شَيْءٍ هُوَ). 

(في جَوَابٍ أي شَيْءِ) قال العظار: يُطلّب بأي شيءِ ما يميّز الشيء عن غيره. 

(مَا هُوَ) يُطلّب به ما كان جزءاً من الماهيّةء هذا الأصل فيهء جزءاً من الماهيّة. 

يُطلب بأي شيء ليس مطلقاً كجزء الماهيّة» إنما هو شأن الجنس وأما النوع ليس جزءاً من الماهيّة. 
(بأي شيءِ ما يمټز الشيء عن غيره بشرط: أن لا يكون تمام الماهيّة المختصة والمشتركة» فإن قُيَد) 
ب( ذَاتِه) (أَيْ شَيْءِ هُوَ) هذه ثلاث استعمالات. 

(أيْ شَيْءٍ) -كما يذكره المحٿّي- لها ثلاث استعمالات: أي شيءِ هو؟ مطلقاء أي شيءِ في ذاته؟ أي شيءِ 
في عرضه؟ 

هذه ثلاثة أسئلة عند المناطقة» أو ثلاث صور للسؤال ب: أي شيء: إما مطلقاً "أي شيءٍ هو", واما 
مقيّداً بقوله: في ذاته» واما مقيداً بقوله: في عرّضه. 

ولذلك على جهة الإطلاق قال: يُطلب بأي شيءٍ ما يميز الثيء عن غيره بشرط: أن لا يكون تمام الماهيّة 
المختصة والمشتركة. 

فإن فُيّد بإفي ذَاتِهِ) أو في جوهرهء أو ما يجري مجراهما كان طلباً للمعيّن الذاتي. 

إما عن جميع الأغيار -المخالّفات- أو عن بعضها وهو الفصل القريب والبعيدء فيتعيّن في الجواب أحد 


الفصول. 

وإن شد ب: في عرّضه كان طلباً للمعيّن العرضي إما عن جميع الأغيار أو عن بعضهاء وهو الخاصّة 
المطلقة والإضافية. 

فيتعين في الجواب إحدى الخواصء وإن أطلق كان طلباً للميّز كيفما كان فيقع في الجواب إما الفصول 
واما الخواص. 
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حينئذٍ (أيْ شَيْءٍ هُوَ في ذَاتِه) يقع الجواب بالفصل القريب أو البعيد» الواحد أو المتعدد؟ على خلاف. 
أي شيءٍ هو في عرضه؟ حينئذٍ الجواب يكون بالخاصة. 

أي شيءٍ هو؟ أطلق هنا لم يحدد في ذاته فيطلب الفصل» ولا في عرضه فيطلب الخاصة. فحينئزٍ أجب 
بما شئت: إما بالفصل وإما بالعرض .. إما بالفصل واما بالخاصة. 

إذاً: السؤال ب: أي شيء له ثلاث صور: إما مطلقاً (أيْ شَيْءٍ هُوَ) فيجاب: إما بالفصول واما بالخواص لا 
إشكال؛ لأنه لم يعدّن. 

أي شيءٍ في ذاته؟ حدّد هناء في ذاته يعني: داخلاً في الماهيّة» هذا يجاب بالفصل لا بالجنس؛ لأن 
الجنس يقع في جواب ما هو. 

حينئذٍ (أَيْ سَيْءٍ هُوَ في ذَات) يجاب بالفصل. 

أي شيءٍ هو في عرضه؟ يجاب بالخاصة. على هذا التفصيل. 

قال هنا في الحاشية: اعلم أن السائل ب: أي لم يسأل عن تمام الماهيّة المشتركة بين شيئين أو أكثرء 
وانما يسال بها عن مميّزها عما يشاركها. 

هو لم يسأل عن تمام الماهيّة المشتركة بين شيئين» الذي هو النوع إذآء لا يكون السؤال بهذا. 

أو أكثرء وانما يسأل بها عن مميّزها عما يشاركهاء فيما يُضاف إليه لفظ أي. 

فإذا قيل: الإنسان أي حيوان هو؟ كان سؤالاً عن المشاركات في الحيوان. 

واذا قيل: أي موجود هو؟ كان سؤالاً عن مشاركاته في الوجود. 

والسؤال بأيّ ثلاثة أقسام: 

أحدها: ألا يزاد على (اَي شَيْءِ) -يجوز أي أيّ يعني: تحكيها وتُعرِبُها على (أَيْ شَيْءٍ هُوَ). 

ثانيها: أن يزاد قوله: (في ذَاتِه). 

ثالثها: أن يزاد قوله: في عرضه. 

فإن كان الأول -أن لا يزاد على (أيْ شَيْءٍ هُوَ)- فالجواب: ما يميّز المسئول عنه مطلقاً فصلاً قريباً أو 
بعيداً أو خاصة.. يجاب بالفصل أو الخاصة. 

وإن كان الثاني -(أيْ سَيْءٍ هُوَ في ذَاتِه)- فالجواب بالفصل وحدّه. 

وان كان الثالث -الذي هو: أي شيءٍ في عرضه- فالجواب: الخاصة وحدها. 
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فقول المصنف: (في ذاته) لبيان أن السؤال عن الفصل الذي الكلام فيه يُقيّد به؛ لأنه قال: (في ذاته) 
إذاً: السؤال هنا عن أي شيء؟ عن الفصل. 
قال هنا: (في جَوَابٍ أَيْ شَيْءٍ هُوَ في ذَاتّه) فسّره المصنف بقوله: (أي: في جوهره). 
والجوهر المراد به هنا الحقيقة» في جوهره أي: ذاته.. أي: حقيقته.. أي ماهيته. 
(وَهُوَ الَذِي يُمَبَرُ السَّيْءَ) ولو في الجملة. 
(عمًا يُمَارِكْهُ في الجْنْسِ) ولو بعيداً. 
(كَالنَاطِقٍ بِالنّسْبَةِ إلى الْإِنْسَانِء وَهُوَ) أي: المقول في جواب ذلك (الْفَضِل). 
(وذلك لأنه إذا سُئل عن الإنسان بأي شيءٍ هو في ذاته كان الناطق جواباً عنه؛ لأنه يميّزه عما يشاركه 
في الجنس) كالفرس والحمار ونحوها. 
إذاً: (وٳمَا غَبْرُ مَقُولٍ في جَوَاب ما هو بل مَقُولٌ في جوا أي شَيْءٍ هُوَ في ذَاتِهِ) أي: حقيقيته» أي: جوهرهء 
أي: ماهيته. 
(وَهُوَ) أي: هذا المذكور. 
الَّذِي يُمَيَرْ الشَّيْءَ) ولو في الجملة. 
إشارة إلى أنه لا فرق في المميّز الذاتي بين كونه مميّزاً للشيء عن جميع ما عداه كالناطق للإنسان» أو عن 
بعض من عداه كالحسّاس والنامي له» فالحساس يميّزه عن النبات ولا يميّزه عن الحيوان» والنامي ميّرّه 
عن مطلق الجسم ولم يميّزه عن النبات. 
يعني: قد يُلحظ فيه من جهة دون جهة»ء فيكون باعتبارٍ هو مميّزء وباعتبارٍ آخر غير مميّز. 
قال هنا: (ولو في الجملة) يعني: في بعض الأحوال. 
إذا قيل: في الجملة .. بالجملة. فرق بينهما. 
بالجملة يعني: في جميع الصور. 
(عمًا يُشَارَكُهُ في الجْنْسِ) (ولو بعيداً). 
(كَالنَّاطِقٍ بِالنُسْبَةَ إلى الْإِنْسَانِ) (فإنه مميّرٌ له عما يشاركه) يشارك ماذا؟ 
يشارك الإنسان أو جنس الإنسان؟ الجنس؛ لأن الإنسان يشاركه غيزه تحت جنسه وهو الحيوان» 
الحيوان جنس تحته أنواع: الإنسان» والفرس» والبغل. 
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ما الذي يميّز الإنسان عما شاركه تحت جنسه؟ الفصلء وأما الحيوان فهو قدرٌ مشترّك. 

ولذلك لا يصح التعريفء لو أراد حداً: ما الإنسان؟ قال: حيوان. لا يصح» هل هو جامع؟ نعم جامع 
لكنه غير مانع. 

هو جامعٌ قطعاً لا يخرج عنه فردٌ من أفراد الإنسانء لكنه غير مانع من دخول غير الإنسان فيه فدخل 
الفرس» فكيف يقال: الإنسان هو الحيوان؟ نقول: هذا التعريف فاسد؛ لأنه يُشترط في التعريف أن 
يكون جامعاً مانعاًء يجمع جميع الأفراد وتحقّقَ الشرط هناء فلا يخرج فرد من أفراد الإنسان» لكن هل 
هو مانع؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يمنع غيرّه. 

قال هنا: (كالنَّاطِقٍ بِالنْسْبَةٍ إلى الْإِنْسَانِء وَهُوَ) (أي: المقول في جواب ذلك) (الْفَضِلْ). 

(وذلك) تعليلٌ لما سبق (لأنه إذا سُئل عن الإنسان: بأي شيءٍ هو في ذاته؟) جاء السؤال هكذا. 

(كان الناطق الذي هو الفصل جواباً عنه؛ لأنه) أي: الناطق (يميّزه) أي: يميّز الإنسان (عما يشاركه في 
الجنس) كالبغل ونحوها. 

قال: (وأراد بالنطق الصفة المستلزمة صحة التمبيز العقلي» والنظر اليقيني» والتصور الخيالي فهو فصل 
للإنسان). 

قيل: فقط يميزه عن الملائكة» ومن قال بأن الملائكة تنطق بهذا الاعتبارء فحينئذٍ لا يميّزه وإنما يميّزه 
عن سائر البشر "يعني: غير الملائكة" إن كان المراد الموجودات فحينئذٍ إذاكانت الملائكة تنطق والجن 
كذلك توصف بالنطق فحينئذٍ لا يكون مميّرآء لكن إذاكان المراد غير الملائكة وغير الجنء فحينئذٍ صار 
(لأنه يميزه عما يشاركه في الجنس). 

قال هنا: وتبع في اقتصاره في الجنس المتقدّمِين (عمًا يُشَاركُهُ في الجْنْسِ) هذا قول صاحب المتن» 
عبارثه (وَهُوَ الَذِي يُمَيَرُ النََْءَ عمًا يُشَاركُهُ في الجْنْسِ) ما قال: أو في الوجودء قال: في الجنس فقطء 
اقتصر على هذه الجملة يعني لم يقل: أو في الوجود كما هو شأن المتأخرين. 

(وتبع) يعني الشارح لأنه هو الذي يقول: وتبع. 

(تبع) الماتن (في اقتصاره) واكتفائه (على قوله) في التعريف السابق (في الجنس المتقدّمين) تبع 
المتقدمين. 
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(بناءَ على أن كل ماهيّة لها فصل فلها جنس) صحيح» كل ماهيّة لها فصل فلها جنس؛ لأن الفصل بني 

كالمفسّر الكاشفء فتقول: الإنسان حيوان» طيب حيوان هذا فيه إبهام يحتاج إلى كاشفء يحتاج إلى 

مميّزء يحتاج إلى مفسّر وإن كان سيسميه المصنف مفسّراء حينئذٍ نقول: يحتاج إلى مفسّرء فإذا كان 

كذلك فحينئذٍ لا يوجد فصل لماهية إلا ولها جنس. 

(بناءً على أن كل ماهيّة لها فصل فلها جنس. 

وذهب المتأخُرون) انظر! المتقدمون والمتأخرونء» هذا في كل فن» ولا إشكال في هذا ولا غضاضة» 

وإنما ينظر الناظر في المذهبين وينظر في أدلة كلٍ منهما ويختارء لا نُكوّن حَمْلَة للمتأخّرين على 

المتقدمين ولا العكس. 

لا يأتي أنصار للمتقدمين فيرُدُون على المتأخرين» ولا يأت المتأخرون يردون على المتقدمين» هذا شأن 

العلوم» ما عدا ذلك فهو خّل في الفن» خلل في صاحبه أنه ما أدرك العلم» لو كان مدركا للعلم لعلم أن 

كل فنِ حت في المنطق هنا معناء كم مرة مرت معنا المتقدمون والمتأخرون؟ كثير. وهذا تجده في 

التفسيرء وتجده في الفقه» في المذاهب يقسّمون أتباع المذاهب» بل الترجيحات المذهب كله يتغربل» 

المتقدمون يُفتُون على فتوى ثم يأ المتأخُرون يُغرتل المذهب فيُخالف. 

فيقال: هذا حرام في المذهب القديم» وهذا حرامٌ في الجديدء» ومذهب الإمام أحمدء ومتقدمون 

ومتوسطون ومتأخرون. 

إذاً: أمر طبيعي» الذي لا يعتبره أمراً طبيعياً هذا عنده خلل في تصوّره للفن يعني: فساد في التصورء هذه 

مشكلة» فساد التصور معناه أنه ليس من أهل العلم.. الفساد إذا وقع في التصور معناه أن الموضوعات 

التي حگم عليها فاسدة» فكيف يكون من أهل العلم؟ انتبهوا لهذا لا يلتبس عليكم. 

لأنه قد تأني دعوات في المصطلح: المتقدمون والمتأخرونء وأحياناً نسمع حتى في التفسير تجديد 

التفسير» تسمع كذلك في الأصول تجديد أصول الفقه. ماذا بقي؟ كل علم يحتاج إلى تجديدء لماذا؟ 

لأن المتأخرين خالفوا المتقدمين. طيب ما الشأن؟ فكان ماذا؟ 

فانظر في قول المتقدمين وانظر في دليلهم» ليسوا معصومين لا المتقدمين ولا المتأخرين» فتنظر في 

دليل كل واحدٍ منهما وحينئذٍ تحصل النتيجة. 

قد يقال في المصطلح مثلاً -على جهة الخصوص- يقال: المتقدمون هم أهل الفن» نقول: نعم هم هل 

الفن» ولا شك أن كلمتهم معتبرّة ومقدَّمة» لکن ما قالوه وما اصطلحوا عليه على مرتبتين» وهذا يدركه 
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صغير طلاب العلم: أن المصطلحات التي قالها أحمد وسفيان ووكيع ويحى وابن المبارك -إن عُدَّ منهم- 

حينئذٍ نقول: المصطلحات إما قد اتفقوا عليهاء واما قد اختلفوا فيها. 

ما اتفقوا عليه من أندَرٍ النادر أن تجد المتأخرين خالفوهم فيه.. المجمع عليه» إذا اتفقوا على شيءٍ ماء 

لا يكاد أن تجد مثالا واحداً وقد يكون في النادرء واما سبق قلم واما فساد في التصور.. مسألة خاصة 

عند زبدِ من الناس أو عند عالم من الناس. 

النوع الثاني: أن يكون قد اختلفواء إذا اختلفوا حينئذٍ المتأخر ماذا يصنع؟ ينظر في الخلاف فيختارء 

فيعتمده في كتابه» إذا اعتمد في كتابه قولاً قد قال به من سبق» وخالفه غيرُه في تعريف الشاذ وتعريف 

المنكر» في تقسيم الحديث صحيح وحسن أو ضعيف» الحسن داخل في الصحيح أو في الضعيف.. كلها 

إذا رجّح المتأخر قولاً ماء حينئذٍ لا غضاضة في ذلكء هذا مذهبه» رذ عليه بدليل» أما تقول: لماذا 

خالف المتقدمين؟ أين المتقدمون هنا؟ في ذهنك أنت؛ لأنك تصورت أنهم قد اتفقوا ولم يتفقواء 

وهذا شأنه. 

ولذلك قيل في الاختيارات الشرعية -الحلال والحرام-: إذا اختلف الصحابة» ماذا يصنع التابعون؟ قالوا: 

يجب "ولا يجوز التقليد" يجب أن يُنظر في أقوالهم وتُعرض على الكتاب والسنة. هذا من؟ الصحابة» 

إذا اختلف أبو بكر وعمر في مسألة لا نقلّد أبا بكر هكذا ولا نقلّد عمر هكذاء وانما ننظر في مستند كل 

منهما فنعرضه على الكتاب والسنةء فما وافق قبلناه؛ لأنهم اختلفوا. 

حينئذٍ المصطلح منه ما هو متفقّ عليه» ومنه ما هو مختلفٌ فيه» إن وقع الاتفاق هذا لا يخالف فيه 

أحد؛ لأنه لا يجوز الخلاف وليس له وجود والله أعلم» لا أجزم لكن إن وجد فهو قليل نادر ولا يُنسب 

لمذهب معيّن أو لطائفة المتأخرين» وانما يختص بفلان دون غيرهء أما منهج عام فلا.. لا يوجد. 

وأما ما اختلفوا فيه فالحمد للّه» من الذي يمنع الاختيار؟ لا أحد يمنع» إذا عرّف الشافعي الشاذ بكذا 

وعرّفه فلان بكذاء وهذا له استعمال خاصء وهذا له استعمال خاص فلا إشكال فيه. 

ولذلك هم اختلفوا في تقسيم الحديث: مقبول ومردود» صحيح وحسنء ثم الحسن لذاته والحسن 

لغيره» والترمذي عندهم من المتقدمينء وما كلامه في الحسنء هذا يدل على ماذا؟ 

مقدّمة الإمام مسلم تدل على أنَّ بينهم خلافاً في شروط الصحيح, وإن حُكي الإجماع مع البخاري إذا 

قيل: بأنه رد على البخاري أو على شيخه» إذاً: فيه خلاف.. الخلاف موجودء لماذا نقول: متقدمون 
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ومتأخرون ونجعل المسألة فصل ومعارك» ووصل إلى تبديع ونحن كذا؟ هذا كله غلطء وهذا يدل على 
عدم تمكنه في العلم» هذا الذي أريده. 

هذا يدل على عدم تمكنه في العلم» ولو کان يدعي أنه متخصص في الحديث مثلاًء ثم يقول: متقدمون 
ومتأخرون» وهذا يجب حرق الكتاب ولا يُنظر في كتب ابن حجر أو الذهبي..! هذا يدل على أنه ما فهم 
المصطلح أصلاء فلا يُحسَب على هذا الفن إلا عند الأغبياء والحمقى» والا من أدرك وعلم حقيقة 
العلم» ما هو العلم؟ 

جميع الفنون» جميع المسائلء» الحلال والحرام وغيرهاء المصطلحات العُزفية وغيرهاء منه ما هو 
متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. 

أنت تنظر إلى المسألة بهذا الاعتبارء إذا قيل: ابن حجر خالّف» أول سؤال: خالّف مَن؟ خالف إجماعاً 
أم خالّف خلافاً؟ ما موقفُه من الخلاف؟ انتبهوا لهذه المسألة. 

هنا يقول: المتقدمون والمتأخرون. هذا سبب الخروج. 

ولذلك صار عند الطلاب يقول لك: النّحْبَة مشروحة على مَنْ؟ وبعضّهم يقول: ما نقرأ النخبةء 
وبعضهم: ما نقرأ المُوقظة. 

وبعضهم من أنصار المتقدمين ويشرح النخبة ما أدري هل هو تلبيس أو نسف أو رد.. كيف؟ حتى ما 
عندهم كتب للمتقدمين» ما عندهم إلا ابن رجب العلل فقطء فأين التصنيف وأين..؟ 

المشاريع التي تُطلّب الآن بأن يُفصّل المتأخر عن المتقدم ويُرجَع بالمصطلح إلى المتقدم» ماذا نصنع 
الآن؟ يعني: فساد التصورء طيب ماذا نصنع؟ 

معناه إذا قيل بأن المصطلح انحرف معناه يجب أن نتوفّف؛ لأنه ما يجوزء كيف نحكم أن هذا القول 
للنبي صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله وهو ما قاله؟ معناه يجب علينا أن نقف» فماذا نصنع؟ مشاريع 
ومؤتمرات واجتماعات ثُم ما رأينا شيئاً منها. 

منذ عشرات السنين ما رأينا شيئاً منهاء وانما هي قُطافات تُكتب ورسائل.. إلى آخره. 

هذا يدل على أن عندهم انحراف في فهم الفن أصلاء والا هذا لا يقوله إنسان عقَلَ الفن بوجهه أن هذا 
الخلل يصادّم بمثل هذه الحرب العشواءء وإنما يُنظر في كل مسألة على جِدَة ولا يُلتبس عليك» ولذلك 
هجروا العراقي» والسيوطي» وابن حجر.. إلى آخره. 
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حتى بعضهم سمعته يقول: لا تقرأ التهذيبء ولا تهذيب التهذيب» ولا تنظر في التّزهةء ولا في التدريب. 
عليك بتاريخ البخاري. 
حتى لو جئنا لهذه المسألة» حث الطالب الذي يريد أن يدرس الحديث إلى أن يقرأ كتب المتقدمين» 
هذا ما يستطيع الطالب.. ما يستطيع أن يقرأء لا بد أن يكون تم وسيلة. 
يعني: يقرأ على ما عليه المتأخرون» وفي جملة ما اختاروه حق ولا إشكال فيه» وليس تم معارّضة كبرى 
للمتقدمين» ثم إذا برز وتكوّن وصارت عنده أهلية أن ينظر ويقارن بين الأقوال» فحينئذٍ يقرأ في أي 
كتابء لا يقال: هذا متقدّم وهذا متأخْر. 
قد تستنير بأقوال المتأخرين فيما يُشكل عليك بأقوال المتقدمين» أناس بذلوا أوقاتهم في العلم.. إلى 
آخرهء وخاصة فن الحديث يحتاج إلى بذل عُمُر وافناء الوقت كله في هذا الفن» ولا يستطيع أن يخلص 
بقاعدة إلا إذا كان متبخراً في الفن. وجدنا الذهبيء» وجدنا المري» وجدنا كلام ابن تيميةء وجدنا ابن 
حجرء السيوطي» والسخاوي.. ومن بعدّهمء وجدنا لهم كلاماً يعني: يوافق ما عليه المتقدّمون» وليس 
نَم الخلاف ذاك الجوهري بينهم» وانما هو في المصطلحات» الشاذ المنكر.. إلى آخره. 
نقول: الشاذ والمنكر كلاهما ضعيف انتهيناء سميثه شاذاً وأنت سمّيته منكراً هذا خلاف لفظي ليس 
خلافاً.., إذا قلت: شاذ أو منكر اختلفنا فيه» ما الذي ينبني عليه؟ قبول الحديث ورذه؟ ما ينبني عليه» 
إذاً: مقبولٌ ومردود.. الحديث هكذا: إما مقبول واما مردود. 
حينئذٍ هنا يبقى النزاع فيه» فما اتفق عليه المتقدمون لا يجوز خلافه؛ لأنهم أهل الفن وهم الذين 
أنشئوا العلم» فيجب الوقوف عند حدّهم. 
على كلٍ هنا قال: (تبع في اقتصاره على قوله: في الجنس للمتقدّمين. 
بناءَ على أن كل ماهيّة لها فصل فلها جنسء» وذهب المتأخرون إلى زبادة: أو في الوجود). 
في الجنس أو في الوجود. 
قال العطار: القدماء جعلوا الفصل مميّزاً عن المشاركة في الجنس» حتى أن كل ما يكون له فصل يكون 
له جنس؛ إِذْ المشاركة في الوجود لا تفتقر إلى التمييز بالفصلء وإلا لزم التسلسّل؟ لأن الفصل أيضاً 
موجود فالتمييز عنه يحتاج لفصلٍ آخر. هذه عِلَّة المتقدمين.. أنهم اقتصروا على: في الجنس.. مشارك 
في الجنسء أما في الوجود فلا اعتبار له؛ لأن فَضْل كذلك موجود وحينئذٍ يحتاج الفصل إلى فصل آخر 
فيلزم التسلسل؛ لأنه موجود فيحتاج إلى فصل آخر ليميزه عن الوجود. 
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إذاً: كل موجود يحتاج إلى تمييزء وهذا يلزم منه التسلسل. 

لأن الفصل أيضاً موجود فالتمييز عنه يحتاج لفصلٍ آخر.. وهكذا. 

(لكن لما لم يتم البرهان على انحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا المعنى» عدّل عنه الشيخ في 
الإشارات وتبعه المتأخرون) تبعه يعني: ليس هناك برهان يعني: ما اشتمل على مقدماتء الدليل 
موجود لكن ليس برهاناً يعني: لم يشتمل على مقدّمات يقينية. 

(على انحصار الذاتي في الجنس والفصل) قالوا: الذاتيات منحصرة في الجنس والفصلء ما دليله؟ ليس 
عندهم برهان» حينئذٍ يمكن الخلاف» فخالف المتأخُرون المتقدمين. 

ولذلك قال: (لكن لما لم يتم البرهان على انحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا المعنى» عدّل عنه 
الشيخ في الإشارات وتبعه المتأخُرون). 

ولذلك قال: (وذهب المتأخرون إلى زيادة: أو في الوجود) ومبنى الخلاف: أو في الوجود. 

(أي: في تعريف الفصل عقب في الجنس ليصير التعريفٌ جامعاًء ومبنى الخلاف على جوز تركب الماهيّة 
من أمرين متساويين وعدمه. 

فمن جوز تركبّها من ذلك زاد ما ذُكر) يعني: في الوجود (ومن لا فلا) فلا يزيد. 

حينئذٍ المتقدّمون يجوزون أو لا؟ لا يجوّزون» تركب الماهيّة من أمرين متساويين. 

(على جواز تركيب يفيد أن الخلاف في الجواز العقلي» مع الاتفاق على عدم وجود ذلك). 

يعني: هل جائرٌ عقلاً أم لا؟ حينئذٍ المسألة عقلية بحتة» يعني: لا وجود لها في الخارج. جواز تركب 
الماهيّة من أمرين متساودين» ولا شك أن الجنس لا يساوي الفصلء قطعاً هذا لا يتساودان. إذا: 
مختلفان. 

حينئذٍ هل يجوز تركب الماهيّة من شيئين متساوبين؟ هذا محل خلاف. 

(فمن جوّز تركُبَها من ذلك زاد ما ذُكر) وهم المتأخُرون.. جوّزوا تركب الماهيّة من أمرين متساويين 
(ومن منع فلا). 

قال هنا: (وعدمه) احتج عليه المتقدمون.. على ماذا؟(وعدمه على عدم تركب الماهيّة من أمرين 
متساوبين» ومن جوز تركبها من ذلك زاد) وهم المتأخرون (ومن لا) يعني: منّع وهم المتقدمون» احتج 
عليه المتقدمون -على المنع- من تركب الماهيّة من أمرين متساوبين قالوا: لو تركبت من متساويين 
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فإما أن يحتاج كل منهما للآخر فيلزمه الدورء أو أحدهما فقط فيلزم الترجيح بلا مرجُح» أو لا يحتاج 
كل للآخر فيلزم المحال وهو قيام الماهيّة بدون بعض أجزائها. 
وأجاب المتأخرون: بأن هذه المُحالات إنما هي في الماهيّة الخارجية» أما الذهنية فلا؛ لأنها من الأمور 
الاعتبارية» والكلام في الثاني لا الأول. 
سلمنا مجيئه فيها "يعني: الذهنية" لکن نمنع أن هذا دورٌ رتبي» لم لا يجوز أن يكون دوراً معبَاً وهو 
غير محال كتوقف الجرم عن العرض وعكسه» والدور هذا يأتي معنا إن شاء اللّه. 
قال هنا: (وَيُرْسَمُ) يعني: يُعرّف الفصل (بأنَهً) أي: الفصل (كَلَىٌ) دحَل فيه سائر الكُلَيّات الخمسة. 
(يقَالَ) يعني: يُحمّل. 
(عَلَى الشَّىْءٍ في جَوَابٍ أي شَيْءٍ هُوَ) لك قراءتان: في جواب أي .. جواب أي. أي على الحكاية لا بأس به 
يجوزء ولو جرّرته لا بأس. 
(يْقَالَ عَلَى الشََيْءِ) إنما قال: (عَلَى الشَّيْءِ) ما قال على أفراده أو على كثيرين» قال: (ِعَلَى الشّئء). 
(إنما قال: على الشيء ليشمل الأفراد المتفقة الحقيقة كالفصل القريب» والمختلفة الحقيقة كالفصل 
البعيد) ولذلك قال: على الشيء. 
(وانما قال: يُقال دون مقُولٍ) هنا عدم» في السابق في الجنس والنوع قال: مقول» وهنا قال: يُقال. 
(وانما قال: يُقال دون مقول كما في سائر الكُلْيّات لأنهم ذكروا أن الفصل عِلَّة لحصة النوع من الجنس» 
فكان مظنة أن يُتوهم أن الفصل لا يُحمَل عليه؛ لامتناع حمل العِلّة على المعلول فصرّح بيقال لإزالة 
هذا التوهُم). 
(في جَواپ أي شَيْءٍ هُو في ذَاته). 
(خرّج به الجنس والنوع؛ لأنهما يقالان في جواب ما هو؟). 
(خرج به) أي: بالقيد الأخير. 
(الجنس والنوع؛ لأنهما يقالان في جواب ما هو؟) كما مر معنا. 
قال هنا: (والعرض العام لأنه لا يقال في الجواب أصلاً كما مر). 
قال: (والخاصة) يعني: خرج الخاصةٌ بالرفع عطفاً على قوله: (الجنس). 
خرج به الجنس» والنوع» والعرض العام» والخاصةً. هذه أريعة أشياءء فتعبّن الحد أن يكون للفصل. 
قال: (والخاصة لأنها إنما تُمِيّزْ الشيء في عرضه لا في ذاته). 
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إذاً: أورد المخرّجات على جهة الترتيب على حسب ما ذكره في النص قال: (في جَوَابٍ أي شَيْءٍ هُوَ في 
ذَاتِهِ) خرجت هذه الأربعة الأمور. 
قوله: (الجنس والنوع) خرج بماذا؟ بقوله: (أيّ شَيْءِ) بالمضاف إليه؛ لأن الجنس والنوع يقال في جواب 
ما هو. 
طيب. العرض العام خرّج بقوله: (جَوَاب). 
الخاصة خرجت بقوله: (في ذَاتِهِ) لأن الخاصة يُسأل عن: أي شيء هو في عرّضه؟ 
إذاً: أربعة أشياء خرجت. 
قوله: (لا يقال في الجواب أصلاً). 
قال العطار: العرّض العام من حيث إنه عرض عام لا تمييز له أصلآء ومن حيث إنه خاصة إضافية يميّز 
الماهيّة في الجملة. 
يعني: إن قلت: إنسان ماش لا شك أنه حصل تمبيزء إذاً: وصفت الإنسان بكونه قابلاً للمثي. 
إذاً: غير الماشي خرجء هذا فيه احترازء لكن في الاصطلاح عندهم.. ولذلك قلت لكم فيما مضى: أنه في 
اللغة يقع جواباًء كيف زبدٌ؟ تقول: مريض. إذاً: يقع بالجوابء إذاً: هذا مجرد اصطلاح فقط. 
قال: (والفصل قسمان: قريب وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب) أي: عن صاحب جنسه القريب.. 
على حذف المضاف أي: عن صاحب جنسه القريب. وهو المشارك له فيه» وكذا يقال فيما بعده. 
قال: (ما يميّز الثيء عن جنسه القريب كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» وبعيد يعني: فصل بعيد» وهو ما 
يميّز الشيء في الجملة عن جنسه البعيد)ء (في الجملة) أي: عن بعض المشاركات. 
يعني: تشاركه أفراد ونأتي بفصل ميّز هذا المقيّد عن بعض الأفراد دون البعض الآخرء هذا مراده بقوله: 
(في الجملة). 
(عن جنسه البعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان) هنا ميّزه عن الجمادء لكن غير الجماد: الحيوان.. 
الفرس؟ حسّاس. 
إذاً: حصل به التمييز "هذا فصل بعيد" حصل به التمييز عن بعض الأفراد ولو في الجملة في بعض 
الصورء وبعض الأفراد لا يحصل عنه التمييز. هذا مراذه. 
(كالحساس بالنسبة إلى الإنسان) فإنه ميّزه عن الجمادء فالجماد غير حسّاس. 
وأما الفرس فلم يحصل به التمييز. 
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(فإن قلت: يلزم أن يكون الجنس فصلاً لأنه يميّز هذا التمييز قلت -الشارح-: لا بُعد فيه) يعني: كون 
الجنس فصلاً. 
(إن أت به) أو (أق به) لا إشكال في ضبطهما. 
(إن أ به) أو (أت به في جواب أي شيء هو في ذاته» بخلاف ما إذا أ به) يعني: بالجنس (في جواب ما 
هو فلّه اعتباران بحسب السؤال) هذا بحت انفرد به المصنفء أنه يمكن أن يؤت بالجنس ويُعامّل 
معاملة الفصل» حينئذٍ يكون في المعنى مساوياً للفصل» فيصير -نتيجة- يصير الجنس فصلآاء ولذلك 
قال: (فإن قلت: يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يميّز هذا التمييز) ما دام أن فائدته هذه الفائدة إذاً: 
الجنس يكون فصلاً قال: (لا بُعد فيه) فليكن.. ما المانع ؟ 
قال العطار: منشأ هذا السؤال (فإن قلت..) زيادة قيد في الجملة؛ لأنه قال: ما يميّز الشيء في الجملة 
يعني: في بعض الأفراد دون بعض. 
إذاً: جوّزت خُلْوّه عن بعض الأفراد "هنا محل الإشكال" جوّزت خُلْوّه عن بعض الأفراد فبعض الأفراد 
تخرّحج وبعض الأفراد لا تخرج. 
منشأ هذا السؤال زيادة قيد في الجملةء وهذا الكلام للقطب في شرح الشمسية» فإنه قال: فإن قلت: 
السائل باي شيءِ هو؟ الذي يسأل: باي شيءِ هو؟ 
إن طلب مميزاً لشيءٍ عن جميع الأغيار بالجملة "يعني: لا في الجملة" بالجملة عن جميع الأغيار. 
قال: لا يكون مثل الحساس فصلاً للإنسان؛ لأنه لا يميزه عن جميع الأغيار أو عن بعضها. 
قال: (فالجنس). هنا الجملة معترضة هذه. 
إن طلب مميّراً لشثيءِ عن جميع الأغيار فالجنس مميرٌ للشيء عن بعضهاء فيجب أن يكون صالحاً 
للجواب: أي شيءِ هو في ذاته؟ هذا سؤال. 
فالجواب: فلا يخرّج عن الحد. يعني: عن حد الفصل. 
قلتُ: لا يکفي في جواب أي شيءِ هو في جوهره "يعني: في ذاته" التمييز في الجملة. لا يكفي التمبيز في 
الجملة. 
هنا وقع خلط عند المصنف» أخذ أنه ولو في الجملة على أنها تكفي» فأخذ بعض الكلام وترك بعضا. 
قلتُ: لا يكفي في جواب أي شيءِ هو في جوهره التمييز في الجملة» بل لا بد معه من ألا يكون معه تمام 
المشترك بين الشيء ونوع آخرء فالجنس خارحٌ عن التعريف. 
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بل لا بد معه -في التمبيز- من أن لا يكون معه تمام المشترك بين الشيء ونوع آخرء وهذا هو الجنس. 
فالجنس خارج عن التعريف. 
قال العطار: والشارح تصرف في كلامه. يعني: أراد أن يختصر فحصل فيه شيءٌ من الخلطء واختار الشق 
الثاني من الترديد» وبنا عليه زيادة قوله سابقاً: ولو في الجملة. 
واعترف بكون الجنس فصلاً في بعض الصورء ولا يتم له ذلك. لا يُسلّم يعني: ليس بصحيح أن يكون 
الجنس في بعض الصور فصلاً. 
إلا إذا اقتصروا على قصد التمييز في الجملة ولم يعتبروا زبادة على ذلكء مع أنهم اعتبروا كما أشار إلى 
ذلك القطب الرازي بقوله: بل لا بد. يعني: يكون تمام الماهيّة. 
وأشار إليه الدَّوَان بقوله: بشرط أن لا يكون تمام الماهيّة -المختصة والمشتركة-» فإن زيادة ذلك 
لإخراج النوع والجنسء فالجنس غير داخل في التعريف. 
إذاً: الحاصل أن كلامه هنا غير مسلّم بأن الجنس قد يؤدي وظيفة الفصل فيكون الجنس فصلا لا 
يُسِلّم له ذلك. 
ولذلك قوله هنا قال: (يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يمتز هذا التمييز قلت: لا بُعد فيه) يعني: كون 
الجنس فصلاً. 
(إن أ به أو أت به) يعني: بالجنس (في جَوَابٍ اي سَيْءٍ هُوَ) كيف أي شيءٍ هو؟ الجنس أصلاً لا يقع في 
هذا الجواب» وانما يقع في جواب ما هوء وهذا تقرّر عند عامة المناطقة. 
.. (في ذَاتِهِ) بخلاف ما إذا آتق به في جواب ما هوء لو اتی به في جواب ما هو تعيّن أن يكون جنساء واذا 
أت به في جواب أي شيءِ هوء فحينئذٍ قال: يحتمل أن يكون فصلا وأن يكون جنساء فيأتي الجنس. 
فله اعتباران بحسب السؤالء ثم ثتى بالعرضي فقال: (وَأَمّا الْعَرَضِيَ)ء يأتينا بعد الصلاة إن شاء الله 
تعالى» واللّه أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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آلدَّرِسْ (8) 


بشم آللَهِ آلرَّحمَنٍ أَلرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ما بَعْذْ: 

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (ثم ثقّ) يعني: المصنف. 
أي: أنى به ثانياً بعد إتيانه بالذاتي أولاًء (بالعرضي) المراد به المنسوب لما عرض للذات.. خارجاً عنها. 
وهذا اصطلاح أهل الميزان لا المنسوب للعرض المقابل للجوهر كما هو اصطلاح المتكلمين يعني: هذا 
العرض عند المناطقة هو الخارج عن الذات» والعرض عند المتكلمين هو ما لا يقوم بذاته كاللون 
ونحوه. وحينئذٍ فرق بين الاصطلاحين. 
قال: (وَأَمّا الْعَرَضِيَ). 
قال العطار: مقابل قوله: (أما) محذوف أي: أما الذاتي فقد علمت تقسيمه.. إلى آخره. 
ثم قال: (والعرضي نسبةٌ للعرض بمعنى: ما يعرض للماهية من الأمور الخارجية عنهاء المحمولة عليها) 
فإن العرض عند المتكلمين: ما قام بغيره. 
فالأبيض عرض بالمعنى الأول -عند المناطقة- لا بالثاني؛ لأن العرّض نفس البياض لا الأبيض. 
حينئذٍ الأبيض عرض بالمعنى الأول لا بالثاني. يعني: عند المتكلمين الأبيض لا يسمى عرّضاً؛ لأن الأبيض 
معناه ذاتٌ متصفة بالبياض» البياض نفسّه هذا عرض عند المتكلمين» أبيض عند المناطقة هذا يسمى 


للا 


عرّضاء فرق بين الاصطلاحينء وحينئذٍ العرضي عند المناطقة هو الخارج عن الذات» وأما عند 
المتكلمين فهو ما لا يقوم بنفسه بل ما قام بغيره. 
قال هنا: (وَأُما الْعَرَضيُ: 
فَإِمًا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكاكُهُ عن المَاهِيّةَء وَهُوَ الْعَرَضُ الَلآَزِمُ). 
(فَإِمًا أَنْ يَمْتَنِعَ انفكاكة عن المَاهِيّة). 
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قال في الحاشية: (أي: من حيث وجوذها ذهناء بمعنى أنها يمتنع إدراكها دون إدراكه). 
وهذا كما علمنا أنه البحث ف الكُلَيّاتء وانما يكون الانفكاك وعدمه في الذهن» هذا هو الأصل فيه؛ لأن 
البحث في الكُلّيّات. 
أي: من حيث وجودها ذهناًء بمعنى أنها يمتنع إدراكها "أي: إدراك الذات" دون إدراكه يعني العرّض أو 
اللازم. 
كفردية الثلاثة» لا ثدرك الثلاثة إلا بإدراك أنها فردء وكذلك زوجية الأربعة لا تدرك الأربعة إلا بأنها 
زوج وهكذاء ويسمى هذا لازم الذهن. 
(أو من حيث الوجود الخارجي بمعنى أنها يمتنع وجوذها في الخارج منفكة عنه) وهذا باعتبار الأفراد لا 
باعتبار حقيقة الكلي. 
(كسواد الغراب ويسمى لازم الوجود) أو من حيث هي بمعنى: أنه يمتنع وجودها في الذهن أو الخارج 
هذا بناءً على التقسيم اللازم الذي مر معنا: لازم في الذهن فقطء لازم في الخارج فقطء لازم في الذهن 
والخارج. 
يعني: كأنه أعاد ما سبق. 
(أومن حيث هي بمعنى أنه يمتنع وجودها في الذهن أو في الخارج منفكّة عنه» بل أينما ُجدت انّصَقَتْ 
به ككون زوايا المثلث الثلاثة مساوية للقائمتين» ودسمى هذا لازم الماهيّة). 
إذاً: (فَإِمًا أَنْ يَمْتَنِعَ اْفكاكة عَنِ المَاهِيّة) عن الحقيقة (وَهُوَ الْعَرَضْ الَلازْمْ) كالضاحك بالقوة بالنسبة 
إلى الإنسان. 
الضاحك بالقوة يعني: احترازاً عن "بالفعل"؟ لأنه ينفك» ومر معنا أن الوصف من حيث هو وصف إما 
أن يكو بالفعل وإما أن يكون بالقوة» بالقوة يعني: بالإمكان» وبالفعل يعني بالإيجاد والحصول والثبوت 
بمعنى: واقعة» وأنت جالِس الآن بالفعل» وقد تكون قائماً فنقول: أنت جالسن بالقوة يعني: عندك 
قابلية للاتصاف بهذا الوصف. هذا المراد بالفعل والقوة. 
الضاحك بالقوة هذا لازم لكل إنسان لا ينفك عنه» لكن الضاحك بالفعل هذا مفارق.. هذه خاصة 
مفارقة» وهي التي لا يقع بها التمييز. 
(كالضَاحِكِ بِالْقُوّة) بالنسبة إلى الإنسان. 
قال هنا: المراد بالضحك عند المناطقة انفعالٌ نفسي عند إدراك الأمور الغردبة. 
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وبعضهم فسَّرهِ بالضحك المعروف: انبساط الوجه وانكشاف المقدم الأسنان. 

(كالضَاحِكِ بِالْقُوّة). 

قال: (القوة إمكان الشيء حال عدمه) وهذا اصطلاح علمي. 

(إمكان الشيء حال عدمه» ويقابلها الفعل وهو التحقق والحصول والثبوتء فإن كان الضحك بالقوة) 
يعني: إمكان وجوده لكنه معدوم ويمكن أن يوجد. 

الضحك بالفعل يعني: متحقق الحصول والثبوت. 

(أو لا يمتنع) يعني: العرضي. 

(فَإِمًا أنْ يَمْتَنِعَ) العرضي (انْفِكاكْهُ عَن المَاهِيّة). 

(أو لا يمتنع انفكاكه عنها. وهو العرّض المفارق كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان). 

أحدهما يمكن انفكاكه والآخر لا يمكن انفكاكه يعني: يمتنع انفكاكه. 

ما الذي يمتنع انفكاكه؟ الضحك بالقوةء لا يمكن أن يوجد إنسان غير متصف بالضحك بالقوةء» هو 
لازمٌ له. 

وأما الضاحك بالفعل فهذا ينفك عنه يعني: يكون غير ضاحكٍ بالفعل. 

قال: (وهو العرّض المفارق أي: الذي تُمكن مفارقته وإن لم يفارق بالفعل. 

كالفقر الدائم لمن لا يمكن غناه عادة» وكفراق الزبّال محبوبّه السلطان» والفرق بين هذا وبين لازم 
الوجود كسواد الغراب: أنَّ هذا ممكن الزوال عادة» وذلك ليس ممكن الزوال عادة). 

هذا أورده العطار وأبطله بشيءٍ لا حى فيُرجَع إليه. 

قال: (وهو العرض المفارق) كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان» وكل واحدٍ منهما "الضمير يعود إلى 
الممتنع وغير الممتنع" إما أن يختصًّ بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل بالنسبة 
إلى الإنسان؛ لأنه بالقوة لازم لماهية الإنسان مختصٌ بهاء وبالفعل مفارق لها مختصٌ بها. وهذا مذهب 
المتأخرين. 

يعني: هنا دخلت الخاصة اللازمة والخاصة المفارقة.. على هذا المعنى دخلت الخاصة اللازمة 
والخاصة المفارقة. 
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قال: صريحٌ في أن أقسام العرضي أربعة» واذا ضمت للجنس والنوع والفصل بلغت سبعة» وهذا مخالفٌ 
لما مر من أنها خمسة» هو قرر أن الكُلْيّات خمسة» وأجيب: بأنَّ تقسيم العرضي إلى لازم ومفارق تقسيمٌ 
ثانوي كتقسيم الجنس والنوع والفصل. 
كما نقول: الجنس عالٍ ومتوسطهء ما زدنا أريعة وقلنا هي خمسة» هنا كذلك إذاً: لا اعتراض» كما نقول: 
الفصل قريب وبعيدء والنوع إضافي وحقيقي. 
وحينئذٍ لا بُعترض بهذا التعداد إلى أنه قد أخطأ أو قال خمسة ولم يوفٌ. 
قال: (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: الممتنع وغير الممتنع. 
(إِمّا أَنْ يَخْتَصّ بِحَقِيقَة وَاحِدَةِ) فلا يتعداها أي: بأفرادها. 
كما قال المححشّي هنا: لأن الخاصة لا تلزم الماهيّة من حيث هي "يعني: ليست داخلة في الماهيّة" 
نوعيّة كانت كالضاحك» أو جنسية كالماشي والمتنفس. 
المتنفّس هذا ليس خاصاً بالإنسان كالماشي» الماشي ليس خاصاً بالإنسان سواءً كان بالفعل أو بالقوةء 
كذلك المتنفّس ليس خاصاً بالإنسان» وحينئلٍ تكون جنسية. 
نوعية كانت كالضاحك» هذه نوعية يعني: تصِدّق على زيدٌ وعمرو وبكر. 
أو جنسية كالماشي تصدّق على الإنسان وعلى الفرس وعلى البقر.. ونحوه. 
والمتنفس كذلك. 
إذاً: هي قد تكون نوعية وقد تكون جنسية. 
قال هنا: (وَهُوَ الحَاصَةً). 
يعني: أن يختص بحقيقة واحدة (ِوَهْوَ الخَاصّةٌ) بأن يكون قاصراً عليها ولا يعرض لغيرهاء قدَّمها 
لتمييزها الماهيّة» وكونها مادة للرسم. يعني: داخلةٌ في حد الرسم؛ لأن الرسم يتألف منها كما سيأق» 
وهو نوعٌ من أنواع التعريفات. 
(كالضَاحِكِ بِالْقُوَّة وَالْفِعْلِ) بالنسبة إلى الإنسان. 
(لأنه -أي: الضحك- بالقوة لازم لماهية الإنسان) لأنه الضمير يعود إلى الضحك 
(مختص بهاء وبالفعل مفارق لها مختصٌ بها) سواءً هذا أو ذاك» سواءً كان بالفعل أو بالقوة» الضحك 
خاصةٌ لازمةٌ» لكن سُميت لازمة الأولى لأنها لا تفارق» والمفارقة لأنها قد تفارق» توجد في بعض 
الأحوال دون بعض. 
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(وهذا مذهب المتأخرين) أي: تقسيم الخاصة إلى لازمة ومفارقة. 
(هذا) أي: المذكور السابق من تقسيم الخاص إلى لازمة ومفارقة. 
مثال اللازمة: ضاحكٌ بالقوةء مثال المفارقة: ضاحك بالفعل. 
يعني: تأت بالمفارق بالفعل» واللازم بالقوة. تأي بالقسمة المذكورة. 
(وهذا مذهب المتأخرين» وأما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمةً غير مفارقة؛ لأنها التي يُعرّف 
بها). 
إذاً: على طريقة المتقدمين لا تكون الخاصة المفارقة مما يعتبر في الرسوم ولا في غيرهاء لا تدخل في 
الرسم» وانما شرطوا أن تكون الخاصة لازمة» وأما غير اللازمة -المفارقة- لا تصلح بخلاف ما عليه 
المتأخرون. 
(لأنها التي يُعرّف بها). 
قال هنا العطار: لأنها التي يُعرّف بها لاشتراطهم التساوي بين المعرّف والمعرّف. 
يعني: عند المتقدمين يُشترط المساواة بين المعرّف والمعرّفء والمتأخرون جروا على هذاء يعني: لا 
يكون التعريف آعم ولا يكون أخصء لو کان آعم دخل فيه ما ليس منه» ولو کان أخص لخرج عنه ما 
هو منه. 
وحينئذٍ لا بد أن يكون ثم تساوء هكذا عله العطار وإن كان هذا يقول به المتأخرون. 
على كلٍ: هذا التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. 
قال العطار: (الخاصة قسمان: حقيقية ويقال لها: مطلقّة أي: لم تُقيّد بشيءٍ دون شيءء وذلك 
كالضحك للإنسان. 
واضافية ويقال لها: غير مطلّقة وهي التي تكون بالنسبة إلى شيءٍ دون شيءٍ آخر. كالمشي بالنسبة إلى 
الإنسان حالة كونه مقابلاً للحَجر) الإنسان إذا أضيف إلى الحجر فحينئذٍ صار ماشياً والحجر غير 
ماشياً. 
فالمشي خاصّةٌ له -هنا في هذا المثال- لا مُطلقاء بل بالنظر إلى الحجرء لكن ليس هو إحدى الكُلْيّات 
الخمس. هذه غير المطلقة. 
(واحداها إنما هو الخاصة المطلقة). 
إذاً: الخاصة إما مطلقة واما مقيّدة 

138 


(إما) مطلقة يعني: باعتبار كل ما يقابلهاء الحجر وغيره» (واما مقيّدة) يعني: باعتبار مثال واحد. 
فحينئذٍ المثي باعتبار الإنسان مقابلة بالحجر يُعتبر خاصةء لكن ليس مطلقاً وإنما في هذا المثال -في 
مقابلة الحجر-» هذه خاصة غير مطلقة بل هي مقيّدة. 

حينئذٍ هذا النوع الثاني ليس هو إحدى الكُلَّيَّات الخمس» وانما الأول هو الذي يعتبر إحدى الكُلَّيَات 
الخمس. 

إذاً: ليس كل ما سُمَي كُلَياً فهو من الكُلَيّات الخمسء ليس كل ماكان كلياً هو من الكُلّيّات الخمس. 
ولذلك مر معنا في أول الكتاب: أن بحث المنْطقي في البسملة» قلنا البسملة إما جزن واما معنى كلي» 
لكن الجزثي لا بحث للمنطقي فيه» والكلي لا مطلقاًء لا يبحث المناطقة في كل كني » وإنما کي خاص 
بالحدود التي يريدونها وهي الكُلّيَّات الخمسء الموصلة إلى مجهولٍ تصوّري. 

قال هنا: (واحداها إنما هو الخاصة المطلقة» كذا في الحاشية) وهذا مسلَّمٌ به» لا إشكال فيه» لكنه 
اعترضه. 

(فمُفادها) يعني: ينبني عليه. 

(أنها ليست داخلة في التعريف فصار التعريف غير جامع) كونها معتبرة أو غير معتبرة هذه مسألة» 
داخلة في التعريف أو غير داخلة في التعريف هذه مسألة أخرى. 

أما اعتبار ما سبق على التفصيل السابق: الخاصة غير المطلقة, هذه ليست إحدى الكُلْيّات الخمس» 
والخاصة المطلقة هي من الكُلَّيّات الخمس هذا لا إشكال فيه. 

لكن هل التعريف شمل غير المطلقة أو لا؟ 

يقول: (مفاذه) مفاد هذا التفصيل: أن الحد لا يصدق على غير المطلقة» وانما هو خاصٌُ بالمطلق؛ لأنه 
أراد أن يعرّف الكي الذي هو إحدى الكُلَّيّات الخمس. 

فحينئذٍ لما قلنا: الكُلَيّة المقيّدة غير المطلقة» ليست من الكُلْيّات الخمس. إذاً: التعريف لا يشملها. 
نقول: (مفاذها أنها ليست داخلة في التعريف فصار التعريف غير جامع» والحق أنها من أفراد الخاصة 
المعرّفة هنا) يعني: داخلةٌ في التعريف. 

(ولذلك فالماشي من حيث إنه شاملٌ لحقائق مختلفة عن الإنسان وغيره عرّضّ عام» ومن حيث إنه 
مختص بحقيقة الحيوان خاصةٌ له). 
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يعني: الماشي له جهتان: (من حيث إنه شاملٌ لحقائق مختلفة عن الإنسان وغيرّه عرض عام) باعتبار 
الأفراد التي تدخل تحته هذا عرض عام؛ لأنها حقائق مختلفة. 
ومر معنا هناك "دون الحقيقة" أنه يمكن إخراج العرّض العام. يعني: الاتحاد في الحقيقة هذا يمكن 
إخراج به العرض العام لأنه يصدق على حقائق مختلفة وحقائق متفقة» فزيدٌ وبكرٌ وعمرٌ وخالدٌ 
ماشون» إذاً: صدق على حقائق متفقة. 
البغل والحمار وو.. إلى آخره والإنسان ماشون» صدق على حقائق مختلفة» وهناك صدق على حقائق 
متفقة. هذا العرض العام. 
فحينئذٍ الماشي (من حيث إنه شاملٌ لحقائق مختلفة عن الإنسان وغيره عرض عام) وهذا واضح. 
(ومن حيث إنه مختصٌ بحقيقة الحيوان خاصةٌ له) صحيح؛ لأنه إذا قلت: الحيوان ماش إذاً الجماد 
لا يمشثي» وهذا واضح. 
إذاً: قد يُنظر في العرض العام باعتبارين: باعتبار أنه عرض عام» وباعتبار أنه خاصةً له. 
حينئذٍ على هذا التقرير يمكن إدخال الخاصة غير المطلقة وهي مقيّدة في الحد» لكن باعتبار الإضافة 
لا مطلقاً. 
قال: (وَتْوِسَمُ) يعني: الخاصة. يعني: تُعرّف. 
ترسم الخاصة (بِأَنّهَا) أي: الخاصة. 
(كُلَيَة) (دخل فيها سائر الكُلّيّات) قال فيما سبق: كلي» هنا قال: كُلَيَةٌ بالتاء لأنه مؤنث. 
(دخل فيها سائر الكُلَيَّات) 
(ثْقَالَ) يعني: تُحمل. 
(عَلَى مَا نَحْتَ حَقَيقَةٍ وَاحِدَةِ) يعني: تقال على ماء "ما" هنا صادقةٌ على أفراد. 
(تحمل على ما) أي: أفراد. 
(نخت حَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ فَقَظْ) (من الأفراد) من هذه بيانية كما قال المححنّي هنا. 
(من الأفراد) قال: بيان لما. يعني: مِنْ بيانية هناء ففسّر بها ما. 
إذاً: كأنه قال: تقال على أفرادٍ تحت حقيقة واحدة فقط. 
قال: (قؤلاً عَرَضِيًا). 
(خرج به الجنس» والعرض العام؛ لأنهما يقالان) يُحمّلان (على حقائق). 
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وهنا على حقيقة واحدة» إذاً: ليس عندنا كثيرين» مر معنا في حد الجنس (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) إذاً: كثير 
هذا قيّد لا على واحد. 
كذلك النوع: (مَقُولٌ عَلَى كثيرينَ) هو قال: العرض الجنسء والعرض العام. 
كذلك العرّض العام يُحمّل على كثيرين. 
(لأنهما يقالان) أي: يُحمَلان (على حقائق). 
(أي: ما تحتها من الأفرادء لكن في غير الجواب) يعني: في العرض العام. 
(فلا ينافي ما تقدم أن العرض لا يقال في الجواب مطلقاء وأفاد التعليل: أن خروجَهما بقوله: عَلَى مَا 
تخت حَقِيقَة) وهو واضح. 
(والنوع والفصل) والنوعٌ بالرفع عطفٌ على قوله: الجنس خرج به "أي: بما سبق" الجنس والعرض 
العام. 
قال: (والنوع والفصل) هذان خرجا. 
(لأن قولهما) أي: حمْلَهُما. 
(على ما تحتهما ذا لا عرّضي) هذا النوع والفصل. 
(لأن قولهما على ما تحتهما) من أفراد (ذائ لا عرضي). 
إذاً: (كُلَيَةٌ) هذا واضح أنها جنس. 
(كُلَيَةٌ تُقَالُ) أي: تُحمل. 
(عَلَى مَائَحْتَ حَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ) هنا ما ذكر الجواب» قدّره في الشرح عَلَيّش هنا: يقال أي: يُحمل أو تحمل 
في الجواب فصل مخرجٌ لعرض عام. 
(ثُقَالَ) أي: تحمل في الجواب» لو قدّرنا في الجواب أخرجنا بقولنا: المقدّر هذا العرّض العام. 
(عَلَى مَا) أي: جزئيات أو أفراد. 
(تخت حَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ فَقَظْ) فصل مُخرج للجنس. 
حينئذٍ الجنس خرج بقوله: (فقظ). 
والعرض العام خرج بقوله: جواب المقدّر. فصل مخرج الجنس. 
(قؤلاً عَرَضِيًا) فصِلٌ مخرحٌ النوع والفصل؛ لأن حملهما ذاقٌ لا عرضي. 
هذا إن قُيّد قوله: بكونه في جواب. يعني: فيد قوله: في جواب. 
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وإن لم يُقيّد به فالعرض خرج بقوله: (فَقَظ).. العرض العام خرج بقوله: (فَقَظ). 
إذاً: العرّض العام هو محل إشكالء خرج بماذا؟ 
إما أن تقول: ب(فَقَظ) كالجنسء وهذا ظاهر المتن؛ لأنه ما ذكر جوابء واما أن تقدّر له: يقال: في 
جواب. 
إذا: ما لا يقال في جواب خرج وهو العرض العام. 
قال: (لأن قولّه: على ما تحتهما أفاد أن خروجَها بقوله: فَوْلاً عَرَضِيًا). 
قال: (ولا حاجة إلى قوله: فَقَظ بعد: وَاحِدَةِ). 
(ولا حاجة لقوله: فَقَطْ) بُجث فيه بأن الجنس والعرّض العام يُقالان عَلَى مَا نَحْتَ حَقِيقَةِ وَاحِدَةِ 
وعلى ما تحت حقائق نحو: زيدٌ وعمروؤٌ حيوان أو ماشيان» ونحو: الإنسان والفرس حيوان أو ماشيان. 
فأخرَّجَهُما ماشيان فهما داخلان في قوله: ثُقالٌ على ما تحت حصة واحدة»ء فأخرّهما بقوله: فقط. 
فيكون حينئذٍ قوله: فقط هو الفصل بالحقيقة. 
(ولا حاجة إلى قوله: فَقَطْ. بعد وَاحِدَةِ) لأنه قال: (وَاحِدَةِ) فدل على قوله: فقطء لكنه من باب التأكيد: 
لا غير فقطء فقط هو مدلول لا غيرء ولا غير هو مدلول فقط. إذاً: لا حاجة لقوله: فقط؛ لأنه خرج 
بواحدة» لكنه قد يقال من باب التوكيد» لكن التوكيد لا يدخل في الحدود.. يكون من باب الحشو. 
قال: (والخاصة قد تكون للجنس كاللون للجسم» وقد تكون للنوع كالضاحك للإنسان» وكلٌ خاصة 
لنوع خاصةٌ لجنسه ولا ينعكس). 
(الخاصة) قال في الحاشية: قد تكون للجنس لما قدَّم المصنف أن الخاصة مختصّة بحقيقة واحدة 
"يعني: حقيقة الحيوان مثلاً" وكان ظاهره أنها لا تكون للجنسء أفاد الشارح أنها تكون له أيضاء فهذا 
في قوة الاستدراك على كلام المتن برفع ما أوهمه ظاهره وبيان أن مراده بالحقيقة ما يشمل النوعية 
والجنسية. 
لأنا قلنا الحقيقة لو المراد بها النوعية فقطء هذا يهم؛ لأن المراد بالحقيقة تمام الماهيّةء المراد 
بالحقيقة أكثر ما يُستعمل مراداً به النوع. 
فحينئذٍ (مَا نحت حَقِيفَةٍ وَاحِدَةِ) قد يوهم بأن الخاصة إنما تكون للنوع فقط لا للجنس. وليس مراداً. 
ولذلك كشف الشارح أو دقع هذا الوهم: بأن ظاهر المتن إنما هو خاصٌ بأن الخاصة إنما تكون وصفاً 
للنوع فقط دون الجنسء هو الشارح بِيّن أن الخاصة قد تكون للجنس وقد تكون للنوع. 
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يعني: بأتي بعرّضٍ يختص به الجنس» أو يأتي بعرّضٍ يختص به النوع. هذا وارد وهذا واردء لكن الحد في 
ظاهره أنه خاصٌ بالنوع. 
ولذلك قال: (والخاصةً قد تكون للجنس كاللون للجسم) المراد بالجسم هنا الجسم الكثيف فإنه 
المُلوّن لا الشَّفَافء هكذا قال العطار: المراد بالجسم هنا الجسم الكثيف فإنه الملون لا الشفاف. 
(وقد تكون للنوع كالضاحك للإنسان) الضاحك هذه خاصة للإنسان وهو نوعٌ تحته أفراد. 
اللون تكون للجسم» هو الذي يقبلء أما غير الجسم فلا يقبل اللون. 
إذاً: هذه الخاصة صارت خاصة لجنس. 
(وكل خاصة لنوع خاصةٌ لجنسه) يستلزمه؛ لأن النوع داخلٌ تحت الجنسء فإذا اختص النوع بخاصة 
لزم أن يكون الجنس كذلك. 
(ولا ينعكس) أي: عكساً لغوباً بأن يقال: كل خاصة لجنس خاصةٌ لنوعه لبطلانه؛ فإن المتنفّس مثلاً 
خاصة للحيوان وليس خاصةً للإنسان. 
كل ماكان خاصة لنوع فهو خاص لجنسه» وقد يقال بأن المصنف هنا لهذه القاعدة ما أشار للجنس. 
ظاهر كلام المصنف قلنا: (مَا تخت حَقِيقَةِ وَاحِدَةِ) يعني: النوع. 
إذاً: إذاكان كل خاصة لنوع فهي خاصةٌ لجنسه» لا يحتاج التنصيص على أنه للجنسء قلنا فيما سبق: 
قال المصنف هناك: (وقد تكون للجنس) يعني: الخاصة (كاللون للجسم) لأن ظاهر تعبيره -(مَا تحت 
حَقِيقَةٍ وَاحِدَةِ)- ظاهرٌ تعبيره: أن الخاصة خاصةٌ بالنوع. فورّد عليه إيهام أن الجنس كذلك تكون له 
خاصة. 
إذاً نجيب: بأن كل خاصة لنوع تستلزم خاصةً للجنس من غير عكس. 
إذاً: لا اعتراض على المصنفء ولذلك قال: (ولا ينعكس). 
قال هنا: (فخاصة الإنسان كالضاحك خاصةٌ للحيوان» بمعنى: أنها لا تتجاوزه إلى غيره. 
وخاصة الحيوان كالحياة ليست خاصة للإنسان» بل تتجاوزه إلى غيره من أنواع الحيوان) 
قال: (وَإِمًا اَن يَعُمَّ) ما هو الذي يعُمَ؟ 
فسّره: (كلٌ من العرّض اللازم والمفارق) (إِما أَنْ يَعْمَ) يعني: لا يختص بحقيقة. 
قال هنا: (وَأَما الْعَرَضِيَّ: 
َإِمًا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكاكهُ عَن المَاهِيّة). 
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يَعْمّ) هذا مقابل لقوله: (إمَّا أنْ يَخْتَصَ). 


o o 


(وكُلُ وَاجِدِ مِنْهُمَا إِمَا أن يَخْتَصّ بِحَقِيقَةِ وَاجدَة)» (وا 
(وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) يعني: المفارق والملازم. 

(إمّا أن يَخْتَصّ بِحَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ وَهْوَ الخَاصَّةً)ء (وَإِمَا اما أَنْ يَعْمَ) كل من العرّض اللازم والمفارق. 

حَقَائْقَ فَوْقَ حَقِيْقَةِ وَاحِدَةٍ وَهْوَ الْعَرَضُ الْعَامُ. 

كَالمُتَنَفْسٍ بِالْقُوّة وَالْفِعْلٍ بالنْسْبَةِ لَلإنْسَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الحَبَوانَاتِ). 

يعني: متنفس هذا عرض عام. 

فحينئذٍ بالقوة أو بالفعل هل هو من خصائص الإنسان؟ الجواب: لا. بل هو شاملٌ لجميع الحيوان» 
هذا يسمى عرضاً عاماً. 


إِما أَنْ 


إذاً: لا يختص بحقيقة دون حقيقة أخرى كما هو الشأن فيما مضى في الخاصة. 
(وَامَا أَنْ يَعْمَّ حَفَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةِ). 
قال هنا في الحاشية: ثم إن كانت الحقائق أجناساً كان عرّضاً عاماً للجنس؛ لتجاوزه إلى غيره كالسواد 
للحيوان وغيره. 
وإن كانت أنواعاً فهو عرض عام للنوع لشموله غيره من أنواع جنسه»ء وخاصةٌ لجنسه باعتبار عدم 
تجاوزه إلى غيره كالآكل والشارب. 
إذاً: مراذه أنه هنا قد تكون متعلّقاً بالجنس أو كذلك بالنوع» فليس خاصاً بالجنس دون النوع ولا 
العكس. 
(وَإِمَا أَنْ يَعُْمَ حَقَائِقَ فق حَقِيْقَة وَاحِدَةٍ وَهْوَ الْعَرَضْ الْعَامُ. 
كَالمْتَئَفْس بِالْقُوَة وَالْفغْلٍ بِالنسْبَةٍ للإنْسَانَ). 
يعني: سواء قلنا متنفُس بالفعل أو قلنا متنفُس بالقوة» فحينئذٍ ليس خاصاً بالإنسان. 
(وَغْيْرِه) يعني: : يشمل غيرّه (منَ الحَيَّوانَاتِ) لماذا؟ 
لأنه بالقوة لازمٌ لماهيّات الحيوانات» بالقوة لازم وهو خاصة ولا إشكال فيه. 
وبالفعل مفارق لهاء وعلى التقديرين هو غير مختص بواحدة منها. 
قال: (وَيُرِسَمْ بأنّهُ كنُ) ما هو الذي يُرسَم؟ العرّض العام. 
(كأىّ) دحل فيه سائر الكُلَيّات. 
قال هنا: (حقائق فَؤْقَ أي: زائدة على حقيقة واحدة وَهْوَ الْعَرَضُ الْعَامٌ. 
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كَالمُتَتَفْسِ بِالْقُوّة أي: أو الفعل بالنسبة للإنسان وغيره من أنواع الحيوان). 
قال: (وَيْرِسَمُ) يعني: يعرّف. 
(بأَنّهُ كّ) دخل فيه سائر الكُدَيّات. 
(يقَالَ) يعني: يُحمّل. 
(عَلَى مَا) أفراد. 
(تخت حَقَائِْقَ مُخْتَلِفَةِ قَؤْلا عَرَضِيًا). 
خرج به الجنس.. خرج بماذا؟ (قؤلاً عَرَضِيًا) خرج به الجنس. 
ولذلك قال هنا: (تخت حَقائق مُخْتَلِفَةِ. فصل مخرج النوع والفصل والخاصة. 
(قؤلاً عَرَضيًا. فصل مخرحٌ الجنس). 
إذاً: خرج به يعني: بقوله: (قَوْلاً عَرَضيًا) لأن الجنس يُحمّل على حقائق مختلفة. 
إذاً: شاركه هنا.. اشتركا العرّض العام والجنس في كون كل منهما يُحمل على حقائق مختلفة» لكن 
الجنس يختص بالحقائق المختلفة» ولا يصِدّق على المتفقة بخلاف العرض العام» فإنه يصدّق كذلك 
على الحقائق المتفقة مع صدقه على الحقائق المختلفة. 
(خرج به الجنس لأن قوله: على ما تحته ذائيٌ لا عرضي). 
(لأن قوله: على ما تحته) يقصد به الذاني (لا عرضي)» ولو قال ما ذكرناه لكان أحسن. 
(والنوع) بالرفع عطفٌ على الجنس: والنوعٌ والفصل والخاصة. هذا خرّج بقوله: (حَقائق مُخْتَلِفَة). 
(لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة). 
قال هنا في الشرح: (يقال في غير الجواب على ما أي: جزئيات. 
تخت حَقائق مُخْتَلِفَةَ. فصل مخرحٌ النوع والفصل والخاصة. 
فَوْلةَ عَرَضيًا. فصل مخرجٌ الجنس). 
إذاً: نّم شَراكة بين الجنس والعرض العام» وتم فرق بينهماء لكنه -على التفصيل الذي ذكرناه سابقاً- لا 
يقع جواباً أصلآء وحينئذٍ لا يكون جواباً ل"ما هو"» ولا ل"أيّ شيءٍ هو" لا في ذاته ولا في عرّضه. 
أي شيءِ هو في ذاته؟ أي شيءٍ هو في عرّضه.. ما هو؟ 
حينئنٍ لا يقع جواباً لواحدٍ من هذه الأمور. 
إذاً: بهذا الكلام انتهى ما يتعلق بِالكُلَيّات الخمس من حيث الضوابط العامة والتعاريف. 
145 


فائدثّها: أنك تحكم على اللفظ بعد أن تحكم عليه أنه كلي» متى تحكم عليه بأنه كلي؟ متى تقول: هذا 

اللفظ كني أو جزني؟ إذا أفهم اشتراكاً. 

تأ للقاعدة السابقة إذاً: ما أفهم اشتراكا كآئ» إذا تعقّلّه الإنسان ولم يمنع الشركة فيه نقول: هذا كلي. 

ثم بعد الحُكم عليه بكونه كُلَياً نأق: هل هو جنس أم لا؟ فلا تأ تُعبّر عن اللفظ بأنه هل هو جنس أو 

نوع» دون أن ثثبت أنه كني لاء أولً: أثبت الأصل -العرش-» فحينئذٍ تقول: هو كي لأنه يصِدّق على 

متعدد أو على أفرادٍ وحمل عليها حمل مواطئة. إذا أردت ما هو في الخارج» وان أردت في الذهن تقول: 

يقبل الاشتراك. 

ثم بعد ذلك: هل هو جنس؟ هل هو فصل؟ هل هو نوع؟ هل هو خاصة؟.. إلى آخرهء فيأني التعريفات 

السابقة» فتحكم عليه أولاً: هل هو جز أم کلي» فإن حگمت عليه بأنه جزن استرحتء لا تقول: هذا 

جنس وهذا يحتملء» وتقع في إشكالات. 

ثم بعد ذلك إذا أثبتٌ أنه كي رجعت إلى هذه الضوابط: تُثبت أنه جنس أو فصل أو غيرها مما ذُكر؛ 

لأنه يني أن الحد التام لا يتألف إلا من جنس وفصل مثلاء إذاً: لا بد أن تعرف ما هو الجنس؟ وما هو 

الفصل؟ وما فائدة الجنس؟ وعلى أي شيءٍ يصِدّق الجنس؟ واذا قيل: هذا جنس ما معناه؟ ولا إشكال 

فيه» هذا يُستعمل حتى في باب المعتقد. 

ولذلك المراد بالجنس: ما أفهم اشتراكاً. 

حينئذٍ قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان: أنه قولٌ واعتقاد وعمل الجوارح» ما المراد بعمل 

الجوارح؟ قالوا: الجنس» ما المراد بالجنس؟ أن نّم قدراً مشتركاً بين أعمال الظاهرء بعضّها هل هو مبهم 

أو معيّن؟ هذا محل نزاعء إن أثبتنا الخلاف هو الذي يكون داخلاً في حد الإيمان. 

حينئذ بعض أعمال الجوارح داخلة قطعاء ما هو المعيّن هذا؟ معبّن أو غير معبّن؟ هو شائع في الأركان 

الخمسة مثلآء فلا بد أن يوجد ممن يدعي الإيمان يوجد منه إما صلاة واما صيام واما زكاة وإما حج» 

بعضهم حصرها في هذه الأركان الخمسة "أركان الإسلام" بني الإسلام على خمس) وهذا واضحء أن 

غيرها لا يُبنى عليها. 

فحينئذٍ بأ السؤال: ما هو هذا البعض؟ 

دل الدليل الخارجي على أن البعض محصورٌ في الصلاة؛ لأنه باجماع الصحابة.. محل إجماع» الخلاف 

هذا خلافٌ حادث لا يُلتقت إليهء وان كان أكثر أهل العلم المتأخرين على أن الصلاة فيها خلاف 
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ويحكون.. إلى آخره قال مالك.. قال» مع تقديرنا لأهل العلم واحترامنا وكذا إلا أن هذا الخلاف خلافٌ 
حادث. 

لأنك لو طبّقت ما ذكره الأصوليونء ومما يدَّعيه كثير من الفقهاء الذين لا يُكفُرون تارك الصلاة لوجدنا 
أن ضابطة إجماع ظُهُورُهِ في تكفير تارك الصلاة أظهر من ظهوره في أشياء أخرى ادعوا فيها الإجماع» 
ولذلك عشرات بل مئات المسائل قال به ابن عمر ولا يعرف له مخالف فقطء وهنا عندنا عشرة بل 
أكثرء صحّت الأسانيد على أنهم نصوا على أن من لم يصل فهو كافر. بهذا التعبير. 

بل قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه حتى البخاري يصِحّح يقول: لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة.. لا حظ له في الإسلام. 

قال بعضهم: لا حظ كاملء» هذا كذب على عمر رضي الله تعالی عنه» هذا ليس باجتهاد هذا كذب» 
لماذا؟ لأن هذه التأويلات ومعرفة ما يرل عليه النفي تُعَامل بها نصوص الوحيين» ليس في كلام عمر 
ولا أبي بكر؛ لأنه يحتمل» ما نقول: لازم الحق حق.. 

هو في ذاته حقّ أم لا؟ هذا محل نزاع» هل هو حُجة أم لا؟ 

لكن هنا تقل عن عمرو بن العاصء ونُّقِل عن عبد الله بن عمرو وابن عمر ومعاذ وغيرهم» وحى ابن 
حزم إجماع الصحابة على ذلك. 

فحينتذٍ نقول: هذا الجنس يدل على بعضء وهذا البعض معيّن وقد أجمع عليه الصحابة فيتعيّن» 
حينئذٍ قولٌ باللسان» اعتقادٌ بالقلب أو عمل بالقلب مع الصلاة. 

بعضهم يُنكر "هذا الشاهد هنا" يقول: الجنس هذا ما قال به الصحابة» نحن لم ندخله في التعريف» 
يعني: حرّك ذهنك قليلاًء الأمور ما تحتاج إلى غباء. 

نقول: نحن ما أدخلناه في التعريف» هل شرح الصلاة توقيفي؟ هل شرح الإيمان توقيفي؟ هل شرح 
أعمال ما يكون في الآخرة توقيفي؟ لا. ليس توقيفي. 

عندنا أصول نذكرها كما هي» ثم إذا أردنا أن نعبّر فنعبّر بما يوافق الشرعء ثم التعبيرات الألفاظ هذه لا 
يُشترط فيها التوقيفء قلنا جنس» قلنا بعض مبهم» قلنا شيء غير معبّن. هذا أو ذاك لا إشكال فيه. 
فالوقوف مع هذه المسألة أنَّ السلف لم يعبّروا بالجنس» ثم ماذا يقولون؟ يقولون: شرط كمال» نقول: 
السلف ما قالوا شرط كمال. 
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هذا يقول شرط كمال! من أين جئتم بالجنس هذا؟ هذا من الأمور الدخيلة من المتكلمين» ثم يقول: 
شرط كمال! من قال: شرط كمال؟ تقلب عليهم الدليل. 

إذاً: القول بأنه جنس تفهّم ما المراد به» أنه قدرٌ مشترك موجود في الأمور الحياتية.. الإنسان مع غيره» 
في أمور العلم» في الشرعيات. لا إشكال فيه. 

ثم قدرٌ مشترك موجودٌ ولا يُنكره إلا إنسان مكابرء عبّرت عنه بالجنس أو بغيره لا إشكال فيهء ولذلك 
نقول: إجماع الصحابة على أن أعمال الجوارح داخلةٌ في مسمى الإيمان» والقول بأنه شرط كمال هذا 
قول المرجئة "مرجئة الفقهاء" والا ماذا أنكر السلف على أبي حنيفة؟ أنكروا عليه هذا. 

ولذلك أبو حنيفة يرى أن أعمال القلوب داخلة عندهء والا صاروا من المرجئة الغلاة» وبالأمس كان 
واحد يقول لي: الإيمان هو التصديق» هذا ليس صحيحء كيف الإيمان هو التصديق؟ هذا رأي الجهم. 
على كل يُنظر فيها بهذه الاعتبارات» يعني: استعمالها لا إشكال فيه ولو في الشرعيات» وانما وقع في 
التعريف.. الشّبهة هنا يقول لك: السلف ما قال: جنس. 

طيب. السلف ما قال: صفات ذاتية» وصفات معنودة» وصفات منفكةء وصفات لازمة.. ما قالوا هذا 


الكلام. 
وانما نأتي بهذه التعبيرات من أجل إيصال الحق فقطء وحينئذٍ نقول: لا يُشترط أن نعبّر بما عر به 
١‏ لسلف في الشرح. 


وأما في ضبط الحقائق والتعاريف هنا إجماعٌ على هذه الصيغة. 

قال رحمه الله تعالى: (وانماكانت هذه التعريفات).. 

لما انتهى مما يتعلّق بقضية تعريفات» قال: (وانما كانت هذه التعريفات رسوماً للكُلّيّات؛ لجواز أن 
يكون لها ماهيّات وراء تلك المفهوم). 

يعني: محل الخلاف هنا: لماذا قلت: (وَيّرسَمُ) لماذا لم تقل: يُحدٌ؟ 

لأن الحد يتعلق بالذاتيات» والرسم يتعلق بثيءِ خارج عن الذاتيات.. بالأثر. 

هل قولك: (ِيُّرِسَمُ) فراراً عن كون هذه الكُلَّيّات لا تُحد أم لا؟ هذا محل النزاع. 

هل لها حدود أم لا؟ 

هو وافق كثير من المناطقة يقول: يرسم» ويرسم.. إلى آخره. 
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إذاً: ما قلت: يُحدء لو كان يُحد بالذاتيات بالجنس والفصلء إذاً: الذي مر معنا ليس جنس وفصلء لا 
يقال: هذا جنس وهذا فصل؛ لأن هذا حقيقة الحد وانما قال: يُرسم يعني: كلها خواص أو فصول. 
هنا قال العطار: هذا شروعٌ في توجيه قول المصنف كغيره من المناطقة في تعريف الكُلَّيّات: وَيُرِسَمْ 
بكذاء أو الاعتذار عن ذلك. 
التوجيه أو الاعتذارء إن أخطأ نعتذرء على القاعدة عندهم لا يمكن أن تقول: هذا أخطأء لا بد أن توجّهء 
الأولى كذا.. إلى آخرهء هذا نمّط لهم. 
قال: أو الاعتذار عن ذلك» وتزديف هذا الاعتذارء فليس الإتيان بقيل للتضعيف بل للنقل. 
(قيل: وإنما كانت هذه التعريفات) هل قيل هنا للنقل عن غيره أم للتضعيف؟ 
يقول: لا. ليس للتضعيفء بل هي للنقلء أراد أن ينقل عن غيره فعبّر بقيل. 
لأن هذا الكلام شهيرٌ بينهم في هذا المقام» بعد أن يذكروا هذه التعريفات يأتون بهذه المسألة: هل هذه 
التعريفات حدود أو رسوم؟ 
حينئذٍ قوله: قيل ليس تضعيفاء إنما هو لبيان شيءٍ اشتهر عند المناطقة. 
قال الإمام في الملخّص "هو الذي وصفه بالإمام" قال الإمام في الملخّص: اختلفوا في أن هذه التعريفات 
حدودٌ أو رسوم؟ 
والمشهور أنها رسوم. 
فإنهم يقولون: الجنس يُرِسَم بكذاء والنوع بكذاء لكن الحق أنها حدود.. 
هذا قول الإمامء» إذا قيل الإمام المراد به: الرازي. 
لكن الحق أنها حدود؛ إذ لا ماهبّة للجنس وراء هذا القدر. 
ليس له ماهيّة إلا هذا المذكورء لو قلت: هذا تعبير ثم نّمّ شيءٌ آخر وراء هذا التعريف لقيل: نّم مفهوم 
وتم حقيقة.. ماهيّة. فهل يصدق المفهوم على هذه الحقيقة؟ نعم. 
لكن هو يقول: لا. ليس عندنا الجنس إلا هذا المذكورء فحينئذٍ صار حداء لوكان هذا المفهوم والمذكور 
عندنا مقول.على كثيرين» هذا المفهوم شيءٌ آخر غير الماهيّة» فحينئذٍ صح أن يقال: بأن هذا رسم 
وليس بحقيقة» لكن هو عينه. وإذاكان كذلك فهو حدٌ لا رسم. 
يقول: (اختلفوا في أن هذه التعاريف حدود أو رسوم» والمشهور أنها رسوم. 
فإنهم يقولون: الجنس يُرسم بكذاء والنوع بكذا. 
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لكن الحق أنها حدود؛ إذ لا ماهيّة للجنس وراء هذا القدرء ضرورة أنا لا نعني بكون الحيوان جنساً إلا 
كونّه مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو). 
هذا هو المراد: كونّه جنسء» عندما تقول: الحيوان جنس ما المراد بالجنس؟ 
ليس عندنا حقيقة إلا كوه مقولاً على كثيرين.. إلى آخر التعريف. 
إذاً: صارت هذه الحقائق هي المعنِيّة في التعاريف» فصار حداً لا رسماء لو قلنا رسم لادّعينا تم ماهيّة 
ونختلف فيهاء أين هذه الماهيّةء ما حقيقتها؟ 
إذاً: صارت هذه الألفاظ كالاسم مع المسمىء» فهذه التعاريف كلها كالاسم إذاً: أين المسمى؟ هذا يحتاج 
إلى بحث» وهذا لا وجود له وإنما عينْ الجنس كوئه مقولاً على كذا. 
ولذلك قال: (ضرورة أنا لا نعني بكون الحيوان جنساً إلا كونه مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقائق في 
جواب ما هو. واعترّضه الكاتبي) اعترض كلام الإمام هنا. 
(واعترضه الكاتي بأنا لا نسلّم أنه لا ماهيّة للجنس وراء هذا القدر) يعني: هذا مفهوم» وتم ماهيّة. 
(لم لا يجوز أن تكون المقولية الموصوفة بالصفات المذكورة عارضةً لمفهوم وراءها وهو الجنس؟) 
أين هو؟ هذا جوازٌ عقلي فقطء أما في الوجود فلا وجود له» هذا تجويرٌ عقا فقط. 
(وأجيب -بما ذكره الشارح هنا-: بأن الكُلّيّات أمورٌ اعتبارية حُصّلت -أو حصلت لا إشكال فيه- ووضعت 
أسماؤها بإزائهاء فليس لها معانٍ وراء تلك المفهومات) ليس لها معتّى إلا هذا المفهوم. 
(على أن عدم العلم بالحد لا يوجب الرسمية). 
يعني: هذا تسليمٌ آخرء إذا ما علمت الحد وما عرفت أن تحد الجنس ولا النوع. لا يلزم منه أن يكون 
المذكور رسمي؛ لأنك إذا ما علمت تقول: ما أدري ما الحدٌّء يلزم له حدٌ لكن لا أدري ما هو. 
نرجع إلى كلام المصنف قال: (وإنما قيل). 
قلنا: (قيل) ليس للتضعيف وانما للنقل؛ لشهرة الكلام في هذا الموضع. 
(قيل: وانما كانت هذه التعريفات) أي المتقدمة: للجنس والنوع والفصل والخاص والعرّض العام. 
(رسوماً للكُلّيّات) أي: كما صرّح به المصنف في قوله: في جميعها ويُرسم. في الحاشية. 
(للكُلّيّات) يعني: الخمس» تنازّع فيه التعريفات ورسوماً. 
(لجواز أن يكون لها ماهيّات) ماهيّات فاعل يكونء "لها" للكُلَّيّات.. الضمير يعود للكُلَيّات. 
(أن يكون ماهيّات) يعني: حقائق. 
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(لها وراء تلك المفهومات) المعاني التي ذكرها المصنفء جائز أو لا؟ قال: يجوز. 
إذاً: الذي معنا التعريفات السابقة قال: يُرسم. هذه مفاهيم.. مدلولات. 
مدلولات لأي شيء؟ لحقائق وراء ذلك المفهوم. فنحن لم نذكر تلك الحقيقة والماهية "حقيقة 
الجنس" وإنما ذكرنا مفهوماً يدُلنا على الجنسء فرق بين المسألتين. 
قال: (لجواز) إذا قيل: لجواز المراد به العقلي فقطء دائماً "يجوز ولجواز" عند الأصوليين والمناطقة 
قولاً واحداً. 
فإذا استعمل في الخارج يكون عنده خلل في الاستعمال» والا إذا قيل: يجوز ولجواز المراد به الجواز 
العقلي» لا يلزم أن يكون في الخارج. 
ولأن بحث الُلَّيّات إنما هو في العقلي» هذا وجه آخر. 
(لجواز أن يكون لها ماهيّات) "لها" الكُلَيّاتء ماهيات أي: حقائق. 
(وراء) أي: غيرَ. 
(تلك المفهومات) أي: المعاني التي فُهمت من التعريفاتء التي ذكرها المصنف. 
(وراء تلك المفهومات التي ذكرناها) يعني: في التعريفات. 
(ملزومات مساودات لها). 
(ملزومات) هذا نعت لماهيّات. 
(لها) أي: المفهومات. 
(ملزومات لها دفَّعَ بهما ما يقال إذا كان لها ماهيّات وراء تلك المفهومات» فتعريفها بتلك المفهومات 
فاسدٌ ولیس حداً ولا رسماً). 
وانما دُفع لكونه قال: ذكر اللازم» واذا ذُكر اللازم وله ملزومٌ حينئذٍ لا يقال بأنه فاسد؛ إذ ذِكْرُ اللازم 
يستلزم الملزوم» هذا العكس.. هذا هو الأصل. 
ذكرٌ اللازم يستلزم الملزوم. 
إذاً: ذكرَ اللازم فهو يدل على الملزوم. 
(لجواز أن يكون لها ماهيّات وراء تلك المفهومات) التي ذكرناها (ملزومات) هذا نعت مفهومات. 
(مساوبات لها) لأي شيء؟ أي: المفهومات. 
إذاً: (قيل: وانما كانت هذه التعريفات) يعني: المتقدمة. 
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(رسوماً للكُلّيّات الخمس لجواز أن يكون لها ماهيّات) يعني: حقائق. 
(وراء) يعني: غير. 
(تلك المفهومات) يعني: المعاني التي ذكرناها في التعريفات. 
(ملزومات) هذا نعثٌ لماهيّات. 
(مساوياتٌ لها) للمفهومات. 
قال هنا: (دقع بهما) يعني: ملزومات مساوبات لها (دفع بهما ما يقال) إذا كان لها ماهيّات وراء تلك 
المفهومات إذاً: لا يكون حداً ولا رسمآء يكون هذا فاسد. 
ما العلاقة بين المفهوم والحقيقة؟ لا علاقة بينهما. 
هو يقول: لتكون هذه المفهومات ملزومات» حينئذٍ ذكر اللازم ذِكرٌ للملزوم. 
إذاً: نّم علاقة كل منهما يلزم الآخرء فإذا كرت المفهومات كأنه ذَكر تلك الحقائق» فلذلك قال: (دفع 
بهما ما يقال إذا كان لها ماهيّات غير تلك المفهومات فتعريفُها بتلك المفهومات فاسدٌ) لا يكون حداً 
ولا رسمآء لكنه قال: ملزومات مساوداتٌ لها. 

فحيث لم تتحقق الماهيّات أطلق -يعني: المصنف- على تلك المفهومات الرسوم. هذا فاسد. 

قال العلامة الرازي: وهذا بِمَعْْلٍ. 

"وهذا" أي: القيل. 

"بمعزلٍ" أي: مكانٍ منعزل. 

"عن التحقيق" على ما ذكره فيما سبق عن الإمام الرازي الذي ذكره العطار. 

قال العلامة الرازي: وهذا بمعزلٍ عن التحقيق. 

هناك قال: الإمام وهنا قال: العلامة. 

(لأن الكُلّيّات) وهذا الجواب الصحيح (أمورٌ اعتبارية). 

يعني: اعتبرها الذهن. 

(حُصّلت مفهوماتها) يعني: ماهيّات تلك الماهيّات هي الكُلَيَاتء على ما ذكرها الشارح هنا. 

(حُصّلت) أي: اعتبرت. 

(مفهوماتها) أي: ماهيّاتٌ هي الكُلّيّات. 

إذا: لا فرق بين المفهوم والحقيقة هنا. 
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فالمفهوم: الذي اعثبر في حد الجنس والنوع والخاصة هو عينه الحقيقة» ليس عندنا مفهوم وعندنا 
حقيقة مغايرة» بل المفهوم هو عينه» وانما هي أمور اعتبارية اعتبرها المناطقة. 

(أمورٌ اعتبارية حُصّلت) يعني: اعثبرت. 

(مفهوماتها) يعني: ماهيّاتٌ هي الكُلْيّات -كما قال المحتّي هنا بإضافته للبيان-(ووضعت أسماؤها) 
الجنس والنوع.. إلى آخره (بازائها) يعني: مقابل تلك المفهومات المحصّلة. 

(فليس لها) يعني: أسماء الكُلّيّات. 

(معان غير تلك المفهومات» فتكون هي حدوداً) وهذا هو الصحيح أنها حدودء والا ليس عندنا ماهيّة 
إلاكونُها تقال على كثيرين. 

قال هنا: (حُصّلت مفهوماتها). 

قال العطار: يعني: أن الواضع حصّل مفهوماتها ثم وضع الأسماء بازائها. 

على ما قيل في لفظ السماء وزيد.. إلى آخرهء والمعنى واحد. 

كما تقول: زيدٌ وضع لمسماه الذات المشخّصة» هنا الجنس وضع لمسماه وهو مقُول على كثيرين لا 
فرق بينهما. 

فلم يوضع لشيءٍ ثُم نّم شيءٌ آخر وراء ذلك وهو حقيقة لاء ليس هذا مراداً. 

(فتكون هي حدوداً على أن عدم العلم) هذا إشارة إلى اعتراض آخر.. 


إشارة إلى اعتراض آخر هو: أن عدم العلم بأنها حدود لا ينتج الرسمية» وإنما يُنتج العلم بعدم الحدّية. 
(على أن عدم العلم بأنها حدّ لا يوجب العلم بأنها رسوم» فكان المناسب ذكرٌ التعريف الذي هو أعم). 
يعني: يقول: ويُعرّف بكذاء ولو قال: يُحدٌ لكان أدَق؛ لأن البحث هل هو حدٌ أو رسمٌ؟ والتعريف هذا 
يعُم الحد والرسمء فحينئذٍ رجعنا إلى البداية» فقوله: (فكان المناسب ذكرٌ التعريف الذي هو أعم) هذا 
إذا أراد أن يسآم من الاعتراضء فلا يُدَرَى هل قوله: يُعرّف بكذا هل هو حدٌ أو رسمٌ؟ لكن إذا صِحّحنا 
أنه حدّ فالأصل أن يقال: يُحدٌ بكذا. 
قال: (واعلم أن غرّض المنطقي) يعني: مقصوذه. 
والمنطقي أي: بوضع علم المنطق وتدوينه. 
(معرفةٌ ما يوصل إلى التصور) المجهول أو المعلوم؟ المجهولء لو قيّده كان أجود. 
(معرفة ما يوصل إلى التصور وهو: الْقَوْلُ الشّارح). 
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(ما يُوصل) يعني: الذي يوصل (إلى التصور وهو: الْقَوْلُ الشارح). 

(أو إلى التصديق) يعني: التصديق المجهول يعني: ما يوصل إلى التصديق المجهول (وهو الحُجة). 
(ولكلٍ منهما) يعني: القول الشارح» والحجة. 

(مقدَّمةٌ) أي: شيء يتقدَّم عليه تمهيدٌ له» ومقدّمة القول الشارح الكُلْيّات الخمس» تسمى مبادئ.. 
تصورات. 

ومقاصد التصورات هي المعرّفات.. القول الشارح. 

ومقدمة الحجة القضاياء الحجة يعئون به القياس» وبعضهم يقول: البرهان.. مقدمثها القضايا. 
ولذلك حُصر فن المنطق في هذه الأبحاث الأربعة: باب الكُلّيّات الخمس وما يتعلق بها من مقدماتها؛ 
لأنها مبادئ تصؤرات» ثم يتلوها باب المعرّفات لأنها مقاصد التصورات. 

هذان بابان يتعلقان بالقسم الذي هو علم تصؤرء ثم القسم الثاني علم تصديق له مبادئ وهي القضاياء 
وأنواعها وما يتعلق بها: التناقض والقياس.. إلى آخره. 

ثم المقاصد "مقاصد التصديقات" وهي الحجة. 

فهي أربعة أبواب؛ لأن العلم محصورٌ في تصديق أو تصوّرهء وكلّ منهما له مبادئ وله مقاصد. 

قال هنا: (واعلم أن غرض المئطِقي معرفةٌ ما يوصل إلى التصور وهو: الْقَوْلُ الشَارِحٌ» أو إلى التصديق 
وهو الحُجة» ولكلٍ منهما مقدّمة. 

ولما فرغ من مقدمة الأول) يعني: القول الشارح الذي هو الكَيّات الخمس. 

(أخذ في بيانه) يعني: بيان القول الشارح. 

فقال: (الْقَوْلُ الشارح). 

قوله: (مقدّمة). 

قال العطار: لفظ المقدّمة يستعمله أرباب التدوين في مقدّمة العلم ومقدّمة الكتاب. 

وانما الذي شاع هنا أن يقال: مبادئ» هذا الشائع عند المناطقة» لا يُعبّرون بالمقدمة» وانما يقولون: 
مقدمة علم ومقدمة كتاب. 

مقدمة العلم التي هي المبادئ العشرة» مقدمة كتاب الأمور الثمانية: أربع واجبة وأربع مستحبة. 
وليس شيئاً من هذين المعنيين هنا. لا مقدّمة الكتاب ولا العلم. 
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إلا أن الشارح أطلق على كل من هذين المعنيين لفظ مقدمة؛ لتحقق معن التقدم فيهماء واستحقاقهما 
له فإن الكُلَيّات الخمس أجزاء للقول الشارح» ولا شك أن الجزء مقدمٌ على الكل. 

والجزء مقدمٌ على الكل طبعاً فقُدُم وضعاًء وكذلك القضايا أجزاء الحجة» والجزء مقدمٌ على الكل طبعاً 
فقُدّم وضعاً. 

وغير الشارح يُعبّر عن كل منهما بالمبادئ؟ لكونهما في مقابلة المقاصد. وهو كذلك. 


وليست هي مبادئ حقيقية؛ إذ مبادئ العلم خارجة عن العلم وهي المسائل. 

يعني: من باب الاصطلاح» المنازعة هنا في اصطلاح والا أرادوا بالمبادئ ما يكون جزءاً منهاء واذا كان 
كذلك فلا اعتراض. ٠‏ 

لكن هو يقول: مبادئ العلم المسائل الخارجة عنه وليست داخلة في العلم» فلو عبّر بالمبادئ قد يوهم 
أنها ليست داخلة في علم التصور وليس الأمر كذلك» بل هي داخلة. 

قال هنا: (وغير الشارح يعبّر عن كل منهما بالمبادئ؛ لكونهما في مقابلة المقاصدء وليست هي مبادئ 
حقيقية؛ إذ مبادئ العلم خارجة عن العلم وهي المسائل. 

وكان الشارح استسهل إطلاق لفظ مقدّمة عليها) يجوز اللفظان: مقدّمة ومقدّمة. 

(لفظ مقدَّمة عليها عن إطلاق لفظ المبادئ لإيهامها خروجَهما عن العلم). 

هذا من باب الاعتذار فقطء والا الأصل أن يقول: مبادئ وهو أولى» وبراد به أنه جزءٌ من العلم لا خارجٌ 
عن العلم. 

وأما إذا قيل: مبادئ العلم -إِنَّ مبادئ كل فنٍ عشرة- خارجةٌ عن العلم» هذا بقرينة السياق وبقرينة 
الكلام أنها سابقة عن العلم تُبِيّن معنى الحد والموضوع والفائدة والثمرة» فإذا أطلق في أثناء الكتاب هنا 
-مبادئ- لا يُتصور أنها خارجةٌ كما أن الحد والموضوع خارجة» بل هي جزءٌ منهاء فلا اعتراض على ما 
اشتهر وشاع عند المناطقة. 

قال: (الْقَوْلُ الشَّاٌ). 

وهذا نريد أن يكون الحديث متصلاً به» نقف على هذا واللّه أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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آلدَّرْسُ (9) 
بِسْم آلنَهِ آلرّحمّن الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما بَعْدُ: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْقَوْلُ الشَّارحٌ). 
ولذلك قدَّم له المصنف هنا بقوله: (واعلم أن غرض المنطقي معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول 
الشارح» أو للتصديق وهو الحجة» ولكلٍ منهما مقدّمةٌ. 
ولما فرغ من مقدمة الأول أخذ في بيانه فقال..). 
كما عرفنا فيما سبق أن العلم نوعان: علم تصؤرء وعلم تصديق. 
والتصور له مبادئ وله مقاصدء مبادئه: الكُلَيّات الخمسء وقد انتهينا منها. ومقاصده: المعرّفات أو 
التعريفات أو القول الشارح. 
وكذلك الشأن في العلم الثاني "علم التصديق" له مبادئ وله مقاصد. 
مبادئه: القضايا وأحكامُهاء ومقاصذه: القياس أو الحجة أو البرهان. 
قال هنا: (لما فرغ من مقدمة الأول) يعني: القول الشارح الذي هو علم التصور (أخذ في بيانه فقال: 
القول الشارح). 
(الْقَوْلُ الشَّارحٌ) أي: هذا بابُ بيان أقسام القول الشارح» فهو عنوان أو ترجمة. 
(الْقَوْلُ الشَّارحٌ) ويرادفه المعرّف بكسر الراء» المعرّف والقول الشارح مرادفٌ له. 
وقوله: (الْقَوْلُ الشَارحُ) هذا مرگب توصيني. 
(الْقَوْلُ) يُطلق على الملفوظ والمعقول. يعني: المعقولات تُطلّق عليها أنها قولء كذلك الملفوظات» 
الملفوظات واضح وهو بحت لغوي. 
وعند المناطقة يُطلق على المعقول أنه لفظ. 
(ولا بد أن يكون مركباً). 
(الْقَوْلُ الشّارح) القول لا بد أن يكون مركباً. 
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(لأنهم) يعني: المناطقة. 
(رفضوا التعريف بالمفرد» بل قيل: إنه غير صحيح. 
وذكر السيد تبعاً للقطب أن الحق هو: أن التعريف بالمعاني المفردة جائرٌ عقلاً» إلا أنه لما لم ينضبط 
انضباط التعريف بالمعاني المركبة ولم يكن أيضاً للصناعة فيه مدخلٌ لم يلتفتوا إليه). 
قال: (وهذا هو تحقيق ما نُقِل عن ابن سينا) يعني مَنْعه التعريف بالمفرد. 
إذاً: التعريف بالمعاني المركبة هذا هو الأصلء والعمل على هذا. 
أما هل يُعرّف بالمعاني المفردة؟ فهذا من حيث الجواز العقلي هو الذي وقع فيه» منهم من أثبت ومنهم 
من نفى» لكن هل يقع في الخارج لكونه لا ينضبط كانضباط القول المركب؟ حينئذٍ لا يُلتفت إليهء وإنما 
يُلتفت إلى المعاني المركبة. 
إذاً: (الْقَوْلُ) المراد به المرگب سواء كان القول يُطلق ويراد به الملفوظ أو المعقول. 
حينئذٍ مركب ملفوظ ومركبٌ معقول» صارت القسمة ثنائية: مرگب معقول ومركب ملفوظ. 
(الْقَوْلُ الشَّارحٌ) الشارح هذا نعثٌ له» إذا جعلناه على ظاهره. 
قال: (الشارخ) (سُمَي به لشزجه الماهيّة). 
هكذا في نسخة: (سمّي به لشرحه الماهيّة). 
(وفي نسخة) وهي التي عليها الحاشية هنا الظاهر: (سُمَي شارحاً لشرجه الماهيّة). 
على هذه النسخة (سُمَي شارحاً لشرحه الماهيّة) لا اعتراض؛ لأن هذا التعليل لا لكونه قولاً وانما لكونه 
شارحاً. 
عندنا مرگب توصيفي (الْقَوْلُ الشَارِحٌ) قوله: (سُمَي به) الضمير يعود إلى أي شيء؟ هذا محل الإشكال. 
هل المراد (سُمَي به) يعني: ب(الْقّؤل الشَارحٌ) أو أنه للمقيّد أو القيد الذي هو الشارح؟ لا شك أنه للثاني 
ليس للأول. 
يعني: سُمَي به يعني: بالشارح لا بالقول» ولذلك الحاشية عندكم على النسخة الثانية (سُمَي شارحاً 
لشرحه الماهيّة) هذا لا اعتراض.. لا إشكال فيه واضح. يعني: التعليل إنما هو وقع للقيد الثاني لا 
للموصوف. 
(في نسخة سُمَّي شارحاً لشرحه الماهيّة) فلا اعتراض؛ لأنه ظاهر وهو واضحٌ ببّن. 
لأن ظاهر قوله في هذه النسخة: أن ذلك عِلَّة لمجموع قوله: الْقَوْلُ الشَّاحٌ. 
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(سْمَي به) يعني: بالقول الشارح» هذا ظاهره. 
لأن ظاهر قوله في هذه النسخة -لشرحه الماهيّة-: أن ذلك عِلّة لمجموع قوله: الْقَوْلُ الشَارحٌ. وليس 
كذلك بل لقوله: الشارح فقط. 
ويمكن أن يقال -على تسليم صحة هذه النسخة-: إنه تفسيرٌ لقوله: الشَّارِحُ. فقط أيضاً فتوافقت 
النسختان. 
لأن القول يُطلق على المرب الملفوظ والمعقول» فشهرته في الاصطلاح تُغني عن ذكره. 
يعني: لا يحتاج أن يبيّن لنا القول لأنه مشهورء اشتهر في اصطلاح المناطقة مما لا يحتاج إلى ذكر أن 
القول إنما يُستعمل في المركب المعقول والملفوظ. 
إذاً: الذي يحتاج إلى بيان وايضاح هو قوله: (الشَارِحٌ) وأما (الْقَوْلُ) فلا يحتاج إلى بيان. 
ولذلك قيل: (سُمَي به) يعني: الشارح» طيب الضمير يحتمل أنه يعود إلى القول الشارح نقول: لا. ليس 
مراداً القول؛ لأنه لا يحتاج إلى إيضاح» بل اشتهر عندهم أن المراد به القول المعقول أو الملفوظ. 
إذاً: قوله سُمي به أي: الشارح. 
( سمي به لشرحه الماهيّة بتبيينها ولو في الجملة) والشرح هو الإيضاح كما مر معنا في أول الكتاب: هذا 
شرح لطيف. 
الشرح هو الإيضاح والكشف. 
(بتبيينها ولو في الجملة» أو تمييزها) فشمل الحد تاماً وناقصاء والرسم كذلك» وَسُمّي قولاً لتركيبه 
والقول عند المناطقة هو المرگب» زاد بعضهم: تركيباً تاماً. وهذا سيأق أن فيه خلافاً: هل القول يدخل 
تحته التركيب الناقص أو لا؟ الشارح عمّم كما سيأني. 
إذاً: (سُمّي به) أي: بالشارح (لشرجه الماهيّة) لشرحه وكشفه وايضاحه الماهيّة يعني: ماهيّة الثيء 
المعرّف ولو في الجملة أو تمييزها. 
وحينئذٍ دخل: الحد التام» والحد الناقصء والرسم التام» والرسم الناقص. 
يعني: شمل أنواع التعريف الأريعة. 
قال: (ويقال له) يعني: يُسمَّى (التعريف). 
أصله مصدر عرّف المضاعف أي: التبيين» تقل إلى المعرّف بالكسر لعلاقة التعلّق الاشتقاق والمناسب 
زبادة أيضاً والمعرّف. 
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يعني: يقال له القول الشارح» والمعرّفء والتعريف. كلها أسماء والمسمى واحد. 
(الْقَوْلُ السَّارحُ) وهذا اصطلاح المناطقة. 
والتعريف والمعرّف. هذا قد يشترك معهم غيرهم. 
قال: (ومعرّف الثيء) أراد أن يبن لنا حقيقة القول الشارح. 
(ومعرّف الشيء: ما تستلزم معرفته معرفته). 
معرّف الشيء بالكسرء معرّف اسم فاعل» إضافته لامية يعني: معرّف للشيء. 
إضافة لامية على معنى اللام يعني» معرّفٌ للشيء أي: ماهيته وحقيقته. والشيء المراد به: الماهيّة. 
معرّف الشيء يعني: الكاشف للماهية والحقيقة» المراد به المعرّف. 
قال: (ما تستلزم معرفثه معرفته) معرفته بالرفع على أنه فاعل» ومعرفته بالنصب على أنه مفعولٌ به. 
قال العطار: لفظ المعرفة يُطلق على أمرين: أحدها: اتضاح أمرٍ للعقل بعد أن كان مجهولاً له. 
لفظ المعرفة كثير في الاصطلاحات يفرّقون بينها وبين العلم» وان كان المعنى اللغوي الظاهر التساوي 
بينهما "اتحاد اللفظين" العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم. 
على كل هنا قال: تُطلق» وقد يقال بأنه استعمالٌ لغوي في بعض المواضعء وقد يقال بأنه اصطلاح في 
بعض الفنون»ء ولا مشاحة في الاصطلاح. 
خاصة إذا جُعل للعلم معن خاصاً يعني: اصطلاحاء حينئذٍ لا مانع أن يقال بأن ثم معنى يتعلق به 
بالمعرفة وهو اصطلاح كذلك. 
قال: لفظ المعرفة يُطلق على أمرين: أحدهما: اتضاح مر للعقل بعد أن كان مجهولاً له. وهذا أشبه ما 
يكون بالإدراك» أدرك المعنى فاتضح لهء سواء كان المعنى مفرداً أو كان المعنى مركباً. 
الثاني: خطور أمرٍ للعقل. يعني: خَطَرء وقد يكون عن غفلة أو سهو فخطر يسمى معرفة. 
إذاً: ما يزال به الجهل واتضاح الأمر بعد أن كان مجهولاً يسمى معرفة» إذا كان ثم غفلة أو سهوٌ وحصل 
خُطور للمفرد أو المركب بالبال يسمى معرفة.. يُطلق ويراد به هذا المعنى ويُطلق ويراد به المعنى الثاني. 
قال: ولفظ المعرفة وقع في التعريف ثلاث مرت: معرّف الشيء» معرفثه» معرفته. ثلاث مرات وقع 
لفظ المعرفة. 
ولفظ المعرفة وقع في التعريف ثلاث مرت: أحدّها: قوله: المعرّف فإنه مشتقٌّ من لفظ المعرفة. 
الثاني والثالث: قوله: ما تستلزم معرفثه معرفته. هذه ثلاث مواضع. 
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إذاً: وعندنا المعرفة بمعنيين» ما المراد؟ معرّف الشيء» معرفته» معرفته.. ما المراد؟ هل المراد 

التحصيلء أو اتضاح الشيء بعد أن كان مجهولاً؟ هل المراد خطور الشيء بالبال؟ 

قال: فالمعرّف أولاً -معرّف الشيء- بمعنى المحصّلٍ لماكان مجهولاً عند العقل. هذا واضح من كونه 

باسم الفاعل معرّفء إذاً: محصّل. 

محصّل لأي شيء؟ لماكان مجهولاً عند العقل. 

والثاني -الذي هو الفاعل.. معرفته- بمعنى الخطور بالبال. خَطّر بالبال. 

والثالث بالمعنى الأول: الذي هو: اتضاح أمرٍ للعقل بعد أن كان مجهولاً له» لماذا؟ لأن الثاني هو 

النتيجة.. معرّف الشيء: ما تستلزم معرفثه معرفته» معرفته هذا المفعول به لا بد أن يكون منكشفاً 

ومتضحاً بعد أن كان مجهولاً. 

إذاً: لئلا يلزم الدورء حينئذٍ لا بد أن نجعل معرفته الذي هو فاعل بمعقّ مغاير» والا الشيء لا يُحصّل 

نفْسَهء وإلاكيف يكون ضرب زيدٌ زيداً؟ هل يصح هو الضارب نفسه ضرب زيدٌ زيداً؟ لا يصح» كيف 

معرفته معرفته؟ إذاً: لا بد أن نفصل. 

فنجعل معرفته التي هي الفاعل- بمعنى الخطور بالبال» ومعرفته -التي هي المفعول به- بمعنى اتضاح 

الثيء بعد أن كان مجهولاً. 

والمعرّف بمعنى المحصّل ولا إشكالء إذاً: لا اعتراض. 

(فالمعرّف إذا ذُكر للسامع كان مقصوداً منه: أن هذه الأجزاء اشتمل عليها المعرّف» وكانت معلومة 

عند السامع تُذكر لتخظر بباله» ويؤق بها محمولة على المعرّف فيحصل له بسبب ذلك ماكان مجهولاً 

عنده). 

لأنه يقول: ما الإنسان؟ حيوانٌ ناطق. 

بالنسبة للسامع ما الذي يجهله من هذا التركيب؟ 

أنا سألتكم: ما الإنسان؟ 

قلتم: حيوانٌ ناطق. 

هل أنا أجهل حيوان ناطق؟ لا. والا ما حصل التعريف» أنت تأت بكلمات معلومة عندي أنا السائل. 

إذاً: الذي وقع عنه السؤال وقع جهلي به هو معنى مفردة الإنسان» فسألث: ما الإنسان؟ حينئذٍ تأني 

بالتعريف أنت فتقول: حيوانٌ ناطق. إذاً: لما قلت: حيوان ناطق حصل عندي انكشاف بسبب هذه 
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المعلومات التي هي مستقرة عندي» وهذا الذي يُعنى به» ولذلك قال: (فالمعرّف) حيوانٌ ناطق (إذا ذُكر 
للسامع كان مقصوداً منه: أن هذه الأجزاء) حيوان ناطق (اشتمل عليها المعرّفء وكانت معلومة عند 
السامع) لا بد أن تكون معلومة» وإلا لا يُرفع المجهول بالمجهول. الإنسان مجهولٌ عندي فتأتي بلفظ 
مجهول حيوان وأنا لا أدري معن حيوان» وحينئذٍ يلزم أسألك؟ 
ما الإنسان؟ حيوانٌ ناطق» طيب ما الحيوان الناطق؟ فتأق بكلماتء إذاً: مجهولة عندي ونبدأ إلى 
الصباح» لا بد أن يكون اللفظ الذي يقع جواباً في المعرّفات أن يكون معلوماً عند السامع فيحصل به 
الانكشاف. 
ولذلك قال العطار: (فالمعرّف إذا ذُكر للسامع كان مقصوداً منه: أن هذه الأجزاء) حيوان ناطق مثلاً 
(اشتمل عليها المعرّفء وكانت معلومة عند السامع تُذكر لتخطرّ بباله) لأنها ستحرّك ما عنده» لا بد 
أن يصل بالمعلوم عنده إلى المجهول فتنتهي المسألة. 
قال: (ويؤق بها محمولة على المعرّف). 
الإنسان حيوانٌ ناطق» فجئت بالحيوان الناطق» المعلوم عند السامع جعلته محمولاً على المعرّف 
الذي هو الإنسان» لا بد من هذه النسبةء والا ما يحصل عند السامع الانتباه إلى أن ثم ارتباط بين 
المعرّف والمعرّف. 
قال: (ويؤق بها محمولةً على المعرّف فيحصل له بسبب ذلك ماكان مجهولاً عنده» وهو كونُ تلك 
المعقولات التي كانت معلومةً عنده» وأخطرت الآن بباله جملثها هي: حقيقةٌ المعرّف). 
فيعرف معنى الحيوان ويعرف معن الناطق» وقد يدرك النسبة بينهماء لكن لا يدري أن هذه حقيقة 
الإنسان» فالمعرّف يجعل عنده شِبّه انتقال وترتيب فقطهء والا لا بأتي بشيءٍ جديد خارج عنه إلا إذا 
احتاج إلى تفسير لفظ فحينئذٍ يكون خارجاً عن الحد. 
والا إذا قال له: حيوانٌ ناطق كأنه قال له: انتبه! كلمة حيوان معلومة عندك» وكون ناطق معلومة 
عندكء لكن أنت اربط بينهما واجعل بينهما نسبة» واجعلها محمولاً "يعني: محكوماً به" على الذي 
عندك -المجهول- فينكشف الحالء وهذا المراد بالتعريف. 
(فيحصل له بسبب ذلك ما كان مجهولاً عنده» وهو كون تلك المعقولات التي كانت معلومة عنده» 
وأخطرت الآن بباله جملتُها هي: حقيقة المعرّف التي كانت مجهولة عنده» هذا هو معنى كلامه) هكذا 
قال العطار وهو واضح بتّن. 
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قال: (ومعرّف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته) معرفته أي: المعرّف بالكسرء معرفته أي: الثيء 
المعرّف بالفتح. 

قال: (فلفظ ما جنس واقعٌ على قول أو أمر). 

وقوله: (تستلزم.. إلى آخره» فصل لتحقيق ماهيّة المعرّف وإخراج غيره). 

بقي إشكال: "ما تستلزم معرفته معرفته" هل هذا الحد يشمل الحد الناقص والرسم بنوعيه أو لا؟ 
قال المحشي: (بحث فيه) يعني: في هذا التعريف. 

هل المراد بالمعرفة بِالكُنْهِ أو بوجه ما؟ 

بالكنه يعني: بالحقيقة على الوجه التامء إذا قيل: على الوجه التام فحينئذٍ يُحمّل التعريف على الحد 
التام؛ لأنه هو الذي يكون بالذاتيات» وما عداه الذي هو الرسم وغيرُهء وقد يكون كذلك الحد الناقص 
يكون خرج» إن قلنا بوجه ما يعني: معرفة ما ولو ببعض الذاتيات» فيدخل فيها من باب أولى جميعٌ 
الذاتيات. 

هل المراد بالمعرفة من كل وجه؟ أقصاها وهي التي تحصل بالذاتيات» فيكون الحد هنا خاصاً بالحد 
التام» أو المعرفة بوجه ما؟ هذا محل النزاع. 

(وبحث فيه بأنه إن أريد بالمعرفة بالكنه) يعني: بالحقيقة» وهذه إنما تكون بالذاتيات يعني: حد التام. 
(لم يشمل الرسم) بالذاتيات على كلامه (لم يشمل الرسم) يعني: بالذاتيات ولو ببعضها. 

(وإن أريد المعرفة بوجه ما لم يشمل الحد) خرجت يعني. 

(فالمناسب زبادة) على ما اشتهر عند صاحب الشمسية وغيره. 

(أو امتيازه) يعني: تمييزه عن غيره؛ لأن الرسم لا يحصل به تمييز الحقيقة؛ لأنه لا يكون بالذاتيات.. 
الرسم لا يكون بالذاتيات» وانما الحد هو الذي يكون بالذاتيات. 

"تامة" فالحد التام» أو بعضها فالحد الناقص. 

إذاً: ما عداه الذي يكون بالعرّضيات هذا هو الرسم» حينئذٍ لا يحصل به. 

ولذلك قال: (أو امتیازه) يعني: تميبزه عن غيره. 

كما يقال: ما الإنسان؟ يقال: الضاحك» الضاحك هذا ليس داخلاً في مفهوم الإنسان» وانما هو خاصة 


له يعني: عرّضء ومر معنا أنه عرض خاص يعني: خاصة أو لازمة. 
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فحينئذٍ نقول: الضاحك هذا ليس داخلاً في الماهيّة؛ لأن ماهيّة الإنسان مؤلّفة من جزأين اثنين فقط: 
حيوان» ناطق. 

والضاحك هذا منفك عنه» والمراد بالضحك هنا الضحك بالقوة. 

فحينئذٍ هل هذا داخلٌ في الحد: معرفثه معرفته؟ الظاهر لا. ولا بد من إدخالهء فنقول: (أو امتيازه). 
إلا إذا حملنا "معرفته معرفته" ولو بوج ماء حينئذٍ دخل ما يحصل به التمييزء وعلى هذا المع حمله 
العطار قال: لا نحتاج إلى امتبازه. 

إذاً: هل الزيادة نحتاجها أو لا؟ مب على تفسير المعرفة» هل المراد بالمعرفة بالكنه بالحقيقة الواقعة 
بالذاتيات؟ فيشمل الحد بنوعيه على ظاه ر كلام المحشي: التام والناقصء أو المراد بالمعرفة ولو بوجه 
ما؟ فلا يُشترط حينئذٍ أن يكون بالذاتيات بل ولو بالعرضيات. هذا محل نزاع والأمر واضح بيّن. 

قال: (فالمناسب زبادة: أو امتيازه. 

فالحد التام تستلزم معرفته المعرفة» والحد الناقص والرسم مطلقاً تستلزم معرفته التميّز) فحينئذٍ 
يمتاز أو يتميّز بالآثار والعرضيات التي تكون مميزةً له» وأما الذاتيات فلا. 

قال هنا في الشمسية في تعريف المعرّف: (معرّف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته أو امتيازّهٌ) بالنصب» 
أو امتيازَّهُ يعني: ما تستلزم معرفته امتياره. 

(أوامتيارّهُ عن كل ما عداه). 

وفي شرحها للقطب (إنما قلنا: أو امتيازه إلى آخره ليتناول الحد الناقص) بخلاف أول كلام المحشي 


(ليتناول الحد الناقص والرسم). 

لأنه إذا قيل: "معرفته معرفته" حُمل على الكمال وهو أن يقع بالذتيات على جهة الكمالء فلا يكون 
كذلك إلا في الحد التام. 

(ليتناول الحد الناقص والرسم» فإن تصوراتها لا تستلزم تصور حقيقة الشيء دون امتيازه عن جميع 
أغياره). 


إذاً: معرّف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته. 
قال هنا العطار: (ويرد على هذا التعريف أمور: 
الأول: أن لفظ المعرفة إن كان حقيقة فيهماء لزم اشتمال التعريف على المشترّك) يعني: في المعنيين 
السابقين» قلنا: يي بمعنى الإيضاح وبمعنى خطور البال. 
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حملنا الأول على الأول والثاني على الثاني» أو حملنا الأول على الثاني والثاني على الأول. 

الأول: هو اتضاح الشيء بعد أن كان مجهولاً عنده» وهذا فسّرنا به المفعول به: معرفته. 

أو المعنى الثاني: خطور الثيء بالبال عن غفلة أو سهو. 

حينئذٍ حملنا المعنى الأول -معرفته الذي هو الفاعل- عليه. إذاً: المعرفة نُستعمل بهذين المعنيين» هل 
هو مشترك لفظي أو أنه حقيقةٌ في النوع الأول ويكون مجازاً في الثاني أو بالعكس؟ ويلزم منه ماذا؟ 
وقوع المشترّك اللفظي في التعريف» وهو ممنوعٌ عند الجماهير. 

والثاني: استعمال المجاز في التعريف» وهو ممنوعٌ عند الجماهير. إذاً وقعنا في إشكالء هذا أو ذاك. 
الأول: أن لفظ المعرفة إن كان حقيقة فيهما "المعنيين السابقين" لزم اشتمال التعريف على المشترك 
وهو ممنوعء أو حقيقة ومجاز لزم دخول المجاز في التعريف وهو ممنوع. 

وان كان الصواب ما ذهب إليه الغزالي -أبو حامد-: أنه يجوز دخول المجاز في التعريف» لكن إذا ؤجدت 
قرينة ظاهرة واضحة بيّنة» وكذلك المشترّك يجوز دخوله في التعريف لكن بشرط: أن يكون ثم قرينة» 
فكل ما ؤجدت فيه قرينة جاز؛ لأنه مُنع من المشترك» ومّنع من المجاز لئلا يرد الوهم بأن غير المحدود 
-مثلاً- يكون داخلاً في الحد. 

فإذا أمكن دَفعه بلفظء بوصفٌء بقرينة حينئذٍ لا إشكال فيه» فيستعمل اللفظ المشترك لكن بقرينة» 
ويُستعمل المجاز لكن بقرينة. 

قال هنا: (فأجيب عنه) يعني: أجاب بعضهم.. لا يرتضيه العطار. 

أجاب بعضهم (بأنا نختار الثاني) أنه مجاز لا مشترك. 

(وقرينة المجاز) أين القرينة؟ 

قال: (قرينة معنوية» وهي امتناع تعريف المجهول بالمجهول). 

هذه قرينة ليست ظاهرة "خفية" ولا يُعدل إلى القرائن الخفية» لا بد تكون قرينة واضحة بيّنة ظاهرة» 
كل من يقرأ التعريف يقف على القرينة» فإذا كان كذلك فحينئذٍ لا يُستعمل المجاز. 

إذاً القول بأنا نختار الثاني وهو أنه مجازء فأين القرينة؟ قالوا: معنوية ليست لفظية» ما هي هذه 
القرينة؟ 

قال: (امتناع تعريف المجهول بالمجهول). 
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صحيح يمتنع تعريف المجهول بالمجهولء ولذلك قلت لكم: إذا كان يجهل معنى الحيوان الناطق فلا 
يمكن أن يرفع به جهله بالإنسانء لا بد أن يكون معلوماء هذا حق. 
لكن كيف نصل إلى هذه القرينة؟ هذه القرينة بعيدة. 
قال: (وهذا الجواب ضعيف؛ لأن هذه القرينة خفيّة, فالأحسن الجواب بمنع الاشتراك والحقيقة 
والمجاز). 
لا نقول: مشترّكء ولا نقول: حقيقة ولا مجازء وانما نقول: هو من قبيل المتواطئ. 
فيُستعمل في معنييه؛ لأنك لو تأملت التفرقة بين المعنيين هذه تفرقة اعتبارية» خطُورْهُ بالبال بعد أن 
لم يكن إذاً: حصل فيه انكشافء وان كان في الأول رَفعَ به جهلاًء والثاني لم يرفع به جهلاً وانما كشف 
الغفلة التي عمّت على الشيء المعلوم عنده. 
يعلمه هوء لم يكن جاهلاً به» لكنه مثلاً نسيه أو غفل عنه» فيأت هذا المعرّف فيرفع عنه ذلك الشأن. 
إذاً: بينهما فرق اعتباريّ فقط والا متقاريان. 
قال: (والأحسن الجواب بمنع الاشتراك والحقيقة والمجازء والمصير إلى ما اختاره البعض من إطلاق 
المعرفة على المعنيين من قبيل المتواطى). 
ومر معنا المتواطئ» هو نوعٌ من أنواع الكلي. 
قلنا ينقسم الكلي إلى قسمين باعتبار استواء أفراده في معناه وعدمهاء فإن استوى الأفراد في المعنى فهو 
المتواطئ» وان اختلفا بالشدة أو التقدّم قلنا هذا المشكك. 
جعَله هنا العظار من قبيل المتواطئ. 
(فهي بمعنى تصور الشيء الذي هو قدرٌ مشترّك بين ماكان عن جهل أو غفلة). 
يقول: (من قبيل المتواطئ فهي بمعنى تصور الشيء) إذاً: ما هي المعرفة في النوعين؟ تصور الشيء. 
إذاً: حصل في المعنى الأول تصورء وحصل في المعنى الثاني تصور. إذاً: هذا قدرٌ مشترك. 
(تصور الشيء الذي هو قدرٌ مشترك بين ماكان عن جهلٍ) وهو المعنى الأول (أو غفلة). 
(عن جهلٍ أو غفلة) ولا فرق من حيث الجهل والغفلة فيما يترتب عليهما من أحكام. 
(الثاني) الاعتراض الثاني (أن قوله: ما يستلزم معرفثه معرفته يقتضي أن مجرّد تصور المعرّف يكفي في 
تصور الحقيقة» وليس كذلك. 
بل السبب مجموع أمرين: التصور المذكورء وحمل المعرّف على الحقيقة). 
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يعني: لا بد أن يكون عندنا محكوم ومحكوم عليه ما الإنسان؟ تقول: حيوانٌ ناطق الجواب. حيوان 
ناطق هذا لا بد أن تجعله محمولاء أين الموضوع؟ الإنسان. 

إذاً: لا بد من ربطء أما التصور المفرد هذا لا يكفي» لكن هذا معلوم» هذا لا يحتاج إلى تنصيص. 

قال: (أن قوله: ما يستلزم معرفثه معرفته يقتضي أن مجرّد تصور المعرّف يكفي في تصور الحقيقة» 


وليس كذلك. 
بل السبب مجموع أمرين: التصور المذكورء وحمل المعرّف على الحقيقة» ولذا قال في التهذيب: 
معرّف الشيء ما يقال عليه). 


الحيوان والإنسان معرّف الإنسانء ما يحمل عليه.. على من؟ على الإنسان. 

(معرّف الشيء) يعني: كمعرّف الإنسان حيوان ناطق (ما يقال عليه) يعني: ما حمل عليه» لا بد من 
هذه النسبة. 

وأما تصور المفردات هذا لا يكفي. 

قال: (ما يقال عليه لإفادة تصوره. 

وقد يجاب) يعني: عن هذا الاعتراض» أن ظاهره لا يستلزم الحمل لا. 

نقول: (يجاب عن هذا بأنه: لماكان أمر الحمل شهيراً لم يتعرض له) هذا لا بد منه. يعني: أمر أشبه ما 
يكون بأنه فطري لا يحتاج إلى تنصيص؛ لأنه يسأل: ما الإنسان؟ تقول له: حيوان ناطق. 

إذاً: يدرك العقل ببداهة النظر أن الجواب هذا واقعٌ على المسئول عنه»ء فيكفي هذا. 

ولذلك قال: (بأنه: لما كان أمر الحمل شهيراً لم يتعرض له؛ إذ المعرّف لا بد وأن يحمل على المعرّف» 
وبه يندفع الاعتراض. 

قال القطب: معرّف الشيء ما يكون تصوره سبباً لتصور الشيء). 

تصوره كالحيوان الناطق سبباً لتصور الإنسان» ولا بد أن يكون تصور الشيء الأول هذا معلومٌ عند 


السامع. 
(والمراد بتصور الثيء التصور بوجه ما) أراد هنا أن يرجع إلى قضية المعرفة (بوجه ما) هذا كلام 
العظار. 


(أعم من أن يكون بحسب الحقيقة) بالكنه» الذي عبّر عنه المحشي هنا: المعرفة بالكنه. يعني: 
بالحقيقة بذاتها يعني: الذاتيات. 
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(أو بأمر صادق عليه؛ ليتناول التعريف الحد والرسم معاً). 
وهنا في الشرح: أراد الشارح (يُراد بالمعرفة بوجه ما)ء إذاً: قوله: (بوجه ما) هذا تفسير من العطار 
لتعريف الشارح هنا (ليشمل الرسم). 
وإن جعلناه على وجه التمام ولم نجعله بوجه ما لا بد من زبادة: "أو امتيازه عن غيره" ليدخل الرسم. 
قال رحمه الله تعالى: (ومُعرّف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته» والتعريف إما حدٌ أو رسمٌ» وكلٌ منهما 
إما تامٌ أو ناقص). 
كم هذه؟ اثنين × اثنين- أربعة. 
إذاً: [حدٌ تام» حدّ ناقص] .. [رسمٌ تام» رسمٌّ ناقص] هذه أربعة. 
قال: (ودليل حصره) يعني: التعريف؛ لأنه قال: (والتعريف إما حدّ أو رسمٌ). 
(ودليل حصره) يعني: التعريف في الأربعة التي هي: الحد التام» والناقصء والرسم التام» والرسم الناقص. 
(أنه) أي: الحد أو التعريف. 
(إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو الحد التام). 
(إما أن يكون بجميع الذاتيات) يعني: الذات المركبة» هنا قلنا: لا بد التعريف ما يكون إلا في المركبات» 
لا بد أن يكون عندنا تركيب» قلنا: القول المراد به المركب» واشتهر ذلك عندهم وأطلق لأن التعريف 
بالمفردات "المعاني المفردة" لا يقع» يجوز عقلاً لكنه لا يوجد لعدم انضباطه. 
إذاً: لا بد أن يكون مركباً. 
إذا قيل: الإنسان الحيوان هذا جزءء الناطق هذا جزء. 
إذاً: لا بد أن يتألف من جزأين. 
هنا الجزءان كلٌ منهما ذاقٌ؛ لأن الحيوان جنس وهو نوع من أنواع الكلي الذاق» والحيوان الناطق هذا 
فصل وه وكتي ذان. 
إذاً: حصل هنا التعريف بالذاتيات» هل ثم جزءٌ ثالث يُحقق حقيقة الإنسان غير ما ذُكر؟ لا. إذاً: جاء 
الحد هنا أو التعريف بجميع الذاتيات» ليس عندنا شيءٍ ناقص البتة. 
لو قال: الإنسان الحيوان فقط ببعض الذاتيات» بقطع النظر عن صحة التعريفء» نقول: جاء ببعض 
الذاتيات» لو قال: الإنسان الناطق. جاء ببعض الذاتيات لا بجميعها. 
إذاً: متى يكون الحد تاماً؟ 
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نقول: يكون الحد تاماً إذا جاء في التعريف بجميع الذاتيات» لم يترك ذاتياً أو جزءاً واحداً منها. 
إذاً: (إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو) أي: هذا التعريف (الحد التام) يعني: المسمى في الاصطلاح 
بالحد التام. 
(أو) للتنويع (ببعضها) أي: ببعض الذاتيات. 
فيّده في الحاشية العظار (من غير انضمام عرّض إليها). 
(ببعضها) واضح أنه الذاتيات. 
(من غير انضمام عرض إليها) لأنه لو انضم عرض إليها قد يكون رسماء والمراد هنا النوع الثاني من نوعي 
الحد وهو الناقص» ولذلك قال المحشي هنا: (ببعضها صادق بالجنس وحده قريباً أو بعيداًء وبالفصل 
البعيد). 
فبأق بالفصل البعيد وبأتي بالجنس وحده» هذا يسمى الحد الناقصء ولذلك قال: (فالحد الناقص) 
وهو ما كان ببعض الذاتيات من غير انضمام عرض إليها. 
(أو) للتنويع. 
(بالجنس القريب والخاصة) الجنس القريب هذا ذاتي» والخاصة هذا عرّضي. 
إذاً: جمّع بين كي ذاق» وكلي عرضي. إذاً: زاد على الذاتيات» لم يختص الحد بالذاتيات» ولم ينقص عن 
الذاتيات فيُكتفى بالذاتیات» بل 8 ببعض الذاتيات وزاد عليه بعض العرضيات. 
(أو بالجنس القريب والخاصة فالرسم) يعني: فهو الرسم.. يسمى. 
(الرسم التامء أو بغير ذلك فالرسم الناقص). 
(بغير ذلك) يعني: غير ما ذُكر. 
غير الذاتيات: جميع الذاتيات» وغير بعض الذاتيات» وغير الجنس القريب والخاصة. سم ما شئت» 
أوصلها بعضهم إلى الستين وبعضهم إلى الثلاثين. 
ما عدا المذكور فيسمى رسماً ناقصاً على تفصيل يأتي. 
قال هنا: (أو بغير ذلك فالرسم الناقص) فالرسم يعني: فهو الرسم (الناقص). 
قال: (فعلى هذا العرّض العام مع الفصل أو الخاصةء والفصل مع الخاصة» أو الجنس البعيد مع 
الخاصة كلها رسومٌ ناقصة) لأن هذا كله ليس مذكوراً فيما سبق؛ لأنه قال: العرض العام. ما ذُكر في 
الذاتيات الحد التام ولا الحد الناقص ولا الرسم التام. 
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الرسم التام يكون بالجنس القريب والخاصة» إذاً: لو عرّفنا بالعرّض العام مع الفصل هذا رسمٌ ناقص» 
أو العرض العام مع الخاصة هذا رسمٌ ناقصء أو الفصل مع الخاصة هذا رسمٌ ناقصء أو الجنس البعيد 


مع الخاصة هذا يسمى رسماً ناقصاً. 

قال: (فالرسم الناقص). 

قال السيد هنا: الصواب أن المركب من عرض العام.. بعضها فيها خلاف عندهم تسمى حداً ناقصاً أو 
رسماً ناقصاًء هل هذا أو ذاك؟ 


(قال هنا السيد: الصواب أن المركب من عرض العام والخاصة رسمٌ ناقصء لكنه أقوى من الخاصة 
وحدهاء وأن المركب منه ومن الفصل حدٌّ ناقص» وهو أكمل من الفصل وحده» وكذا المركب من 
الفصل والخاصة حدّ ناقص» وهو أكمل من العرض العام والفصل. 

وقولهم: لا حاجة إلى ضم الخاصة إليه مدفوعٌ بأن التمييز الحاصل بهما أقوى من التمييز بالفصل 
وحده» فإن أريد الأقوى احتيج إلى ضم الخاصة إلى الفصل). 

على كل: المراد هنا أن بعض المسائل وقع فيها نزاع: هل هي من الحد الناقص أو من الرسم الناقص؟ 
قال: (وبقي خامسن) أي: من أقسام التعريف. 

مُعَرْفَ إلى ثَلانَةٍ فيم حد وَرَسْهِيّ وَلَفْظِيٌ عَلِمْ 














ج 
"حدٌ ورسم" كل منهما اثنان» "ولفظئ" إذاً: هذا الخامس» ولذلك قال: (بقي) يعني: من أقسام الحد. 
(خامسٌء وهو التعريف اللفظي» وهو ما أنباً عن الشيء بلفظ أظهر مرادفٌ مثل: العُقارٌ الخمرٌ). 

(وبقي خامس) المصنف فيما سبق قال: أربعة.. (ودليل حصره في الأربعة). 

ما معنى حصر؟ يعني: ما عدا المذكور منفي. 

الحصر: هو إثباث الحكم في المذكور ونفيّه عما عداه. 

إذاً: حصزنا عدّد التعريف في أربعة» وما عداه منفي» كيف تقول: (ودليلٌ حصره في الأربعة) والأربعة 
عدد له مفهوم هناء ثم تقول: (وبقي خامس) هل هذا نقضُ أم لا؟ 

قال العطار: (هذا نقضّ للحصر السابق). 

(هذا) يعني: قوله: (وبقي خامسن). 
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(نقضُّ للحصر السابق» لكنه مبني على أن التعريف اللفظي) هل هو من المطالب التصورية أم 
التصديقية؟ هذا بينهم خلاف. 

على القول بأنه من المطالب التصورية» هل التعريف اللفظي يُعتبر نقضاً هنا؟ نعم؛ لأن الحد التام 
والناقص» والرسم التام والناقص. هذا من قبيل التصورات أم التصديقات؟ التصورات. 

واذا زدنا التعريف اللفظي بأنه من التصورات صار نقضاً.. نُسلّمء وإذا قيل بأنه من التصديقات هل 
يُعتبر نقضاً؟ لا؛ لأن بحثنا في التصورات. 

إذاً: يقول: (هذا نقضُ للحصر السابق» لكنه) استدراك (مبن على أن التعريف اللفظي من المطالب 
التصوريةء وهو ما اختاره السعد). 

(وحقق السيد: أنه من المطالب التصديقية) وليس من المطالب التصورية» وعليه: ظاهر صنيع 
الشارح هنا أنه يرى ما يراه السيدء وهو أنه من المطالب التصديقية» فحينئدٍ لا يُعتبر نقضاً وإلاكيف 
يقول: (ودليل حصره في الأربعة) ثم يقول: (وبقي خامسٌ)؟ هذا تعارض.. تناقض هذا. 

حينئذٍ نقول: لا. هو يميل بظاهر كلامه بدليل حصَرَ التعريف الأقسام في الأربعة» ثم قال: (وبقي 
خامس) ثم أشار إلى أنه يرى أنه من التصديقات لا من التصورات. 

قال: (وحقق السيد: أنه من المطالب التصديقية؛ فإنه قال: المقصود منه) يعني: التعريف اللفظي. 
(الإشارةٌ إلى صورة حاصلة» وتعبيثها من بين الصور الحاصلة). 

صورة حاصلة: البُّر القمح» والقمح البر. أشار إلى صورة حاصلة يعني: موجودة» وتعييثها عن غيرها. 
(ليُعلم أن اللفظ المذكور موضوعٌ بازاء الصورة المشار إليهاء فمآله إلى التصديق والحُكم بأن هذا اللفظ 
موضوعٌ بإزاء ذلك المعنى. 

فلذلك كان قابلاً للمنع» فيُحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة والاصطلاح). 

وهذا وان كان فيه شيءَ من التكنّف والتعسفء لكنه محتمل؛ لأنه قال: مثلاً -كالمثال- (العُقارٌ الخمر) 
لو سُثل ما العُقار؟ قال: الخمر. 

إذاً: ماذا يُستفاد؟ 

يستفاد بأن العُقار هذا اللفظ وضع بازاء المعنى الذي وضع له الخمرء هذا فيه حُكمٌ, لكن هل هو من 
المقاصدء هل هو من المطالب؟ 
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من رأى أنه من المطالب يُسلّم بأن هذا الكلام في محله» ومن رأى أنه ليس من المطالب -المقاصد- 
التي يُعتنى بها حينئزٍ قد يقال فيه شيء من التعسف» فجغله من التصورات أقرب من جعله من 
التصديقات؛ لأنه إنما يكون من التصديقات على وجه التكلّفء بأن هذا اللفظ وضع بازاء هذا المعنى. 
طيب جميع الألفاظ وضعت بإزاء المعاني» هل هناك لفظ لم يوضع بازاء معنى؟ ما الفائدة؟ وانما 
تكشف هذا اللفظ الذي هو العُقار بأنك ما تدري ما هوء تكشفه بما دل عليه لفظ الخمر. 
حينئذٍ هما مصدقهُما واحد: العُقار الخمرء والخمر هو العُقارء فجهل العُقار حينئذٍ فسّره بالخمرء إذاً: 
ليس مراداً ابتداءً بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى» وانما هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ. 
ثم إذا حَكم بأنهما مرادفان لا شك أنه عنده سيكون انتقال من كون هذا اللفظ وضع بازاء ذلك المعنى. 
على كلٍ المعنى محتمل. 
قال هنا: (وفي كلام الشارح ما يقتضي الميل لكلام السيد؛ حيث قال: وهو ما أنبأً؛ إذ الإنباء الإخبارء ولا 
يكون إلا في التصديقات). 
"الإخبار" لا بد من محمول وموضوع. ففيه إيماء لعدم وروده على الحصر. 
إذاً: الشاهد من هذا: أن قول المصنف: (ودليلٌ حصره في الأربعة) ليس منتقضاً بقوله: (بقي خامس) 
لماذا؟ 
لأنه يميل في ظاهر عبارته إلى ما حققه السيد من كون المعرّف المرادف اللفظي هذا ليس من قبيل 
التصورات وإنما من قبيل التصديقات» على الوجه المذكورء ونحن نقول: الأولى أن يُجعل من قبيل 
التصورات واللّه أعلم. 
قال هنا: (وبقي خامسن» وهو التعريف اللفظي» وهو ما أنبأ) أنبأ يعني: أخبر أو دل. 
(عن الشيء) يعني: عن المعنى والمفهوم والمدلول. 
(بلفظ أظهر) منه (مرادف) مرادِفٌ لأي شيء؟ للشيء. 
(ما أنبأ عن الشيء بلفظ) يعني: بسبب لفظء الباء سببية. 
(أظهّرَ منه مرادف) أظهر منه: من الشيءء مرادفٌ له يعني: للشيء. فالشيء يكون مجهولاً كالعُقار. 
فنأق بلفظ مرادفٍ للعُقار يكون أظهر عند السائل أو السامع» أظهر من ماذا؟ نأتي بلفظ "الذي هو 
الخمر" مرادف للعُقار الذي عند السائل مثلاً. 
(مثل العقارٌ الخمر) العُقار قال في القاموس: وبالضم الخمرء العقار العقار. 
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قال: وبالضم -العُقار- الخمز. 
(لمعاقرتها أي: لملازمتها الدَّنّ أو لعقرها شارتّها عن المشي) تعقره.. ليس كل إنسان تعقره. 
إذاً الغقار المراد به الخمر. 
قال هنا -فائدة-: (جعل المثال والتقسيم من قبيل المعرّفات) بعضهم زاد المثال» وبعضهم زاد 
التقسيم أنها من المعرّفات» فعرّف الكلمة» ما هي الكلمة؟ 
قال: إما اسمٌ» واما فعلٌ» واما حرفٌ. 
ما هو الاسم؟ 
قال: كزيدِء ولذلك جرى على ذلك سيبويه قال: الاسم كزيد» عرف الاسم بالمثال. 
الفعل كقام» الحرف ك: إلى.. وهلم جرًا. 
(جعل المثال والتقسيم من قبيل المعرّفات» وأنهما رسمان تساهل). 
(نعم التقاسيم تتضمن التعاريفء لا أن نفس التقسيم تعريف؛ لأن الغرض من كل منهما مختلف؛ إذ 
الغرض من التقسيم تحصيل الأقسام» ومن التعريف تصور المعرّف. 
فمن نّم تراهم دائماً -يعني: العلماء- يقدمون تعريف الشيء على تقسيمه؛ لأن الشيء تُعرف حقيقته - 
يعني: أولآ- ثم يُقسّم بعد ذلك إلى أقسام). هذا واضح بيّن. 
تُعرف ما معنى الكلمة أولاه ثم بعد ذلك اذكر أقسامهاء أما الكلمة إما اسم واما فعل واما حرف هذا 
نقول: يتضمن التعريف لكنه ليس هو بتعريف. 
قال: وأما المثال فليس مما يورد في مقام التصورات» بل التصديقات؛ لأنه ليس من قبيل التصورات بل 
التصديقات. 
يدل عليه قولهم -يعني: في المثال-: أنه جزنٌّ يُذكر لإيضاح القاعدة» هذا المثال. 
والشاهد: جزىّ يُذكر لإثبات القاعدة» عندما تقول: هذا شاهد وهذا مثال» هذا في النحو يكثرء تأي 
بمثال وتأتي بشاهد. 
طيب: الشاهد ما علاقته بالقاعدة؟ لإثباتهاء وأما المثال لاء وانما لإيضاح القاعدة وشزجهاء تقول: 
الفاعل مرفوع كقام زبدٌء المبتدأ مرفوع كزيدٌ قائم. 
والشاهد يُشترط فيه أن يكون مسموعاً بشرطه يعني: مما نطقت به العرب» وأما المثال فلاء ممكن 
تصطنع مثالاً من عندك أنت ويصلّح لإيضاح القاعدة. 
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إذاً: المثال جزفٌّ يُذكر لإيضاح القاعدة» فحينئذٍ صار من باب التصديقات لا من باب التصورات. 
إذاً: التقسيم والمثال ليسا نوعين من أنواع المعرّف على ما ذُكر. 
إذاً: عرفنا تعريف (الْقَوْلُ الشَارِحٌ) ثم بين أقسامّه يعني: أقسامه ليست على جهة التعاريف وإنما على 
جهة كونها تنقسم إلى أربعة أقسام» فعرفنا أن المعرّف باللفظ المرادف أو التعريف اللفظي عند 
المصنف ليس داخلاً في المعرّفات؟ لأنه من قبيل التصديقات. 
أما المثال والتقاسيم التي زادها بعضهم»ء والظاهر على ما ذكره هنا العطار أنها ليست من التصورات. 
قال: (وقد أخذ في بيان الأربعة). 
(أخذ) يعني: شرع المصنف في بيان هذه الأربعة التي هي: الحد التام» والناقصء والرسم التامء والناقص. 
فقال: (الحَدٌ: قول دَالٌ عَلَى مَاهِيَّة السَّيْءِ. 
وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جنْس الشَّيْءِ وَفَضْلِهِ الْقَرِبئْنَ. 
گ: الحَيّوانْ التاطق) أوكالحيوانٍ الناطق» هذه دائماً تقرأها على الجر لا بأس» وان شئت قرأتها على 
الحكاية ولا إشكال فيه» يجوز فيها الوجهان. 
الحكاية لا بد أن يكون مذكوراً فيما سبق» هذه مذكورة من أول الكتاب. 
(كالحَيوانٍ الناطق بالنشبة إلى الْإِنْسَانِ). 
(الحَدٌ) هل المراد به الحد التام أو الحد الناقص هنا؟ أطلق المصنف» يكون المراد به الحد التام» كيف 
عرفنا؟ 
قال: (وَهْوَ الحَدَّ الََّمُ هو نص على ذلك» بعدما قال: (كَالحَيّوانٍ النَّاطِقٍ بِالنُسُبة إلى الْإِنْسَانِ. 
وَهْوَ) أي: الذي يتركب مما ذُكر (الحَدٌ النَامُ). 
إذاً: هذا التعريف خاص بالتام» ولا يدخل فيه الناقص. 
(الحَدّ)» قال: (قَؤْل) هذا جنس يشمل الحد التام والحد الناقصء» والرسم التام والرسم الناقص؛ لأنه 
جنس فلا بد أن يكون شاملا لكل ما يدخل تحت أنواع المعرّف وأقسامه. 
(قَوْلٌ دَالُ) عرفنا المراد بالقول أنه: المراد به المرگب. 
(لفظياًكان أو عقلياً) هذا الأصل فيه»ء لكن هنا قال: (دَالٌ) نقيّدها ب: المطاتّقة. 
إذاً: صار القول المراد به القول اللفظي» (دال) بالمطابقة. 
حينئذٍ كما سيأق أنه يُختص بالحد اللفظي لا العقلي. 
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قال: (قؤ) مركبٌ. 
(دَالُ) أي: بالمطابقة. 
يرد على الحد التام» إذا قيّدناه بالمطابقة إيراد. 
(فإن قلت: الدال بالمطابقة لا يكون إلا لفظاً) وهو كذلك: الدال بالمطابقة لا يكون إلا لفظاً (فيلزم أن 
يكون التعريف للحد اللفظي مع أنه سلّف أن القول يُطلق على الملفوظ والمعقول). 
(قؤل) قلنا يُطلق على المعقول والملفوظ. 
(دَالُ) قلنا بالمطابقةء هذا فيه شيءٌ من التعارضء القول يشمل المعقول والملفوظء (ذَالُ) خاصٌ 
بالملفوظ. 
(فيلزم خروج القول المعقول» فلا يكون الحد المعقول داخلاً في التعريف مع وجوب شموله له). 
إذاً: الحد يكون له لفظء وبكون له معقول. إذاً: له جهتان: 
الذي نعنيه هنا هل هو الحد اللفظي دون المعقولء أو المعقول دون اللفظيء أو هما؟ 
يجب أن يكون الحد شاملا لمعنييه: الملفوظ والمعقولء جاء بجنس الذي هو القول شمل النوعين» 
جاء بفصلٍ أخرج المعقول. 
إذاً: وقع شيءٌ من التعارض. 
الجواب: (إنما تعرّضوا للحد اللفظي؛ لأن الحدود إنما تُذكر للجاهل بحقيقة الشيء» فلا بد من اللفظ 
حينئذٍ ضرورة الإفهام والتفهيم). 
والا الأصل أن الحد يشمل النوعين: المعقول والملفوظء لكن لما أنَّ الحدود إنما تقع لرفع الجهل عن 
السائل» يسأل: ما المراد بالفاعل؟ ما المراد بالتمييز؟ ما المراد بالحال؟ إلى آخره. 
فتجيبه. إذاً: إذاكان معقول بمعقول كيف تجيبّه؟ إذاكان الثيء المعقول يمكن أن الإنسان في نفسه 
لا يحتاج إلى لفظء ولذلك حاجة المنْطقي إلى مباحث الألفاظ كلها ليست لنفسه» وانما الحاجة لغيره» 
وأما في نفسه يستطيع أن يرب المعلومات والنظر والفْكرء وينتج القياسات.. إلى آخرهء ولا يحتاج أن 
يتلفظء هو في نفسه أمور.. إدراكات» لكن إذا أراد أن يُخبر غيره كيف يخبرهم؟ لا بد من واسطة» وهي 
اللفظ هنا. 
إذاً: لضرورة الإفهام والتفهيم اختص الحد هنا باللفظء والا الأصل أنه شاملٌ للمعقول. 
قال: (ولك أن تقول: إن التعريف شاملٌ للعقلي أيضا. 

174 


بمعنى أنه لو ذُكر اللفظ الدال عليه لكان دالاً بالمطابقة على المحدود). 

هذا من باب التجويز فقطء والا الأصل أنه خاص باللفظ. 

(الحَدّ: قَْلٌ) الحد المراد به قلنا التام هناء وان كان اسم الحد في الأصل يقع بالاشتراك اللفظي على 
التام الدال عليها بالمطابقة» والناقص الدال عليها لا بالمطابقة» بل بالالتزام. 

فإن أطلق هذا الاسم الذي هو (الحَدٌ) فالواجب أن يُحمل على التام الذي هو الحد الحقيقي وحده. 
هكذا قرره العطار. 

(قَوْلَ دال على مَاهِيَّة السََىْءِ) أي: حقيقته الذاتية. 

فسّر الماهيّة بالحقيقة» ومر معنا أن الماهيّة والحقيقة بمعنى واحدء إلا أنه قد تُطلّق الماهيّة على 
المعدومات» وتختص الحقيقة بالموجودات» هذا سوّغه العطار. 

قال هنا: (عَلَى مَاهِيّة النََىْءِ. إضافة ماهيّة إلى الشيء للعهد كما هو الأصل في وضع الإضافة أي: الماهيّة 
المعهودة» وهي جميع أجزاء المحدود). 

إذا قيل: على ماهيّة الشثيء يعني: على جميع أجزاء المحدود. 

ويدل له قول المصنف: (وَهْوَ الَذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جڏس الشَّيْءِ وَفَضْلِهِ الْقَريييْنَ). 

إذاً: تحمل الماهيّة على الكمال» وهذا الذي يكون في شأن الحدء أنه يؤق بكمال الماهيّة. 

(قَْلٌ دال عَلَى مَاهِيّة الشَيْءِ) أي: حقيقثه الذاتية» وانما فسّر الشارح الماهيّة بالحقيقة لأن الماهيّة - 
كما سبقت- تشمل المعدومات. 
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والذاتية -قِيْدُ الذاتية-: أي المنسوبة إلى الذات بمعنى الأفرادء فاندفع هنا قول المحّي: "الأولى 
حقيقته وذائه" كلامّه ليس بجيد هنا. 
قال: (وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جِدْس الشَّيْءِ) يعني: المعرّف (وَفَصْلهِ الْقَرِيبَئِنَ). 
(وَهْوَ) عائدٌ على الحد التام. 
(الَذِي يَكَرَكَّبُ) لأنه لا حد إلا بتركبء لا بد من التركيب وإلا ما صار حداًء وأما المعاني المفردة فلا تقع 
حداً وان جاز عقلاً. 
(مِنْ جنس الشَّيْءِ) يعني: المعرّف كالإنسان المسئول عنه» جنس الشيء يعني: الشيء المعرّف. 
(وَفَضْيِهِ الْقَرِِبَيْنَ) يعني: الجنس القريب والفصل القريب. 
(الحَيَّوانِ النَاطِقٍ بِالنْسْبَة إلى الْإِنْسَانِ). 
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لأنك إذا قلت: ما الإنسان؟ أنت تجهل الإنسان» ومر معنا أن السؤال هنا بماء إذا كان ما بعده واحدٌ 
كي إذا قيل: ما الإنسان؟ الإنسان كي أو جزني؟ كلي. 

إذاً: جاء بعده واحدٌ كي يعني: غير متعدد» ما الإنسان؟ الجواب يكون عنه بالحد. 

لأنك إذا قلت: ما الإنسان؟ فيقال: الحيوان الناطق» والحيوان هذا كني ذاتي وهو جنس قريبء والناطق 
هذا كني ذاتي وهو فصل قريب» فرب منهما -الجنس القريب والفصل القريب- ماهيّة» هذه الماهيّة 
هي التي يصِدّق عليها لفظ الإنسانء فإذا قيل: الإنسان ما مُسَماه؟ تقول: هذه الماهيّة- ماهيّة الشيء- 
وهي مرگبة من جزأين» فكل منهما ذان. 

قال: (وكالجنس القريب حدّه) حده كالجنس القريب» كالجنس هذا متعلق محذوف خبر مقدم» 
"وحدٌه" بالرفع على مبتدا مؤخر. 

حدٌ ماذا؟ الجنس القريب. 

يعني: حيوان ناطق» مثله يساويه لو سألت: ما معنى حيوان» ما الحيوان؟ عرّفته» فجئت بدل کون 
الحيوان -اللفظ هذا جئت بتعريفه فقلت: الناطق» مساو له؟ 

قال الشارح: (وكالجنس القريب حدّه) أي: في أن المركب منه» ومن الفصل القريب حدٌّ تام. 

كقولك في حد الإنسان: هو الجسم النامي الحسّاس المتحرك بالإرادة الناطق» ما قال: حيوانٌ ناطق» 
حدّف الحيوان وجاء بتعريف الحيوان. 

إذاً: إما أن تأتي بالجنس القريب واما أن تأت بتعريف الجنس القريب؛ لأنه لو قيل لك: ما الحيوان؟ 
ستقول: الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة» هذا تعريف الحيوان. 

ولذلك قال: (كالجنس القريب) مثله» الجنس القريب مثله (حدّه) يعني: تعريفه. 

فإما أن تعبّر بالجنس القريب بلفظه: حيوان ناطقء واما أن تأتي بتعريف الجنس القريب مع الفصل 
القريبء» فهما سبّان. 

قال: (وَهْوَ) أي: الحد التام. 

(وَهْوَ) (أي: الذي يتركب مما دُكر) من الجنس القريب والفصل القريب» أو حد الجنس القريب والفصل 
القريب (الحَدٌ التَّامُ). 

يعني: المعروف عند المناطقة بهذا التعبير. 
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(أما كونه حداً) يعني: سُمي حداً (فلأن الحد لغة المنع) وهو كذلك» الحداد سمي حداداً لمنعه غير 
الداخل من الدخول» فسّمي الحد حداً لأنه يَمنع. 

(وهو مانعٌ من دخول الغير فيه» ومن خروج بعض أفراده) يمنع من الدخول ومن الخروج. 

يمنع من الدخول -من غير الأفراد أن يدخل-» ويمنع من الداخل أن يخرجء كشأن البواب يُسمى حداداً 
يمنع الداخل أن يخرج والعكس بالعكس. 

قوله: (مانع) فيه إشارة إلى أن تسميته حداً من تسمية اسم الفاعل بالمصدر للتعلق والاشتقاق. 
هذاكونه حداء لماذا سمي حداً؟ للمنع من الجهتينء وأما كونه تاماً -يعني: لماذا سُمي حداً تاماً بهذا 
القيد من التمام- فلِذِكر جميع الذاتيات فيه. 

جميع الذاتيات: الجنس والفصلء وهذا واضح. 

(وخرج بذكر ماهيّة الشيء الرسمُ) لأنه قال: على ماهيّة الثيء أي: حقيقته الذاتية» ما كان كُلياً ذاتياًء 
فخرج ما كان عرّضياً والرسم إنما يكون بالعرضيات في الجملة» حينئلٍ خرج بقوله: ماهيّة الشيء 
ولكن ما ذكر الحد الناقص هنا. 

نحن حملنا على ماهيّة الشيء يعني: الكاملة من كل وجه» وهذا إنما يختص بالحد التام» ولذلك زاد 
العطار منكتاً عليه قال: (وخرج بذكر ماهيّة الشيء الرسمٌ والحد الناقص) لا بد نزيد: والحد والناقص» 
لأنه خرج؛ لأنه لا بجميع الذاتيات بل ببعضها. 

(وخرج بذكر ماهيّة الشثيء الرسمٌُ) أي: تاماً كان أو ناقصا. 

قال المحشّي: (واقتصازه على إخراج الرسم يفيد أن التعريف للحد تاماً كان أو ناقصاًء بجعل الإضافة 
لجنسه كما تقدم). 

هذا غريب جداء هذا فيه سهو؛ لأنه هو يقول: (وَهْوَ الحَدَ النَّامٌُ). 

يقول: قوله: اقتصاره على الرسم دل على أن الحد يشمل التام والناقص. 

اقتصاره على أنه خرج بالماهيّة -ماهيّة الثيء.-.. ماهيّة الثيء المراد: الجنسء الإضافة هنا الجنسية 
ليس العهديةء فيصدُق بالبعض» فدخل الحد الناقصء لكن الرجل يقول: (وَهْوَ الحَدٌ الَامُ) فكيف 
يقول: دخل الناقص؟ هذا فيه إشكال» ليس بصحيح. 

بل الصواب: التنكيت عليهء فيقال: خرج الرسم والحد الناقص أيضاً؛ من أجل التسوية» وأما مجرد 
دائماً اعتذارات اعتذارات» وعدم التخطئة هذا ليس بجيد. 
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قال: (وخرج بذكر ماهيّة الشيء الرسمٌء فإنه إنما يدل على آثاره) كما سبأتي. 
(وكلامُه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيّات المركبات» فتخرج البسائط) على ما سبق بيانه. 
(وكلامه يدل على تخصيص الحد) أي: حيث عبر بالتركيب مما دُكرء لأنه قال: (وهو الذي يتركب مما 
ذُكر). 
(وكما يدل على ذلك يدل على تخصيصه أيضاً بغير الماهيّة المركبة من أمرين متساودين. على القول 
بجواز ذلك؛ إذ لا جنس لها). 
وهذا مر معنا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين (وكلامُه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيّات 
المركبات» وأما البسائط فلا تُحدء فتخرج البسائط فإنها إنما تُعرّف بالرسوم لا بالحدود) لا تُحد وانما 
تعرّف بالرسوم لا بالحدود. 
قال في شرح المطالع: (الحقيقة إما بسيطةٌ وهي التي لا جزء لهاء أو مركبة وهي التي لها جزء. 
وکل منهما إما أن يتركب عنها غيرُها أو لا). 
(يتركب عنها) يعني: تكون جزءاً لغيرها. 
(أولا) يعني: لا تكون جزءاً لغيرها. 
(فهذه أربعة أقسام: أولها: بسيط لا يتركب عنه غيرُه فلا يُحد) بسيط لا يتركب عنه غيره يعني: لا يكون 
جزءاً لثيء فلا يُحدٌ. 
(لعدم تركيبه» ولا يُحد به؛ لكونه ليس جزءاً لغيره. 
الثاني: بسيظ يتركب عنه غيرُهء وهو البسيط الذي يتحدّل وينتهي إليه المركّب بالتحليل» فيُحدٌ به 
لكونه جزءاً لغيره» ولا يُْحدٌ لعدم تركيبه كالجوهر. 
الثالث: مرگب لا يتركب عنه غيره يُحذ لكونه ذا أجزاء» ولا يُحدٌ به لكونه ليس جزءاً لغيره كإنسان. 
الرابع: مركبٌ يتركب منه غيره فيُحدٌ وبُحدٌ به كحيوان» وظهر أن الحدّ لا يكون إلا لمركب). 
هذه القاعدة الأخيرة: ظهر أن الحد لا يكون إلا لمركب» وأما البسائط فلا تُحد وانما تُعرّف بالرسوم 
أي: الناقصة كأن تُعرّف بخاصة فقط -على القول بجوازه كما سيأق-» أو بجملة خواص. وانما الحدود 
تكون خاصة بالمركبات. 
قال الشارح: (ويُعتبر في الحد) أي: يُشترط أو يجب على قول العطار. 
"يُعتبر" الكثير في الاستعمال إذا قيل: يُعتبر كذا يعني: يُشترط هذا في الغالب. 
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(وتعتبر في الحد) أي: يُشترط. 
لكن على كلام العطار فيما يأتي: ويجب. والوجوب لا يستلزم الشرطية» الوجوب حت في الشرع إذا قيل: 
يجب. لا يستلزم الشرطية إلا على وجه آخر بتأويل. 
ولذلك اختلفوا فيه عند النجاسة» يجب إزالتهاء دل الدليل على وجوب إزالتهاء لكن كونها شرطاً هذا 
يحتاج» ولذلك نازع الشوكاني ونازع ابن حزم في هذه المسألة» لكن لهم وجه آخر وهو أن المأمور به 
مني عنه» فتوقَقَّث عليه الماهيّة» واذا توقفت الماهيّة معناه توقفها على الشرط لا على الركن؛ لأنها 
خارجة عنهاء فبهذا الوجه يمكن أن يقال بأنها شرط والجمهور على هذا. 
على کل "يُعتبر" يعني قال: يُشترط. 
(وتُعتبر في الحد التام تقديمٌ الجنس على الفصل) قوله: (في الحد التام) هل هذا خاصُ بالحد التام أو 
نقول: يشمل كذلك الحد الناقص؟ نقول: يشمله. 
يعني قوله: (ويُعتبر في الحد التام) نقول: والناقص أيضا. 
ماذا يُعتبر؟ يُعتبر تقديم الجنس على الفصل. يعني: يُشترط أن يُقدَّم الحيوان على الناطق» فإذا قلت: 
"ناطق حيوان "عند الكثير من المتأخرين لا يكون حداً تامآء يكون ناقصاً.. نزل يعني: لا ينتفي عنه 
الحدية يعني: لا يكون تاماً وانما يكون ناقصا. 
ولذلك قال: (ويُعتبر في الحد التام -يعني يُشترط- تقديمٌ الجنس على الفصل؛ لأن الفصل مفسَّرٌ له) 
(ومفسّر الشيء متأخرٌ عنه) إذاً: الفصل كالمفسّرء كالصفة مع الموصوفء وشأن الصفة التأخر عن 
موصوفهاء وهنا المفسّر شأنه التأخير عن مفسّرهء فحينئذٍ يجب أن يكون متأخراً. 
فلو قُدّم نقول: هذا لا يكون حداً تاماً وانما يكون حداً ناقصاً كما لو قال الناطق: ناطق حيوان. 
قال هنا: (لأن الفصل مفسّر له) وهذا تعليل أي: مخصّص قال هنا. 
(الفصل مفسّر له) أي: مخصّص له. 
قال العطار: (مراد الشارح بالتفسير) وإن كان المحشّي فسره بالتخصيص له معنى آخر. 
(مراد الشارح بالتفسير: أنه عِلَّة لرفع الإبهام» إلا أنه تسمّح في تسمية الفصل مفسّراً) من باب التجؤز. 
(فهو عِلَةٌ لرفع الإبهام» والعلّة ليست من المفسّر في شيءٍ حقيقة» لكن لما زال بها الإبهام صارت 
كالمفسّر) يعني: إذا قيل: ما الإنسان؟ قال: حيوانء فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام ما عبّن. 
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هل المراد به ما يقع على حقيقة الفرسء أو على حقيقة الحمارء أو حقيقة الحيوان الناطق.. إلى آخره. 

ففيه إبهام» فجاء الناطق كالمفسّرء وهو سماه عِلَّةَ لرفع الإبهام. 

(وقوله: مفسّر الشيء متأخرٌ عنه. أي: ما هو مفسّر حقيقة» وهذا لا يقتضي أن الفصل متأخرٌ في الوجود 

عن الجنس) وهو كذلك. 

(لأنهما مجعولان معآء بحسب تعقّل الجنس مبهماً ثم إزالةُ الفصل للإبهام يكون التأخر بحسب 

التعفّل) وهو كذلك. 

يعني: إذا قيل بأنه يكون متأخراً عنه» متأخراً عنه في التعفّل» تّفهم معنى الجنس ثم يقع إبهام» ما المراد 

بهذه الحقيقة؟ ثم يأتي الفصل إذاً: تأخر عنه» فتتعقل معنى الفصل» حينئذٍ يزول الإبهام الذي في 

الجنس السابق. 

أما في الوجود لا يمكن أن يوجد الجنسية ثم يوجد بعد ذلك الناطقية لاء هما موجودان معاء الإنسان 

یولد بانسانيته كاملا هذا المراد. 

قال هنا: (المراد أن الصورة الجنسية مبهمةٌ في العقل). 

(الصورة الجنسية) يعني: مدلول لفظ الحيوان (مبهمة في العقل يصح أن تكون أشياء كثيرة) تصدق 

على الفرس» وعلى البغل.. إلى آخره. 

(وهي عينُ كل واحد منها في الوجودء وغير متحصّلة بنفسها لا تُطابق تمام ماهيتها المتحصلة» فإذا 

انضاف إليها الصورة الفصلية عيّدّتها وحصّلّتها أي: جعلتها مطابقة للماهية التامة» فهي عِلَّة لرفع 

الإبهام والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن إنكازها) ولا إشكال فيه. 

على كل الخلاف هنا سمَّاه مفسّرا أو عِلَّة الخلاف لفظيء لكن المراد أن الجنس فيه إيهام» فجاء الفصل 

كاشفاً معيّناً. سمّه عَلَّة» سمه تفسيراً لا إشكال فيه. 

قال هنا: (قيل: لا يمكن تعريفٌ شيء). 

إذاً: المسألة السابقة: يُشترط تقدَّم الجنس على الفصلء هذا هو المشهور. 

وقيل: لا يجب. لا يجب في الحد التام» فإذا قلت: "حيوانٌ ناطق» ناطق حيوان" حدٌّ تام» لكن هذا 

خلاف المشهور. 

وقيل: (لا يجب تقديم الجنسء فناطقٌ حيوان حدٌ تام إلا أن الأولى تقديم الأعم لشدته وظهوره. نعم 

لا بد من تقييد أحدهما بالآخرء حتى يحصّل صورة مطابقة للمحدودء ولذا قال الشارح: وتُعتبر دون 
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يجب للإشارة إلى أن الوجوب ليس متفقاً عليه) لاء هذا كلام العطارء ويحتمل أنه عبر بيُعتّر يعني: 
يُشترط ورجّحه. 
لماذا تجزم بأنه قال: يُعتبر دون يُشترط؟ نقول: الغالب في استعمال الشُرّاح والمصنفين أن يعتبر مراداً 
به الاشتراط» فحمله على الوجوب خلافٌ الظاهر. 
ثم نحمل أنه قد رجّح أنه يُشترطء حينئذٍ لا يصح أن يسمى ناطق حيوان حداً تاماً. 
(قيل: لا يمكن تعريف الحد لثلا يلزم التسلسل) تعريف الحد الذي هو السابق» لو قيل: ما الحد؟ ما 
تستلزم معرفته معرفته أو امتيازه عنه» هذا التعريف صحيح أم لا؟ قال بعضهم: لا يمكن أن نعرّف 
الحد كما قال الجويني وغيره في العلم» محال عند بعضهم» وبعضهم ضرورة أن يُعرّف العلم يعني: العلم 
لا يتعرّفء لو عرّفته يحتاج إلى تعريف وهكذا. 
هنا قيل ما قيل في العلم: أن الحد لا يمكن تعريفه. 
قال: (قيل) يعني: قال قائل. 
(لا يمكن تعريفٌ الحد) قال المحشي: (مثله الرسم والمعرّف والقول الشارح» فالأولى إبدال الحد 
بالتعريف) هو هذا.. المراد التعريف السابق. 
(لثلا يلزم التسلسل) يعني: على تعريف التعريف التسلسل. 
كيف بيانه؟ أنه يلزم من احتياج التعريف لتعريف احتياج تعريفٍ التعريف لتعريف.. وهكذا إلى ما لا 
نهاية. وهذا فاسدء الأصل ليس بوارد كما سيأن. 
إذاً: قالوا: لا يمكن تعريفه؛ لأنك لو عرّفته لاحتاج التعريف إلى تعريف» ولو عرّفت التعريف لاحتاج 
تعريف التعريف إلى تعريف.. وهكذاء هذا يسمى التسلسل. 
(لئلا يلزم التسلسل) قال: (بيائه: أنه يلزم من احتياج التعريف لتعريف احتياج تعريف التعريف 
لتعريف.. وهكذا إلى غير نهاية). 
قال هنا: (وأجيب) يلزم التسلسل قال العطار هنا: (لأن تعريف الحد حدٌ له» فلو احتاج الحد إلى حد 
هكذا للزم التسلسل). 
(وأجيب بمنع لزومه) يعني: التسلسل (بمنع لزومه) يعني: ليس بلازم. لماذا؟ 
قال: (لأن حد الحد نفس الحد) وإذا كان كذلك حينئذٍ كالشاة من الأربعين ترق نفسَها وغيرها فلا 
تحتاج إلى حد. 
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(حد الحد نفس الحدء كما أن وجود الوجود نفس الوجود. 

بمعنى: أن حد الحد من حيث إنه حدّ مندرحٌ في الحد وان امتاز عنه باضافته إليه). 

قال: (لأن حد الحد نفس الحد). 

قال المحشّي: (أي: حدّ فهو فردٌ وجزقّ للحد المعرّف» فغرفت حقيقته وانشرحت ماهيته بنفسه» 
فلا يحتاج لحدٍ آخر). 

إذا عرّفت الحد نقول: هذا الحد لا يحتاج إلى حدٍ آخر؟ لأنه هو منكشف بنفسه» والمنكشف المعلوم 
لا يحتاج إلى إيضاح» وإنما الذي يحتاج إلى إيضاح هو المجهولء حينئذٍ لا يحتاج إلى حد» نمنع أن يكون 
نّم احتياجٌ لحد الحد. 

(فلا يحتاج لحدٍ آخر حتى يلزم التسلسلء فهو كقول الفقهاء: في الشاة من الأربعين إنها تزي نفسَها 
وغيرها) وهو واضح بيّن. 

(لأن حد الحد نفس الحد). 

قال: (ضرورة أن المعرّف عين المعرّفء ولكن هذا من حيث مفهومُ الحد وقطع النظر عن عروض 
الإضافة لحده» فإن نُظر إليها فحد الحد أخص من الحد). 

"حد الحد حدٌ" مطلق الحدء فرق بين مطلق الحد وبين حد الحدء مطلق الحد هذا بقطع النظر عن 
الإضافةء حد الحد هذا بالنظر إلى الإضافة. 

حدٌ الحد هذا أخص من مطلق الحد. 

قال: (كما أن وجود الوجود نفس الوجود) قال: كذا في النسخة الصحيحة (وجود الوجود نفس الوجود 
في الموضعين» ولعل الصواب فيهما الموجود. 

أي: فليس الموجود صفة زائدة على موصوفها كالعلم والقدرة» حتى يُحتاج إلى وجودء ووجودها إلى 
وجود .. وهكذا فيلزم التسلسل المحال). 

لاء الظاهر أن النسخة كما هي ليست "الموجود" وانما الوجود؛ لأن الوجود إذا قيل: الوجود نفسّه 
لذات الشيء حينئذٍ نقول: الوجود عيئه» هل هو وصف زائدٌ عليه؟ نقول: لاء وإنما وُجد بنفسه بذاته» 
كذلك الحد. 
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فحينئذٍ نقول: حد الحد جد بنفسه متضحاً منكشفاً فلا يحتاج إلى غيره» فليس هو قدر زائد عليه 
حتى يحتاج إلى بيان وإيضاح» وإنما هو معلومٌء كذلك الوجود عينُ الموجود فلا يحتاج إلى شيءِ زائدٍ 
عنهء هذا المراد هنا. 

قال العطار: (الوجود کون الشيء في الخارج أو في الذهن) يعني: وجود خارجي ووجودٌ ذهني. 

(ومن البديهي أن الكون أمرٌ إضافي مغايرٌ للمضاف إليه). 

كون الشثيء» لا شك أن كون مضافٌ للشيء» والمضاف والمضاف إليه في الأصل التغاير بينهماء ولذلك 
قيل: لا يضاف اللفظ إلى نفسه. 

وَل يضاف اسْمٌ لِمَا به انَحَذ| مغن وول مُوْهِمَاً إِذَا وَرَْ 














لا بد من تأويله. 
قال: (ومن البديهي أن الكون أمرٌ إضافي مغايرٌ للمضاف إليه» فكيف يكون غير الوجود موجوداً في 
الخارج؟ 


والجواب: أن مراد من قال: إن الوجود موجودء وأنه منشأ الآثار والأحكام يقول: كل شيءٍ يغاير الوجود 
يكون موجوداً بالوجود كالشمس يكون مضيئاً بالضوء؛ فإنه مضية بذاته لا بأمرٍ زائدٍ على نفسه» فكذا 
الوجود موجودٌُ بذاته). 
هذا يمكن أن يقال في بعض المخلوقاتء لكن الكلام لا ينل على الذات الإلهية» فلا يقال بأنه: يُبصر 
بذاته لا بقدرٍ زائد على الذات» ويعلمُ بذاته لا بقدرٍ زائد على الذات» هذا مذهب المعتزلة» يرون أن 
الصفات.. يُنكرونها من حيث أنها قدرٌ زائد على الذات» المعتزلة وغيرهم بعضهم وافقهم. 
فحينئذٍ إذا قيل: بأن الله تعالى يعلم» واللّه تعالى يُبصرء والله تعالى يسمع. فحينئذٍ نقول: السمع هل 
هو بذاته آم بقدرٍ زائد على الذات؟ 
مذهب أهل السنة الثاني» والا ما أثبت ت صفةء لو قلت: يسمع بذاته. الذات هذه متفق عليها حت إبليس 
يثبتهاء لكن إذا قيل: يسمع أو يُبصر ماذا تعني؟ 
ولذلك ليس كل من أثبت صفة يكون على وفق أهل السنة والجماعة» ولذلك نحن نقول: الأشاعرة 
ليسوا من أهل السنة والجماعة» يقولون: هم قرببون منا لأنهم أثبتوا سبع صفات! 
نقول: تعال: كيف أثبتوا هذه الصفات؟ 
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أولاآً: هل أثبتوها بالنقل؟ لاء أثبتوها بالعقل. 

إذاً: الأساس فاسد عندهمء ما أثبتو ها بالنقل وانما أثبتوها بالعقل» وهذا كيفية الاستنباط أو أخذ 
الصفات والأسماء من الكتاب والسنة هذا أصل د شرعي» المخالف فيه يُبدَّع. 

حينئذٍ إذا جعل مصدراً غير الكتاب والسنة في الأسماء والصفات هذا ليس من أهل السنة والجماعة» 
ثم إذا كانت النتيجة أثبت بالعقل الكلام. 

طيب. ما معنى الكلام عند الأشعري؟ القول النفسي أو الكلام النفسي» هل هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؟ 

إذاً: أثبته بطريق مخالف لطريق أهل السنة والجماعة» ثم المعنى ليس هو المعنى» ما بقي إلا كلمة 
الكلام فقط التي أثبتهاء ما أثبتوا إلا لفظ الكلام» ولفظ السمعء ولفظ البصر.. إل آخره. 

حينئذٍ نقول: مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات وأن الصفة قدرٌ زائدٌ على مجرد الذات» 
وليست هي عين الذات» فلا نقول: يسمع بذاته» يُبصر بذاته» يعلم بذاته.. فردذنا كل شيء إلى الذات. 
لأن عندهم الصفة إذا أثبتت بقدرٍ زائد على الذات قالوا: تعدّد القدماء.. هذا يلزم منه تعدد القٌدماء! 
هذا في عقولكم الفاسدة والا لا يلزم منه شيء. 

هذا الكلام الذي يقول هنا العطار: أن الشمس تضيء بذاتها لا بقدرٍ زائد على الذات» يقال: الشمس 
الله أعلم بحالهاء لكن هذا الكلام لا نأخذه ونطبقه في باب المعتقدء هذا الذي أعنيه. يعني: إذا سلمث 
به هنا أوسكث عنه لا يلزم منه أن نأخذه ونطبّقه في باب المعتقدء باب المعتقد منقولٌ كاملاً لا نحتاج 
إلى عقل لا جويني ولا الفخر ولا غيره» بعقول الصحابة وفهم الكتاب والسنة أمرٌ واضحء بل هو من 
أوضح الواضحات» وانما الإشكال يقع في فساد العقول فقطء والا الأصل أنه واضح. 

بل ذكر ابن القيم أن آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم فحسبء بل هي من أحكم المحكم. 
والمحكم أعلاه الواضح المتضح» المتشابه: الذي لم يتضح. 

وهؤلاء يدّعون أنه من المتشابه» هذا باطل فاسد. 

نقول: هو من المحكم» بل من أحكم المحكم» ولذلك لم يرد عن الصحابة أنهم سألوا عن آية واحدةء 
لا لكونهم كما يقولون: إنهم فوّضوا المعنى لاء ولكن لكونهم قد فهموا المراد. 

يعني: ((وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌُ)) جاء قبلها: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ))[الشورى:11]. 
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الذي عنده مسكة عقل يفهم أن إثبات السمع والبصر لا يستلزم الممائلة» ثم نحمل هذه القاعدة على 
جميع القرآن من أوله إلى آخره وأحاديث الصفات. لا إشكال فيه» الذي سلمت نفسه وكانت على 
الفطرة ما عنده أي إشكالء ولذلك نقول: عدم سؤال الصحابة لا لكونهم جهلوا ففوّضوا كما يذّعيه 
من يذَّيء وانما نقول: لكونهم علموا وفهموا المراد» وعرفوا أن إدراك الكنه لمثل هذه المسائل مما لا 
يُسأل عنهء فتأدبوا مع الله تعالى ومع رسوله صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يسألوا عن حرفٍ واحد. 
قال هنا: (بمعنى: أن حد الحد من حيث إنه حدٌ). 
يقول العطار: (حد الحد هذا تصويرٌ لكون حد الحد نفس الحدء ومعناه: أن حد الحد بقطع النظر عن 
عروض الإضافة). 
"حد الحد بقطع النظر عن الإضافة" عندنا مضاف ومضاف إليه هنا. 
(حد الحد بقطع النظر عن عروض الإضافة داخلٌ في مفهوم الحدء فهو من هذه الحيثية صادق على 
نفسه وصادق على غيره. 
كصذق قولنا في تعريف الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب). 
ماهو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب. 
طيب. جملة: ما احتمل الصدق والكذب؟ هو عيئه المذكور.. واضحة لا تحتاج إلى تعريف. ما احتمل 
الصدق والكذب» طيب: "جملة ما احتمل الصدق والكذب"؟ هذه داخلة لا نحتاج إليها بل هي هي 
عينّهاء ولذلك قال: (داخلٌ في مفهوم الحد) فهذه الجملة "ما احتمل الصدق والكذب" داخلةٌ في هذا 
الحدء هي نفس الحد لا نحتاج إلى شيءٍ خارج عنها. 
(صادق على نفسه كصدق قولنا في تعريف الخبر: هوما احتمل الصدق والكذب على هذه الجملة» وله 
نظائر كثيرة. 
وليس معناه: أن حد الحد فردٌ من أفراد مطلق الحد) وهو الذي ذكره فيما سبق أي: حدّ فهو فردٌ جزني» 
هذا ذكره المحشي» وان سكتنا عنه لأنه مما يسوغ فيه الخلاف هذه المسألة» ليس فيها تحديد. 
(وليس معناه: أن حد الحد فردٌ من أفراد مطلق الحد كما فهمه البعضء فإنه ذهولٌ عن قول الشارح 
من حيث إنه حدٌّء فإن هذه حيثيةٌ إطلاق. 
وأما كونه فرداً فإنما هو باعتبار عروض الإضافة» والنظر مقطوعٌ عنها من هذه الحيثيةء ولذلك قال 
الشارح بعد ذلك: وان امتاز عنه باضافته إليه) يعني: انفصل عنه. 
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(فأما ما قيل: إنه مندرج في الحدّ أي: فيما يُطلق عليه اللفظء بمعنى: أن هذا اللفظ كما يُطلق على نفس 
الحد يُطلق على حده فتكلّفٌ يأباه لفظ الاندراج» فإنه يكون في الأمور الكُلَيّة لا في الاصطلاحات أو 
الإطلاقات اللفظية). 
قال بعضهم بعد تقرير السؤال والجواب عن هذه المسألة التي ذكرناها وتحتاج إلى تأمل منكم. 
(قال بعضهم بعد تقرير السؤال والجواب المذكورين في الشرح: إن هذا لا يتخيل وروده من له أدنى 
شعور). 
هذه من الفلسفة» ومن التدقيقات التي قد لا يفهمُها صاحبها. 
قال: (لأن حد الحد إن أريد به مصدوقه فالتسلسل إنما يلزم لو كان يُعرّف). 
يعني: ما يصدق عليه تعريفات: الإنسان حيوانٌ ناطق. الفاعل اسم مرفوع.. إن كان المقصود؟ هذا 
ليس مقصوداء نحن لا نعرّف الحد باعتبار المصدوقات يعني: الأفراد» ما نقول: الإنسان له أفراد؟ 
الإنسان حيوان» حيوان ناطق أين وجوده في الذهن؟ له أفراد ومصدوقات؟ له مصدوقات. 
إذاً: كل واحد ينطبق عليها. 
حد الحد ما حقيقته التي تكون في الذهن.. المعنى الكلي؟ ما تستلزم معرفته معرفته. 
إذاً: نحن نعرّف التعريف باعتبار المصدوق» وهذا يصدق على تعريف الفاعل إلى ما لا نهاية» هل نعرّف 
الفاعل وو.. إلى آخره في تعريفٍ واحدء أم نأي بالمفهومات فقط الذي هو مفهوم المعرّف؟ الثاني. 
حينئذٍ الثاني هذا لا يحتاج إلى تعريف. 
قال: (إن أريد به مصدوقه فالتسلسل إنما يلزم لو كان يُعرّف) ولا يُعرّف» إنما نعرّف الحد والتعريف 
باعتبار مفهومه العام الذي هو المعنى الكآي يكون في الذهنء لا باعتبار المصدوقء هذا لا يمكن تعريفه 
باعتبار المصدوقات؛ لأنه يحتاج ماذا؟ كل ما يمكن تعريفه تأ به. 
(ولكن ليس هو الذي يُعنى بالتعريفء وإن أريد مفهومُه) وهو مقصودنا هنا (فلا شك أنه لا يلزم تسلسلٌ 
في تعريفه كما لا يلزم في سائر المفهومات). 
إذاً: التسلسل ليس بوارد من أصله. 
قال رحمه الله تعالى: (وَالحَدٌ النََقَِص) هذا النوع الثاني. 
(وَالحَدٌُ النََّقِصُ: وَهْوَالَّذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جنْس الشَّيْءٍ الْبَعِيدٍ وَفَضْلِهِ الْقَرِيبِ. 
كالجشم النَاطِقٍ بِالنّسْبَةٍ إلى الإِنْسَانِ). 
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(الحدٌ) هذا مبتدأء (الناقص) هذا نعت.. صفة» (الحد الناقص) مبتدأء الخبر؟ 
(وَالحَدَ التَاقصء كالجشم النَّاطِق). 
(وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جِنْس الشَّيْءٍ الْبَعِيدِ وَفْضْلِهِ الْقَرِيبِ) هذه جملة معترضة» ولذلك وقفث مع 
إعرابها؛ لأنها قد تلتبس. 
إذاً: (كالْجشم) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء (وَالحَدَ النََقِص. الجسم النَاطق بِالنّسْبَةٍ 
إلى الإنْسَانٍ). 
وقوله: (وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ ..) إلى آخره. جملة اعتراضية بيّن بها حال المبتدا. 
هناك قال: الحد وسكتء وهنا قال: الناقصء فاحتاج أن يببّنء ولذلك جاءت هذه الجملة الاعتراضية. 
فقوله: (وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ) هذا أراد أن يبيّن به الناقص. 
(وَهْوَ) يعني: القول. 
الَّذِي) هذا جنس شامل كل معرّف. 
(يَتَرَكَبُ) إذاً: التركيب.. كالسابق يعني. 
(مِنْ جنس الشَّيْءِ) المعرّف. 
الْبَعِيدِ) لا القريب ولا المتوسطء وقيل يدخل المتوسط هنا؛ لأنه أراد بالبعيد مقابل القريب» فيحتمل 
حينئنٍ.. الاحتمال واردء ولذلك في شرح السلّم على هذا يجرون. 
(وَفَصِْلِهِ) أي: المعرّف. 
(الْقَرِيب. كَالْجِسْم النَّاطِقٍ بِالنُسْبَةِ إلى الْإِنْسَانِ). 
إذا قيل: ما الإنسان؟ فقال: الجسم الناطق. 
هنا ماذا جاء» ركب الحد هنا من ماذا؟ الجسم وهو جنس» لكنه جنس بعيد؛ لأن تحته الجسم الناءي» 
وتحته الحيوان. إذاً: هو جسم بعيد. 
(التاطق) هذا فصل قريب. 
قال: (أماكونه حداً فلما مر) ما هو الذي مر؟ أنه في اللغة بمعنى المنع» فهو مانعٌ من الدخول ومن 
الخروج على ما سبق» هذا (أما كونه حداً فلما مر)» (وأما كونه ناقصاً فلعدم ذكر جميع الذاتيات فيه). 
هذا التعبير تأخذ به وتؤكد هناك على أن معنى ماهيّة الثيء -أي: حقيقته الذاتية- المراد بها جميع 
الذاتيات» حينئذٍ قوله: فخرج الرسم تقول: (وَالحَدٌ اللَاقص) يتأكد ما مضى. 
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قال: (وَالرّسُمْ التَامٌ وَهْوَ) يعني: وهو القول. 
(الَذِي يَتَرَكَبُ مِنْ جنس الَّيْءٍ الْقَرِيبٍ وَخَوَاصّهِ الَلآزِمَةِ لَه الحَيَوانِ الضَاحِكِ) يعني: بالقوة (في 
تَعرِئْفٍ الْإِنْسَانِ). 
قلنا: بالقوة لا بد من تقييده لأنه لا يعرّف بالفعل. 
قال هنا: (وَخَوَاصهِ الَلارْمَةَ) إذً: الجنس جنس الشيء قال: القريب يعني: لا البعيد. 
(وَخَوَاصّهِ الَلارْمَة) هنا إضافته جنسية. يعني: لا يُشترط الخواصء وإنما المراد به ما يتعلق به» إضافة 
جنسية فأبطلت معنى الجمعية؛ إذ لا يُشترط في تمام الرسم تعدّد الخاصة. وهو كذلك. 
والتعبير المشهور عند المناطقة الخاصة.. يأتون بخواصه بالإضافة» نقول: إضافة جنسية فأبطلت 
معنى الجمعية فيصدّق بالواحدة.. الخاصة. 
(خواصّه) قيّد هنا الخواص باللازمة؛ احترازاً عن المفارقة. 
(قيّد باللازمة لامتناع التعريف بالخاصة المفارقة كالضاحك والكاتب بالفعل» فلا يقال: الضاحك أو 
الكاتب بالفعل في تعريف الإنسان؛ لكونها أخص من ذي الخاصة» والتعريف بالأخص غير جائز. 
وإن كان هذا غير متفق عليه لا سيما في الرسوم) يعني: التعريف بالأخص. 
على كلٍ: لا يؤتى بالخاصة المفارقة» وإنما يؤتى بالخاصة اللازمة؛ لأنها هي التي يحصل بها التمييز. 
قال: (وَخَوَاصهِ الَلارْمَة لَه گالحَيَوانِ الضََاحِكِ في تَعْرِئْفٍ الْإنْسَانِ). 
ما الإنسان؟ قال: الحيوان الضاحك. الحيوان هذا جنس قريبء ولذلك قيّده الشارح» صاحب المتن 
قال: (جِنْسٍ الشَّيْءِ)ء قيّده: القريبء أَخَذه من المثال» قلنا: أي القريب (جِنْس الشَّيْءٍ القَربب). 
انظر هذا الشارح ذكر القريب» من أين أخذ هذا القيد الكاشف؟ 
أخذه من المثال؛ لأنه ذگر الحيوان والحيوان جنس قرديب. 
إذاً: ما الإنسان؟ قال: الحيوان الضاحك. إذاً: جمّع بين الجنس وبين الخاصة اللازمة» واذا أطلقت لا 
يحتاج أن تقول في الحد: الضاحك بالقوة» ما يحتاج لفظ بالقوة؛ لأن بالفعل لا ترد أصلآ» أنت تخاطب 
من يعرفء فحينئذٍ لا يحتاج إلى التقييد. هذا يسمى رسماً تاماً. 
(أما كونه رسماً فلأن رسم الدار أثرُها) يعني: الرسم هو الآثار. 
(ولما كان التعريف بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشيء» كان تعريفاً بالأثر) هذا فيه قلب يعني» 
ولذلك في الحاشية التعبير أحسن. 
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قال: (المناسب: ولماكانت الخاصة من آثار الماهيّة سمي التعريف بها رسماً) هذا المراد. 
يعني: لماذا سُمّي رسماً؟ لأن التعريف بالخاصة» وهي أثر (لماكانت الخاصة من آثار الماهيّة) هي ليست 
داخلة في الماهيّة» بل هي خارجة لأنها عرّض. 
(سْمَي التعريف بها رسماً) وهي أوضح من كلام المصنف هنا. 
قال: (ولما كان التعريف بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشيء» كان تعريفاً بالأثر) عبارته صحيحة 
لکن فيها شيءٌ من الغموض. 
(وأما كونه تاماً فلمشابهته) يعني: الرسم التام (الحد التام). 
ما وجه المشابهة ؟ 
(من حيث إنه وضع فيه) يعني: قَذّم فيه (الجنس القريب وقيّد بأمر يختص بالشيء). 
وهو كذلك: ما الإنسان؟ تقول: حيوانٌ ناطق» هذا ما نوعه؟ حدٌّ تام. 
ما الإنسان؟ حيوانٌ ضاحك. رسمٌ تام» متشابهان: حيوان حيوان» قيّدت الحيوان في الأول بناطق وهو 
من اختصاصاته» وقيّدت الثاني -حيوان- بضاحك وهو من خصائصه كذلك. إذاً: فيه شيءٌ من 
المشابهة. 
(ؤضع فيه الجنس القريب) يعني: قُدّم. 
(وقيّد بأمر يختص بالشيء. 
والحد التام لاشتماله على الذاتيات أقوى في المنع» وأبعدُ عن الشبهة والاحتمال. فحص بذلك 
اصطلاحاء مع ما في الرسم التام من مناسبة التخصيص باسم الرسم). 
إذاً: هذا وجه التسمية هنا بالرسم التام» أما الرسم فلكون ما يُذكر من الخاصة أثراً من آثار الماهيّةء 
والتام لكونه أشبّة الحدَّ التام فيما ذُكر. 
قال هنا: (وَالرَسْمْ النَقِص وَهَوَ الَذِي يَتَرَكَبُ مِنْ عَرَضيَاتِ) يعني: من كُلْيّات. 
(عرضيات أفاد بالجمع أنه لا تكفي خاصة واحدة» وهذا مذهب المتقدمين المانعين التعريف بالمفرد). 
(وَهَوَ) أي: القول (الَّذِي يَتَرَكَبُ من عَرَضِيَّاتِ تَخْتَصُ جُمْلَتُهَا) أي: مجموعهاء وان لم يختص کل منها. 
يعني: المجموع جاء بخمس صفاتء هذه الخمس الصفات لا توجد إلا في الإنسان» أما بعضّها فيوجد 
في الإنسان وفي غيره» هذا المراد بعرّضيات.. صفات مجموعها تختص بالإنسان» لكن بعضها مشترك. 
ولذلك قال: (وان لم يختص كل منها). 
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قال: (تَخْتَصُ جُمْلَتُهَا) أي: مجموعها. 

(وان لم يختص كل منها) (بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ) سواءً اختص كل منها بها أو بعضهاء أو لم يختص شيءٌ منها 
بها. 

قال: (كقَوْلِنَا في تغريف الْإِنْسَانِ) سنأ على المفردات. 

ما هو الإنسان؟ قال: (إِنّهُ مَاشٍ عَلَى قَدَمَيْهِه عِرِيض الْأَظَفَارِء باي الْبَسَّرََه مُسْتَقِيمُ الْقَامَةِه ضَحَّاكٌ 
بالطَبُع) خمس صفات» هذا تعريف للإنسان بعرّضياتء مجموغها كلها لا يكون إلا في الإنسان» وأما 
بعضها فيصدق على الإنسان وعلى غيره. 

ولذلك قال هنا: (مَاشٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. هذا شاملٌ للدجاج والعصفور ونحوها. 

عريض الْأَظْفَارِ. هذا شاملٌ للبغل والحمار والفرس. 

بَادِي "أي: ظاهر" الْبَسَّرَة. هذا شاملٌ للثعبان ونحوه. 

مُسْتَقِيمُ الْقَامَةِ. هذا شاملٌ لآدي البحر. 

ضَحَاكٌ بالظبع. هذا شاملٌ للنسناس) هكذا يقول» أنت خذ المثال فقط. 
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والشاڻ لا برض المِثَالَ|إِذْ قد كقى القَرْضُ وَلإحْتِمَالٌ 











قال: (مَاشٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. أخرج الماشي على أربع أو أكثر كالدود والماشي على بطنه). 

إذاً: وصف (مَاش عَلَى قَدَمَيْهِ) هل هو خاص بالإنسان؟ لا ليس خاصاً. 

(عِريض الْأَظفَارِ) أخرج مُدَوَّرَها كالطير. 

(بَادِي الْبَسّرَ) أي: ظاهر الجلدة» أخرج مستورّها بوبر أو صوف أو شعر أو شوك. 

(مُسْتَقِيمُ الْقَامَةِ) أخرج غير مستقيمها. 

فكل صفة) هذا الشاهد. 

(من هذه الصفات لا تختص بالإنسان؛ لحصول الأول في الدجاجء والثاني لنحو البقرء والثالث لنحو 
الحية» والرابع لنحو الشجر. وأما مجموعها فمختص به). 

(ضِحَاكٌ بِالَّبْع) أي: بالقوة» هذا مختصٌ بالإنسان. 
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إذاً: الرسم الناقص يتركب من عرّضيات» هذه العرضيات تختص جملثها مجموغها بحقيقة واحدة» 
وإن لم يختص كل منها بهذه الحقيقة كالمثال المذكور الذي ذكره المصنف. 
قال هنا: قوله: (نَخْنَصُ جُمْدَنَهَا. أفاد أن العرّض العام لا يُعرّ به) يعني: لا يقع وحده معرّفاً. 
(ولو تعدّد؛ إذ لا يختص بحقيقة واحدة كتعريف الإنسان بأنه ماش متنفس). 
لو قيل: ما الإنسان؟ قال: ماش متنفس» ما نوع ماش؟ عرّض عام» متنفس؟ عرض عام» ولو تعدَّد؟ 
ولو تعدد. لا يقع التعريف به. 
قال العطار: (لم يعتبره) يعني: العرّض العام. 
(لم يعتبره المتأخرون من المناطقة) يكاد يكون عندهم إطباق المتأخرون: أن العرض العام لا يقع 
التعريف به. 
(وحينئذٍ فإيراده في مباحث الكُلَيّات على اصطلاحهم إنما هو بالعرضي على سبيل الاستطراد. 
وأما على مذهب من اعتبره وهم المتقدمون فلا) إذاً: اعتبره المتقدمون والمتأخرون لم يعتبروه. 
(وقد اعتبره المعتبرون في الرسوم الناقصة). 
ثم قال: (وأما النوع فغير معتبر في التعريفات عندهم مطلقاً). 
الكلام هنا في الجنس والفصل.. إلى آخرهء والنوع هل يُعتبر في التعريفات؟ 
قال: (وأما النوع فغير معتبرٍ في التعريفات عندهم مطلقاء فذزكره في مباحث الكُلّيّات استطراديّ اتفاقاً) 
من باب الاستطراد. 
(وأما قولهم في تعريف الصنف كما يقال: الرومي إنسانٌ في بلاد الروم» فهو تعريفت اسم لماهيّة 
اعتبارية» وذكرٌ النوع فيه إنما هو من حيث إنه جنسٌ اسمي لا من حيث إنه نوعٌ حقيقي). 
جنس اسم يعني: لا باعتبار الاصطلاحات المنطقية؛ وانما هو وصفْ خارج عنه يعني: مصطلح 
خاص. 
إذاً: النوع لا يُعتبر مطلقاء ولا يقع في الحد. 
قال هنا: (أما كوئه رسماً فلما مر) من كونها أثر عنه. 
(وأما كونُه ناقصاً فلعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التام). 
الرسم التام قلنا مؤلفٌَ من جنس قريب وخاصة لازمة» لو ذكر هنا خواص متعددة ولم يذكر الجنس 
حينئذٍ لا يكون رسماً تاماً وانما يكون ناقصا. 
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قال رحمه الله تعالى: (وبقيثْ أشياء مختلفف فيها) أي: بقيت أشياء من صور التعريف مختلف فيها. 
(وبجث فيه بأنه يقتضي أن قول المصنف: وهو الذي يتركب من عرّضيات الشيء ليس من المختلف 
فيه). 

قال في الرسم الناقص: (وَهَوَ الَّذِي يَتَرَكَبُ مِنْ عَرَضِيّاتِ) ثم بعد أن انتهى من شرح الرسم الناقص قال: 
(وبقيت أشياء مختلفٌ فيها) مفهومه: أن ما سبق متفق عليه. وليس الأمر كذلك» بل قوله: "المؤلّف 
من عرضيات" مما اختلف فيه. هذا تنكيت. 

قال: (وبُحث فيه بأنه يقتضي) يعني قوله هذا (أن قول المصنف: وهو الذي يتركب من عرضيات الشيء 
ليس من المختلف فيه» والشارح جعلّه منه. 

وأجيب عنه) يعني: صاحب المتن الأصل. 

(والشارح جعله منه» وأجيب عنه: بأنه لا يلرّم من ذكر المصنف له أنه ليس من المختلف فيه» وبأنه 
يقتضي أن المصنف لم يتعرض لشيءٍ منها مع أنه تعرض لبعضها بقوله: وهو الذي تركب.. إلى آخره 
وأجيب عنه: بأن المراد لم يتعرض لجميعهاء فلا ينافي أنه تعرّض لبعضها). 

قال هنا: (اخثلف فيها منها) أي: من المختلف فيه. 

(التعريف بالعرّض العام مع الفصل) هل يقع التعريف به أو لا؟ 

(كالماشي الناطق) ما الإنسان؟ قال: الماشي الناطق» بماذا وقع التعريف هنا؟ الماشي هذا عرّض عام» 
والناطق هذا فصل. 

إذاً: تألف أو رُكُبٍ هنا من عرّض عام وفصلء هذا مختلّف فيها. 

(كالماشي الناطق بالنسبة للإنسان. 

أو بالفصل وحدّه) ما الإنسان؟ قال: الناطق» هذا مختلفٌ فيه. 

(أو مع الخاصة كالناطق) مثل: الناطق الضاحكء ما الإنسان؟ قال: الناطق الضاحك. 

قال: (أو بالفصل وحده أو مع الخاصة كالناطق» هذا مثالٌ للفصل وحده. أو الناطق الضاحك هذا مثالٌ 
للفصل مع الخاصة بالنسبة للإنسان). 

هذه ثلاث صور: الإنسان ماش ناطق» ناطق فقطء ناطق ضاححكٌ فقط. هذه ثلاث صور من المختلف 
قيه. 
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قال العطار: (ذهب قومٌ من المناطقة إلى عدم اعتبار العرّضي مع الفصلء أو مع الخاصة» وعدم اعتبار 
تركب الفصل مع الخاصة؛ لأن الغرض من التعريف شرح الماهيّة أو تمييرُهاء والعرض العام لا يفيد 
شيئاً منهما؛ لكونه ليس ذاتياً ولا مميّزء ولأن الفصل يفيد ما تفيده الخاصة من التمبيز وزيادة» فلا 
فائدة لتركبه معها. 

قال السعد: وفيه نظر. 

لأنا لا نُسِلّم أن كل قيدٍ فهو إما للتمبيز أو للاطلاع على الذات» بل ريما يفيد اجتماعٌ العوارض زبادة 
إيضاح للماهية وسهولة الاطلاع على حقيقتهاء وكثيراً ما يضعون الأعراض العامة مواضع الأجناس). 
ت أنه إذا اجتمعت العرّضيات العامة يمكن أن يحصل بها رفعٌ وكشفٌ للمعرّفء واذا كان كذلك 
يقول: يصلح أن يكون تعريفاً. 

ولذلك قلنا: هذه مسألة فيها خلاف. 

قال: (والأكثرون على أن كلاً منها حدٌ ناقص) يعني: الأشياء المذكورة السابقة: العرض العام مع الفصل» 
أو الفصل وحدّه.ء أو الفصل مع الخاصة. 

الأكثرون -يعني: من المناطقة- على أن كلا منها حدٌ ناقص. 

وقال الأقل: إنها رسوم ناقصة» وقيل: غير معتبرة في التعريف. ثلاثة أقوال. 

القول الثالث يعني: نادر القائل به» وانما الخلاف هل هو رسمٌ ناقص أو حد ناقص» منهم من رأى أنها 
حدود ناقصة ومنهم من رأى أنها رسومٌ ناقصة. 

قال العطار: (والأكثرون على أن كلاً منها حدّ ناقص) يعني: في الثلاثة المذكورة. 

قال الآمدي: إن التعريف بالعرّض العام مع الفصل كقولنا في تعريف الإنسان: هو الماشي الناطق) 
كالذي معنا. 

(أو بالفصل مع الخاصة كقولنا: هو الناطق الضاحك» عدّهما جماعة من المناطقة من الحد الناقص 
وهم الأكثر. 

ومفهوم كلام الخوّنجي في الكشف: أنهما من الرسم الناقصء لا من الحد الناقص. 

وأشار الفخر في الملخص لأولهما) يعني: العرض العام مع الفصل (وقال: ليس له اسمٌّ مخصوص) أنه 
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(وممن صرّح بثانيهما) يعني: الفصل مع الخاصة (سراج الدين الأرموي وسماه رسماً ناقصاء والتعريف 
بالعرّض العام مع الخاصة رسمٌ ناقصٌ عند قوم). 
إذاً: هذه الثلاث الصور مختلفٌ فيها: معرّفة أو لا؟ قيل: أنها ليست معرّفة» لكن الخلاف الأشهر: هل 
هي حدّ ناقص أم رسمٌ ناقص؟ العرّض العام مع الفصلء» الفصل وحده» أو الفصل مع الخاصة. 
والصحيح الذي عليه الأكثر: أنها حدودٌ ناقصة. 
قال العطار: (وأيضاً الفصل البعيد مع الفصل القريب» أو مع الخاصة خارحجٌ عما ذُكرء مع أنه يفيد 
الاطلاع على الذاني). 
قال هنا: (ومنها) أي: مما اخثلف فيه. 
(التعريف بالعرض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان). 
فيما سبق: الفصل مع الخاصة» أو العرّض العام مع الفصل. 
هنا: العرّض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان. 
(أو بالخاصة وحدّها) الضاحك» لكن بشرط. 
قال: (المساودة للمرسوم) يعني: هاتان الصورتان. 
(والأكثرون من المناطقة على أن كلاً منهما رسمٌّ ناقص) كل منهما يعني: العرّض العام مع الخاصة» 
والخاصة وحدّها المساودة للمرسوم. 
الأكثرون على أن كلا منهما رسمٌّ خاص. 
قال العطار: (في هذا القسم قولان) هنا يأتي الخلاف في عدم الاعتبار» ليس كالسابق. 
(في هذا القسم قولان: أحدّهما: أنها غير مُعتبرة. 
وثانيهما: رسومٌ ناقصة). 
إذاً: الخلاف ليس كالسابق» السابق حدٌ ناقص أو رسمٌ ناقص» هنا رسومٌ ناقصة أو أنزل.. ليست برسوم 
أصلاً.. ليست بمعرّفات. 
(أنها غير مُعتبرة. 
وثانيهما: رسومٌ ناقصة. 
هذا وقد أشار الجلال الدواني إلى ضابطه وهي) هذا الضابط مهم جداً ويضبط لك المسائل كلها. 
قال: (مدار الحَدّية) يعني: متى تحكم على أنه حدٌّ أو رسمٌ. 
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(مدار الحدّية على كون المميّز ذاتياًء والرسمية على كونه عرضياً) متقابلان. 
هنا حد رَسم» طيب التمام والنقص؟ 
(ومدار التمام فيهما على الاشتمال على الجنس القريب» فالفصل القريب مع الجنس القريب حدٌّ تام) 


كما ذگره هنا صاحب المتن. 
(وددونه حد ناقص» سواءٌ كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيع والخاصة مع الجنس القردب 
رسمٌ تام) كما ذكره الأصل. 


(وبدونه رس ناقص» سواءً كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيء..) إلى آخ ركلامه رحمه الله تعالى. 
قال هنا: (واعترض بأن التعريف بالرسم ممتنع؛ لأن الخارج إنما يُعرّف الشيء إذا عرف اختصاصّه بهء 
وفيه دور). 

يعني: لا يمكن أن يؤت بالخاصة؛ لأن الخاصة تستلزم أن تعرف أنها خاصة لازمة» لا بد أن تكون لازمة. 
أنت سُئلت: ما الإنسان؟ وتجهل معن الإنسان» فكيف تفسّر له شيئاً يعتقد أنه يجهله» ثم تبين له 
لازم؟ لأنه لا يمكن أن يَفهم اللازم إلا إذا فَهم الأصلء وهو يجهل الأصل. 

حينئذٍ لا بد أن يكون كل منهما مرتباً على الآخر. 

قال هنا: (واعتثرض) على ماذا اعتُرض؟ 

قال: أي: ما تقدّم من أن المعرّف ينقسم إلى حدٍ ورسم.. الرسم يعني. 

قال: (واعترض بأن التعريف بالرسم) المناسب أن يقول: بالخاصة» والاعتراض هنا على الخاصة. 
(ممتنع للدور) يعني: لتأديته للدور. 

لماذا.. ما التعليل؟ 

قال: (لأن الخارج) يعني: الخاصة. 

(إنما يُعرّف الشثيء إذا عرف اختصاصًه به) فلا بد أن يعرف أنه مختصٌ به. 

(وفيه دور لتوقّف معرفة كل منهما حينئذٍ على معرفة الآخر). 

(وفيه دور) المناسب: ففي التعريف به دوز يعني: بالخاصة. 

(منهما) أي: المعرّف بالفتح» وخاصّئه المعرّفة. 

(على معرفة الآخر) أي: المعرّف بالفتح. 
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(فتتوقف معرفته على معرفة الخاصة من حيث كونها تعريفاًء والخاصة تتوقف معرفة اختصاصها 
على معرفة المعرّف بها) كل منهما يلزم من معرفة الآخرء أنت تدّعي أنه خاصةٌ له إذاً: لا بد أن يتوقف 
فهم الخاصة على معرفة المعرّفء ثم إذا عرفت المعرّف لا بد أن تُثبت أنه خاصةً لهماء فكل منهما 
متوقف على الآخر. 
قال هنا: (وأجيب بمنع الحضر). 
قال: (أعني قولّه: لأن الخارج إنما يُعرّف) هذا حضر. 
وأجيب بمنع الحصر) المذكور (أعني قولّه: لأن الخارج إنما يُعرّف.. إلى آخره. 
وقوله: لجواز. هذا مستتدٌ لذلك المنع. 
وحاصله: أن التعريف إنما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر لا على العلم به). 
الاختصاص واللزوم الذي يتعلق بالخاصة أن يكون ملازماً له في نفس الأمر -في الواقع- لا على العلم 
به. واضح هذا الفرق بينهما. 
(أن تكون الخاصة لازمة في نفس الأمرء لا على العلم به) فرق بين مسألتين. 
(سلّمنا توقَفُه على العلم باختصاصه بهاء الموقوفٍ على معرفتها ومعرفة غيرهاء لكن لا دور؛ لأنه يكفي 
في ذلك الشعورٌ من وجه كما نرى جزماً في حيّزٍ فنعلم اختصاصه بهء وسلبُ ذلك الحيّز عن غيره من 
الأَجْرَام وان لم نعلم منه ومن غيره إلا الجزمية). 
يعني: لو رأيت في حَيَز ماء رأيت جرماً لا تدري ما حقيقة الجرم» حينئذٍ تعرف اختصاصه به كيف؟ 
يحصل عندك شعور بأن هذا الحيّز الذي أخدّه الجرم إنما هو مختصٌ بهء وتنفيه عما عداه؛ لأنك لا 
تدرك بالبصر إلا هذا. 
حينئذٍ نقول: هذا الجرم هل يُدرَك منه شيءَ غير ذلك؟ الجواب: لا. هذا الذي يُعنى هنا. 
قال: (وأجيب بمنع الحصر المذكور لجواز أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمةٌ بيّنة) مر معنا أن اللازم 
نوعان: بِيَنّ وغير بيّنء والبيّن أعم وأخص. 
اللازم البيّن هو الذي لا يحتاج إلى دليلء إذاً: قد يكون بين اللازم والملزوم ما لا يحتاج إلى دليل ولا 
إشكال فيه. 
(أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمةٌ بيّنة؟ بحيث ينتقل الذهن منه إليه). 
(منه) أي: من اللازم. 
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(إليه) أي: الشيء الملزوم. 

(لتحقق اختصاصه به في الواقع وإن لم يُعرّف). 

هذا قلنا: فرق بين العلم بكون الشيء لازماً في نفس الأمرء أو على -تعبير صحيح-: بكون الشيء لازماً في 
نفس الأمر وبين العلم به. 

والذي ينبغي اعتباره هنا: كوه في نفس الأمرء وأما العلم به فهذا شيء أشبه ما يسمى بالشعوري وهو 
انتقال من شيءٍ إلى شيءٍ آخر فقط على مدار الملازمة البيّنة التي لا تحتاج إلى دليل. 

قال: (وبما تقرر -ما سبق- عَم أن التعريف لا يكون بغير القول). 

ولذلك قال قول.. أليس كذلك؟ الحد التام هو القول الدال» قلنا أراد به التعريف اللفظي. 

إذاً: القول احترز به عن الإشارة والكتابة» فلا يكون الحد بها البتة. وهو كذلك. 

وأما الألفاظ التي تُكتبء قلنا النقوش هذه دالة على الألفاظء والألفاظ دالةٌ على المعاني فلا إشكال 
فيه 

قال: (وبما تقرر عُلم -أي: في مبحئ الكُلَّيّات والمعرّفات-: أن التعريف لا يكون بغير القول كالإشارة 
والخط). 

ثم أخذ في بيان الحُجة ومقدماتها مبتَدِءً بمقدماتها فقال: (الْقَضَايَا). 

بهذا البحث "المعرّفات" نكون قد انتهينا من نصف العلم. 

العلم نوعان: تصور وتصديق» التصور قلنا: له مبادئ وهو الكُلَيّات الخمس» ومقاصد وهو القول 
الشارح. انتهينا منهما.. الكُلَّيّات الخمس والقول الشارح. 

نشرع إن شاء الله تعالى في علم التصديقات "القسم الثاني" علم التصديقات الذي كذلك يتألف من 
مبادئ ومقاصد. 

مبادئ علم التصديقات: القضايا وأحكامُها يعني: وما يتعلق بها. 

ثم بأتينا في الخاتمة -إن شاء الله تعالى- ما يتعلق بالقياس.. مبادئ ومقاصدء وغداً إن شاء الله تعالى 
نبدأ في القضاياء واللّه أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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آَلدَرِْنْ (10) 


يشم آله آَلرّحمَنٍ آلرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 
00 7 


ما تَغد: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْقَضََايَا) بعدما انتهى من الكلام على ما يتعلق بالتصورات بالمبادئ 
والمقاصدء أخذ في بيان الحجة ومقدماتها مبتدِءً بمقدماتها وهي القضايا فقال: (الْقَضَايا). 
القضايا جمع قضية» سُمّيت بهذا لأنه فضي وحُكم فيها؛ لأن القضاء هو الحكم. 
قضى بكذا يعني: حكم بكذاء فهي قضية لأنه مقضيّ فيها أو محكومٌ. 
فهي فعلية بمعنى مفعولة جمعٌ قضية. 
قال: (ويُعبّر عنها) يعني عن معناها (بألفاظ منها: الخبر). 
أي: من حيث احتمالها الصدق والكذب» تسمى حينئذٍ خبراء فالقول المحتمل للكذب لذاته يسمى 
خبراً من حيث احتماله ذلك» ويسمى قضية من حيث اشتماله على الحكم» ويسمى مقدمةً من حيث 
كوه جزء قياس» ومطلوباً من حيث طلبّه بالدليل» ونتيجة من حيث إنتاجُه القياس» ومسألة من 
حيث السؤالٌ عنه. 
واللفظ واحد يعني: قضيةٌ مؤلفةٌ من مسندٍ ومسندٍ إليهء وتختلف الإطلاقات باختلاف الاستعمال» 
قد تكون خبراً إذا أريد بها وقصد بها ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» قد تكون نتيجة» قد تكون 
مقدمة. 
فحينئذٍ الأسماء متعددة والمسمى شيءٌ واحدء وانما اختلفت الأسماء باختلاف الاعتبارات. 
إذاً: (يُعبّر عنها بالخبر) ليس المراد أنه لا يُعبّر عنها إلا بالخبر لاء قد تسمى غبر خيرء لكن إذا أطلقت 
فالشائع ما يسمى بالخبر والقضية» يعني: هذان الاسمان -القضية والخبر- يعتبران من أشهر ما تسمى 
به الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 
ثم أراد أن يعرّفها فقال: (الْقَضِيَّةُ: 
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قۇل يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائْله إِنَهُ صَادِقُ فيه أؤكاذِبٌ). 

هذا المتن (الْقَضِيّةُ) حقيقئهاء تعريفهاء ما هيئها: (فَوْلٌ يِصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِله إِنَهُ صَادِقٌ فيه أؤكاذِبٌ) 
عدّل عن التعريف المشهور: وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 

مُحْتَمِلُ لِلصَّدْقٍ وَالْكِذِْبٍ الحَبَر| | وَغَيْرْهُ الانْشَا ولا تالت فر 
لما سيأتي من اعتبارٍ معيّن فيه. 

(الْقَضِيّةُ: قَوْلُ) هذا جنس شمل القضية وغيرها يعني: يشمل الأقوال التامة والناقصة كما صرّح بذلك 
قال: (دخل فيه) كيف دخل فيه؟ لأنه جنس» فاعتبره جنساً ثم عمّمهء هذا شأن الأجناس خاصةً في 
الحدود. 

(دخل فيه لكونه جنساً الأقوال التامة والناقصة) بناءَ على أن القول لا يختص بالمركب التام. وعند 
بعضهم: أن القول مرادفٌ للمركب التام» ولذلك قال بعضهم: (قؤل) أي: مركب مفيدٌ فائدة تامة. 
وهذان احتمالان على حسب اصطلاح من ينظرء هو محتمِلء لكن الشائع عندهم أن القول هو 
المركبء ولذلك مر معنا (الْقَولُ الشَارحٌ)» ولا شك أن (الْقَوْلُ الشارخ) ليس بمركب مركباً تامآء وانما 
هو مركب ناقص» لذلك هو مركب توصيفي. 

"حيوانٌ ناطق" هذا مرگب توصيفي وليس بمركب تامء ولذلك قلنا: لا يصح التعريف إلا أن يُعتقد 
حمله على المعرّف: الإنسان حيوانٌ ناطق "ما يستلزم معرفثه معرفته" قلنا: لا بد من قيد؛ لأن هذا 
ظاهره أن التصور يكفي في حصول التعريف» وليس الأمر كذلك» بل لا بد من اعتقاد حمل المعرّف 
على المعرّفء بمعنى أنه مسنّد ومستد إليه» محكومٌ ومحكوم عليه. 

حينئذٍ القول هناك صدضق على المركب الناقص» وهذا شائع عند كثير من المناطقة وان خصّه 
بعضهم بالمركب التام. 

ولذلك قال هنا: (وصرّح القطب في شرح الشمسية بأن القول موضوعٌ للمركب التام) على قول. 

(دخل فيه الأقوال التامة والناقصة). 

القول كما مر معنا أنه قد يكون ملفوظاً وقد يكون معقولاًء ولذلك القول المركب يدخل هنا في هذا 
القيد (قَؤْلٌ) يدخل فيه القول المركب سواءً كان ملفوظاً أو معقولاء هذا في الأصل. 

(فهو مشترَكٌ لفظي أو حقيقة في المعقول مجاز في الملفوظ) هذان قولان. 
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مشترك لفظي لأنه يُحمل على المعقول ويُحمل على الملفوظء أو نقول: باعتبار الفن أن بحنّه في الأصل 
هو في المعقولات» فحينئذٍ يكون حقيقة في المعقول مجازاً في الملفوظ؟ الثاني أوجه وأوفّق كما قال 
العطار. 
قال: (فهو مشتركٌ لفظي أو حقيقة في المعقول مجازٌ في الملفوظ. تسميةً للدال باسم المدلولء والثاني) 
وهوكونه حقيقة في المعقول مجازاً في الملفوظ. 
(والثاني أنسبٌ بنظر الفن وأوفق بقاعدة الأصول. 
وكذا القول في القضية أي: إطلاق لفظ القضية على المعقول والملفوظء فإن كان المقصود تعريفت 
القضية المعقولة -كما هو الظاهر- يُحمل القول على المعقول) قضية معقولة قضية ملفوظة» قلنا 
الأصل هو المعقولات» ولا نحتاج إلى الألفاظ إلا في التعبير لما وقع في النفس. 
يعني: الإفهام والتفهيم كما مر معناء وأما الإنسان في نفسه إذا رتب أمرين معلومين أراد أن يصل إلى 
النتائج بالمجهولات» هذا لا يحتاج إلى لفظ. حينئذٍ القضية تكون عنده -المسند والمسند إليه- تكون 
معقولة» أمر يستحضره في نفسه ويُنتج وانتهى الأمرء فلا يحتاج إلى لفظ. 
حينئذٍ ما دام أن أصل بحث المناطقة في المعقولات» فحينئذٍ صار الأصل في القول هو المعقول» وصار 
الأصل في القضية هو المعقول. 
فاستعمال القضية في الملفوظ فرع» واستعمال القول في الملفوظ يعتبر فرعاًء هذا الذي قرره هنا. 
(يُحمل القول على المعقول» وإن كان المقصود تعريف القضية الملفوظة يحمل على القول الملفوظء 
وحينئذٍ فالمعرّف هاهنا إما القضية المعقولة أو القضية الملفوظة. 
وتعريف أحدهما يُغني عن تعريف الآخر؛ لأن المعقول مدلولة للملفوظة فتعريقها تعريفها) لكن 
الظاهر أنه أراد به الملفوظ؛ لأنه قال: (يَّصح أن يُقَالَ لقائله) يعني: المتكلم به. 
إذً: خرج عن كونه معقولاً فصار ملفوظاً. 
فالمراد بالقضية: الملفوظة» وبالقول: المركب الملفوظ. لكن يكون مجازاً. 
قال: (قولٌ دخل فيه الأقوال التامة والناقصة). 
الأقوال التامة يعني بها: المسند والمسند إليه» يعني: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يعني: ما يسمى 
كلاماً في اصطلاح النحاة: اللفظ المركب المفيد بالوضع» المسند والمسند إليهء أو إن شئت قل: 
الإسناد الخبري التام. 
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والأقوال الناقصة المراد بها: كل ما لم يكن إسناداً خبرباً تاماًء فحينئذٍ يدخل فيه الناقص الذي هو الكلم 
-بعض الكلام-» ويدخل فيه المركب التوصيفي» والإضافي.. ونحو ذلك. 

هذه مركبات لكنها مركبات ناقصة؛ لأنها غير محمولة على موضوعاتء وإنما هي مركبات في أنفسها. 
قال: (يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِله) يعني: المتكلم به. 

(إِنَهُ) أي: قائله. 

(صَادِقٌ فيه) يعني: في القول (أؤْكاذِبٌ) فيه. على الحذف والإيصال» محذوف هو لكن نقدّره. 

(صَادِقٌ فيه) أي: في القول (أَؤْكَاذِبٌ) يعني: فيه. 

(أَنْ يُقَالَ لِقَائِلهِ) اللام في قوله: (لقائله) بمعنى عن يعني: يقال عن قائله» لا يلزم أن يقال لقائله مباشرة 
تباشرهء فإذا لم تباشره حينئذٍ لا يصح لاء المراد عن قائله سواء باشرته أم لا هذا المراد هنا. 

(صَادِقُ فيه أؤكاذِبٌ). 

قال هنا: (الصدق والكذب صفتا القضيةء واشتهرا بمطابقة الخبر). 

(اشتهرا) يعني: الصدق والكذب. 

(بمطابقة الخبر للواقع) وهذا في الصدق (وعدم مطابقة الخبر للواقع) هذا في الكذب. 

(وصادق وكاذب صفتان للمتكلم). 

الإخبار عن الشيء على ما هو عليه هذا صادقء والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه هذا كاذب. 
قال هنا: (قوله: يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لقائله. فصل مخرجٌ الأقوال الإنشائية) كما صرح المصنف هنا. 

(خرج به) أي: بهذا القيد الذي هو: (يَصح أنْ يُقَالَ لِقَائلهِ إِنْهُ صَادِقُ فيه أَؤْكَاذِبٌ) هذا قيد. 

(قَوْلٌ يَصحٌ) هذان قيدان: الأول جنسء والثاني يعتبر فصلاً وليست هي فصول متعددة. 

إذاً: (قَؤلٌ يَصِحٌ) هذا قيدٌ. 

(خرج به) يعني: بقوله: (يِصِحٌ). 

(الأقوال الناقصة) لأن قوله: (يُقَالَ لقائِله إِنَهُ صَادِقٌ فِيه) هذا إنما يكون جواباً للإسناد الخبري التام. 
إذاً خرج به الأقوال الناقصة. 

(والإنشائيات) كالأمر وما عغطف عليه؛ لأنه لا يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذبء وهذا الميرٌ بين 


الأمرين. 
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الكلام إما خبرٌ واما إنشاءء فالخبر: ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أوكاذبء أو إن شئت قل: محتملٌ 
للصدق والكذب لذاته. يعني: يقال صدق ويقال كذب. 

والصدق المراد به: مطابقة الخبر للواقع. 

والكذب المراد به: عدم مطابقة الخبر للواقع. 

الإنشاء: ما لم يكن كذلكء كالأمر مثلاً فإنه لا يقال لقائله: صدقت أو كذبتء أو يقال إنه صدق أو 
كذِب؟؛ لأنه لم يقع أصلاً. 

"قم" مدلوله طلبُ حدث في المستقبل» وانما يوجّه الصدق والكذب لشيء وقع وحصلء ولذلك من 
أبرز ما يميّز به الخبر والإنشاء أن يقال: الخبر عن شيءٍ مضى.. وقع وحصلء وأما الإنشاء فلم يكن. 
فيُنظر في مدلول الجملة هل وقع الحدث آم لا؟ إن وقع الحدث حينئذٍ يكون خبراء وان لم يقع كما هو 
الشأن في الاستفهام» والتمني» والتعجب.. ونحوها. فنقول: هذا يسمى إنشاءً. 

ولذلك قال: (خرج به الأقوال الناقصة والإنشائيات). 

قال: (قوله: يَصِحٌ. فصل مخرج الأقوال الإنشائية. 

وبُّحِث فيه بأنه يخرج عن الحد القضايا التي لا يصح أن يقال لقائلها ذلك -صادق أو كاذب- لعصمته 
من الكذب) يعني: لقول الباري جل وعلاء وكذلك قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه حق قول 
الباريء هذا لا يحتمل إلا الصدقء وقول الني صَلَ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فيما صح عنه وثبت لا يحتمل إلا 
الصدق. 

إذاً: لا يقال لقائله: إنه صادق فيه أوكاذب. 

(أو لموافقة قوله الواقع» أو للقطع بكذبه» ومخالفة قوله للواقع فصار التعريف غير جامع. 
والصواب: إسقاظ "لقائله" وابداله بقيد لذاته). 

إذاً: "محتمل الصدق والكذب" إلى هنا نقول: خرج عنه ما لا يحتمل إلا الصدق» وخرج عنه ما لا 
يحتمل إلا الكذب. 

(لذاته) يعني: لذات اللفظء لذات التركيب دون نظر إلى قائله. هذا الأصح. 

(لذاته) هذا للإدخال» وجعله بعضهم للإخراج كذلك» فحينئذٍ للإدخال؛ لأن هناك ما لا يحتمل إلا 
الصدقء فلا بد من إدخاله؛ لأنه يسمى خيراً. 
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كذلك: ما لا يحتمل إلا الكذب» باعتبار ذاته بقطع النظر عن المتكلم به» هذا نقول: يحتمل الصدق 
والكذب» لكن لما دسب إلى القائل» حينئذٍ نقول: هذا لا يحتمل إلا الكذب» فَرْقٌ بين الأمرين. 

ومن هنا نقول: الخبر الموجود.. كتاب اللّه تعالى إما إخبارٌ واما إنشائيات. 

إذاً: الخبر يحتمل الصدق والكذب» بهذه المسألة وهذه لا يخالف فيها أحد» نستدل بهذا على أنه لا 
غضاضة أن يقال بأن في القرآن مجاز ويصح نفيه» لماذا؟ لأنك قلت: يصح نفيه لا باعتبار كونه قرآناًء 
وإنما باعتبار المعنى الحقيقي وليس هو المراد ظاهراً من القرآنء المراد المعنى المجازيء وأما المعنى 
الحقيقي فليس مراداً فلا تنسبه إلى الله عز وجل. 

حينئذٍ صح أن يقال "لذاته" أنه يجوز نفيه» واذا جاز نفيه فحينئذلٍ نقول: إذا قيل: أنه لا يجوز أن يقال 
في كلام الله تعالى ما يجوز نفيه نقول: أنت سلّمت بأن في القرآن ما هو خبرء والخبر يجوز تكذيبه» هذا 
الأصل بقطع النظر عن قائله يجوزء فأنت جوّزت ما هو أعظم من النفي» ولا شك أن التكذيب أعظم 
من النفي. 

فحينئذٍ كيف يقال بالتفرقة بين الأمرين؟ 

فيُستدل بكون الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بأنه في القرآن على أنه لا بأس أن يقال في القرآن 
باعتبار ذاته أنه ما يحتمل الصدق والكذب. 

إذاً: لا غضاضة في الرد على من يقول بالمجاز: بأنه يجوز نفيه وكيف يقال بأن القرآن يجوز نفيه؟ 
أولاً: لا يجوز نفيه من حيث اعتبار المعنى المجازي» وهو الذي يُنسب للقرآنء حينئذٍ ((جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ 
يَنقَضَّ))[الكهف:77] لو سلمنا بأنه مجاز. ظاهر القرآن أنه ما أراد الإرادة الحقيقيةء وهو الذي يجوز 
نفيّه» أما الأمر الظاهر الذي هو المجاز لا يجوز نفيه» حينئذٍ ما نُفي. 

فحينئذٍ على كلام المحشي هنا: أنه لا بد من إبدال قوله: لقائله أن يقال: لذاته. 

لأنه في ظاهر اللفظ أنه لا يدخل معنا قول المعصوم.. النبي صَلَ النَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وكذلك القرآن. 
ولذلك قال العطار هناك: (المشهور تعريف القضية باحتمالها الصدق والكذب اللذين هما صفتان 
للفظ) هذا هو المشهور. 

(والمصنف عدل عنه إلى تعريفها باعتبار الصدق والكذب اللذين هما صفتا المتكلم» مع أن تعريف 
الشيء بحال نفسه أولى من تعريفه بحال متعلّقه). 
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بحال نفسه يعني: الخبر وهو كذلكء وهو أولى وهذا مسلّم» وإن كان هو يعترضه لکن هذا هو الأولى؛ 
لأنا نحن نعرّف القضية باعتبارها هي لا باعتبار المتكلم» نحن لا نبحث في المتكلم وانما نبحث في كلام 
المتكلم» إذا كان كذلك فحينئذٍ نعرّف القضية باعتبار نفسها لا باعتبار متعلّقها الذي تعلقت به وهو 
المتكلم. 

قال: (مع أن تعريف الشيء بحال نفسه أولى من تعريفه بحال متعلّقه). 

قال: (والمشهور أحط من المذكور). 

ما معنى المشهور أحط من المذكور؟ 

(المشهور) يعني: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 

(أحظٌ) يعني: أنزلٌ درجة. 

(من المذكور) الذي معنا (يَصِحٌ أَنْ بُقَالَ لِقَائِلهِ إِنَهُ صَادِق فيه أؤكاذِبٌ). 

يعني: يرجح هذا التعريف على التعريف المشهورء وهذا الترجيح فيه نظر؛ لأن القضية من حيث هي» 
نقول: التعريف لها باعتبار ذاتها لا باعتبار متعلّقهاء وهذا الذي ينبغي اعتماده. 

ولو قيل: ثم دور أو ثم أشياء أخرى تتعلق بتعريف القضية من حيث ذاتهاء نقول: هذا يمكن تقييده 
ويمكن الجواب عنه. 

لكن ابتداءً الأصل: إنما نعرّف القضية لا نعرّف القائل. 

القضية.. قال هنا: (فَؤْلُ يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لقائله) نقول: لا. الصدق والكذب هذان وصفان للقضية»ء كون 
الصدق مطابقة النسبة الكلامية للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. إذاً: هذا باعتبار اللفظ نفسه. 

وأما باعتبار القائل فلا نظر فيه البتةء فنخالف هنا العطار. 

قال: (والمشهور أحط من المذكور؛ لظهور توجه لزوم الدور على التعريف المشهورء لاشتهار تعريف 
الصدق والكذب اللذين هما صفتا القضية لمطابقة الخبر للواقع» وعدم مطابقة الخبر للواقع. 
بخلاف اعتبار صدق المتكلم في التعريف فإنه: الإخبار عن الشيء على ما هو به. 

واعتبار كذبه فيه فإنه: الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به) وهذا الذي ينبغي اعتماده: أن يقدَّم 
الصدق على الصادقء وأن يقدَّم الكذب على الكاذب؛ لأنه أصلاً لا يُعَرّف الصادق إلا بمعرفة الصدق» 
ولا يُعرف الكاذب إلا بمعرفة الكذب. 
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فحينئذٍ كيف يقال بأن الدور يتوجه إلى التعريف المشهور؟ بل هنا نحتاج إلى تعريف الصدق أولاً» ثم 
بعد ذلك نعرف الفرع وهو الصادق» ثم نحتاج إلى معرفة الكذبء ثم معرفة الكاذب. 
(وبهذا ظهر أن قوله: لقائله ليس مستدركاً كما تُوهم» وأن التعريف المذكور لا يرد عليه الدور كما قيل 
به هناء إنما يرد على التعريف المشهور. 
والمعرّف هنا هي القضايا المستعملة في الأقيسة» فلم يدخل خبر الله تعالى وخبر رسوله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ لأن كل واحدٍ منهما دليل على جدته» على ما فر في الأصولء وهي أدلة نقلية» وكلامنا هنا 
في الأدلة العقلية وموادها وهي: القضايا العقلية). 
يعني: جمودٌ على ما ذكره المتقدمون» لا يريد أن يُجعَل في المنْطق والأقيسة ما يمكن أن يُتوسَع فيه 
ويُجعل الدليل النقلي معتمداً فيه. 
وهذا كما ذكرت لكم فيما سبق: الأولى أننا إذا جعلنا هذا الفن داخلاً في العلوم الشرعية لا بد أن نتوسع 
في المصطلحاتء لا بد أن نُغيّر لا بأس. 
إذا كان اللفظ عندهم عاماً نخصصه. إن كان عندهم خاص عمّمناهء استدركنا على بعض المسائل» 
جعلوه ثلاثة أقسام جعلناه خمسة» جعلوه خمسة أقسام جعلناه ثلاثة لا بأس» بل هذا الذي ينبغي 
اعتماذه. 
وأما الوقوف على ما ذكروه هم» ثم إذا أريد استعماله في بعض الكتب الشرعية على ما جد فنأق 
بالاعتراض أنه هذا فتُهم» وأن هذا أصلاً وضِعُه في المعقول ولا ترد الأدلة النقلية نقول: لا. 
ولذلك الأصوليين يقولون: هذا أمرّ ومطلق الأمر للوجوب» إذاً: هذا للوجوب» هذا دليل شرعي. 
مطلق الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية» فتعتبر دليلاً شرعياً. 
ما هو الأصول؟ قواعد وأدلة» وهذه الأدلة لا بد أن تكون معتمّدة في الشرع يعني: دل عليها دليلٌ شرعي. 
إذاً: هذا نقول: قياس فاشل لأنه ليس في المعقولات بل هو في المنقولات؟ ليس بصحيح» هذا التوسع 
أو الجمود الذي عليه العطار هذا فيه نظرهء يُنتبه له. 
إذاً: (ِتِصِحٌ أن يُقَالَ لقائله إن صَادِق فيه أؤكاذِبٌ) فاعتراض المححشي هنا أولى مما قرره العطار. 
قال: (خرج به الأقوال الناقصة) كالمركب الإضافي» والتوصيفي» والمزجي» وجملة الشرط وحدهاء 
وجملة القسم كذلك.. هذه كلها مركبات ناقصة. 
قال: (والإنشائيات) وان كانت أقوالاً تامة. 
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أقوال تامة أو لا؟ نقول: نعم هي أقوال تامة. 

يعني: فعل الأمرء التعجبء الجملة..؛ لأنها لا تحتمل صدقاً ولاكذبء وهي من قبيل التصور الخالي عن 
الخكم. 

قال هنا: (والإنشائيات من الأمرء والنهي» والاستفهام) الأمر والنهي والاستفهام معلومة من مواضعها. 
(وغيرها كالتخصيص» والعرض» والترجي» والتمني» والدعاءء والنداء) هذه كلها تعتبر من الإنشائيات. 
قال: (والمراد بالقول هنا) أي: في تعريف القضية. 

(المركب تركيباً لفظباً في القضية العقلية أو) هذا ليس للجمعء هذا أو ذاك (عقلباً في القضية العقلية). 
قال العطار: (لا يفيد أن القول مشترّكٌ بين القضية المعقولة والملفوظة) لا يرد هذا كما مر معنا هناك. 
(وأنه أريد به كلا المعنيين» فإن العطف بأو يأبى ذلك) يعني: لا يقال بأن اللفظ مشترك بين القضية 
اللفظية والقضية العقلية» ولا يقال بأن كلا المعنيين مرادٌ. 

(فإن العطف بأو يأبى ذلك) يعني: الذي يمنع هو العطف بأو؛ لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء. كما هو 
مشهورٌ في محله. 

(يأبى ذلك» بل معناه: أن المعرّف) هنا (قَوْلَ). 

(إما القضية المعقولة فيُراد بالقول المركب العقليء أو الملفوظة فيُراد به المركب اللفظي) يعني: هذا 
أو ذاك. 

(وتعريفٌ واحدٍ منهما تعريفٌ للآخر) لأن اللفظ مدلوله المعقول يعني: لا إشكال» فالبحث هنا صرف 
لفظي.. من باب تحرير المصطلحات فقط. 

حينئذٍ إذا عرّف اللفظية لا شك أن مدلول اللفظية المعقولء واذا عرّف المعقولة لا شك أن دالها 
لفظئ.. وهكذاء لا نحمله على اللفظ المشترك ولا نقول: أراد المعنيين معاء بل الأصل فيه أن يُراد 
واحدٌ منهما إما العقلي واما اللفظي. 

(وانما قدّم احتمال القضية اللفظية) لأنه قال هنا: (والمراد بالقول هنا: المركب تركيباً لفظياً أو عقلياً). 
طيب. إذا كان الأصل العقلي كان هو الأولى بالتقديم» لماذا قدّمه؟ 

قال: (وانما قذّم احتمال القضية اللفظية مع أنه مرجوح؛ لأنه المناسب لقوله: يُقَالَ لقائله). 

(قَولٌ يِصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلهِ) إذاً: المراد اللفظية. 
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ولذلك الشارح قدَّم قال: (والمراد بالقول هنا: المركب تركيباً لفظياً) فقدّم اللفظي على العقلي؛ لأنه 
المناسب لقوله: (ِيُقَالَ لقائله). 

(لأن القول هو اللفظء ويصدق على المعقول أنه يقال لقائله على حلّف مضاف أي: يقال لقائل دالّهء 
والكلامُ فيه سهل) كما ذكرناه سابقاً؛ لأن كلا منهما لازم للآخر. 

المعقولة هذه مدلول لفظي» واللفظي هو دال المعقول. 

حينئذٍ إذا حملناه على المعقول نأ بالتقدير على أنه على حذف مضاف أي: يقال لقائل دالّه. والكلام 
بعدما عرّف القضية أراد أن يقسّمها التقسيم المشهور عند المناطقة قال: (وَهِي) أي: القضية. 

(إِمَا حَمْلِيّهُ وَإمَا شَرطِيَةٌ) هذان قسمان: القضية إما حملية وإما شرطية. 

(وقدّم الحملية على الشرطية لأن الحملية جزء الشرطية) الشرطية مؤلفة من حمليّتين. 

إذاً: الجزء مقدَّمٌ على الكلء فالعلم بالجزئيات مقدمٌ على العلم بِالكُلَيّاتء ولذلك قدّم الحملية على 
الشرطية. 

(والحملي) هكذا بالياءء نسبة للحمل» ما هو الحمل؟ الذي هو الإخبارء أن تقصد الإخبارء هو أمرٌ 
معنوي» لكن يدل عليه التركيب اللفظي: "زيد" عندك كلمة زيدٌ وعندك كلمة قائم» فتنوي أن تُخبر 
عن زيد بمضمون قائم» فتجمع بينهماء تجعل الأول زيد موضوعاً أو مسنداً إليه أو مبتدأء وتجعل 
محمولاً هذا خبراً أو محمولاً. 

وحينئذٍ النسبة بينهما تكون أمراً اعتبارباً في الذهن» وهي النسبة الكلامية» ثم حُكم الجملة» ثم ما يتعلق 
به من حيث الإيقاع والانتزاع على ما مرفي باب التصورات. 

إذاً: إما حملية واما شرطية. 

(وحملية نسبة للحمل؛ لاشتمالها على حمل المحمول على الموضوع). 

ماهي الحملية؟ 

قال: (وهي) أي: القضية الحملية. 

(التي) صفةٌ للقضية المحذوف؛ للعلم به جنس شامل الحملية والشرطية» والصلة فصل مخرجٌ 
الشرطية. 
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يعني: إذاكان عندنا قسمان وعرّفنا أحد القسمين» حينئدٍ نأتي بجنس ونأ بفصل يُخرج القسم الثاني» 
أمر واضح اعتباري. 
فقوله: (وهي التي) التي هذه صف لموصوف محذوف» دائماً هكذا يأتيك في التعريفات.. كلما مر معنا 
قدّرنا: هي التي» ما هي التي؟ 
هي هذه خارجة عن التعريفء التعريف يبدأ من قوله: التي. التي هذه صفة لموصوفٍ محذوف. 
يعني: القضية التي كما نقول: الاسم هو كلمة دلت علىء لا بد أن نأ بالمقسومء ما هو المقسوم؟ 
الكلمة. 
فحينئذٍ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم» وفعل» وحرف. 
إذا جئت تعرّف أي واحد من هذه الثلاثة لا بد أن تأ بالمقسوم فتقول: 
الاسم: كلمة دلت على معنى في نفسها. 
الفعل: كلمة دلت.. 
هنا قال: القضية تنقسم إلى نوعين: حملية وشرطيةء ما هي الحملية؟ هي القضيةء لا بد أن تأي 
بالقسم. 
فالقضية شاملة النوعين: الشرطية والحملية. 
قوله: (التي يكون طرفاها..) إلى آخرهء هذا فصل أخرج الشرطية؛ لأنه ليس عندنا إلا نوعان. 
(وهي التي) يعني: القضية التي. 
(يكون طرفاها) الحملية هنا.. البحث يكون في الموضوع والمحمول (يكون طرفاها) لها طرفان: المسنّد 
والمسنّد إليه» ويسمى هنا الموضوع والمحمول (طرفاها) أي: موضوعها ومحمولها. 
(أن يكون طرفاها مفردين) خبر يكون (بالفعل أو بالقوة). 
(مفردين بالفعل) أي: لفظاً ومعتی نحو: زی كاتبّء زيدٌ مبتدأ موضوع» وكاتبٌ خبر محمول. كل منهما 
مفرد. 
(والمراد بالمفرد هنا مقابل القضية) فيشمل المركب الناقص.. مقابل القضية التي هي الإسناد الخبري 
التام. 
المراد بالقضية هنا: الإسناد الخبري التام» ولذلك قال هنا: (والمراد بالمفرد هنا مقابل القضية). 
إذاً: ما ليس إسنادياً خبرباً تامأ فدخل فيه المرب الناقص. 
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حينئذٍ المرب لك أن تقول نوعان: مركبٌ هو الكلام» في الاصطلاح عند النحاةء مركب ما عداه. 
الكلام هو القضية» ما عداه هو المراد هنا بالمفرد. فدخل فيه المركب الناقص يعني: الإضافي» والمزجي» 
والتوصيفي.. ونحو ذلك. 

(أو) للتنويع: إما ذاك أو آخر. 

(أو بالقوة) أي: ما يمكن التعبير في محله بلفظ مفرد. 

(بالقوة) يعني: في ظاهره أنه جملة اسمية أو جملة فعلية» لكن تئول هذه الجملة إلى مفرد» ولذلك 
عند النحاة يقولون في الخبر: 

وَمُفْرَدَآ بَأني وتأقي جُمْلَه] |حَاوِيَةٌ مَعْتى الَّذِي سِيِْقَتْ له 














(وَمُفْرَدَاَ اء وَبَأتي جُمْلَُ).. (وأخبَرُوا بظَرفٍ أو بِحَرفٍ جَرّ) هذا الثالث. 
لكن في حقيقة الأمر عندهم: أن الجملة مرذها إلى المفردء وكذلك الظرف والجار والمجرور متعلّق 
بمفرد» حينئذٍ يردونه إلى المفرد. 
فالجملة مع كونها تقع في الظاهر جملة خبراء لكنها مؤولة بالمفرد؛ لأن الأصل في الخبر إنما يكون 
للمفرد. 
فإذا قيل: زيدٌ قام أبوه كآنه قال: زيدٌ قائمُ الأب.. كأنه هذا في قوته. 
إذاً المراد هنا: يمكن أن نأخذ من الجملة مفرداًء فإذا أمكن فحينئذٍ هذا الذي عناه المصنف هناء فقال: 
أصلها جملة لكنها تنحل إلى مفرد.. جُملتان. 
قال هنا: (أي: ما يمكن التعبير في محله وهو قضية بلفظ مفرد نحو: زيذٌ عالمٌ نقيصه زيدٌ ليس بعالم) 
لو تكلم متكلم وقال: زيدٌ عالم نقيضه زد ليس بعالم. 
(إذ يمكن أن يقال في محلهما: هذا نقيض هذا) فزيدٌ عالم جاء مكانه مفرد وهو هذاء وزيدٌ ليس بعالم 
جاء مكانه مفرد ونقيض كما هي. 
حينئذٍ الجملة هنا آلت إلى مغردء بالفعل أم بالقوة؟ نقول: بالقوة. 
إذاً: زيدٌ عالمٌ نقيض زيدٌ ليس بعالم هذه حملية» الكلام ليس في هذا نقيض هذاء هذا مثل زيدٌ كاتب.. 
البحث ليس في هذا نقيض هذا؛ لأن هذا في وزان زيدٌ كاتب» البحث في: زيدٌ عالمٌ نقيض زيدٌ ليس 
بعالم. هذه نقول: حملية. 
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حملية طيب ليست بمفردء لو فككتها: زيدٌ عالمٌ» ثم نقيضء ثم زيدٌ ليس بعالم. وهذه مركبات هذا لو 
فككتهاء إذاً: لم تنحل إلى مفردين نقول: لا. تنحل إلى مفردين بالقوة؛ لأنَّ: زيدٌ عالمٌ في قوة: هذا نقيض 
هذا.. وهكذا. 
(إذ يمكن أن يقال في محلهما: هذا نقيض هذا. 
ونحو الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه؛ إذ يمكن في محله: الإنسان منتقلٌ بنقل قدميه. 
ونحو: كل إنسانٍ حيوان» عكسّه بعض الحيوان إنسان؛ إذ يمكن في محله: هذا عكس هذا). 
هذا يسمى انحلالاً بالقوة؛ لأن ضابط الحملية أن تنحل إلى مفردين: زيدٌ كاتبٌ إذا أردت أن تعرف هل 
هذه حملية أم لا انظر إلى الجزأين: زبدٌ فككته»ء كاتبٌ فككته» انفك. 
إذاً: هذا زيدٌ كان جزءاً في: زيدٌ کاتب» وكاتبٌ كان جزءاً في: زيدٌ كاتبٌ. هذا واضح أنه مفرد بالفعل. 
مفرد بالقوة: أن لا يكون الانحلال بالجزء الذي هو الموضوع يكون جملة» لكنه في قوة المفرد» فزيدٌ 
عالمٌ هذا موضع قُصِد لفظه هو مبتدأ نقيض زيدٌ ليس بعالم. 
نقيض هذا الخبر هو المحمول» وزيدٌ ليس بعالم هذا في محل جر مضاف إليه لنقيض» حينئذٍ نقول: 
هذه في قوة المفردين» وان كان الأول مركب والثاني مرگب. هذا الذي تضبط به الحملية. 
(ويُزاد عليه: أن الحكم فيها ليس معلّقاً على شيء). 
ولذلك قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المقدمة: ضابط القضية الحملية أمران لا بد منهماء إن 
وُجد أحدهما دون الآخر انتفت: 
الأول: أن ينحل طرفاها إلى مفردين أو ما في قوة المفردين. 
الثاني: أن الحكم فيها ليس معلقاً على شيء. 
لأنه سيآتي اعتراض في الشرطية أنها قد تنحل إلى مفردينء إذاً: هي الحملية نقول: لا. 
الشرطية فيها حكمٌ معلَّقٌ على شيء» والحملية ليس فيها تعليق: كلما كانت الشمس طالعةً فالنهار 
موجود. 
كانت الشمس طالعة هذه جملة» والنهار موجود هذه جملة. 
حينئذٍ نقول: هذه شرطية فيها معنى التعليق» الثاني معلّقٌ على الأول» لكن الحملية زيدٌ كاتبٌء زيدٌ عالمٌ 
نقيض زيدٌ ليس بعالم. ليس فيها تعليق» هذا المراد بالثاني: أن الحكم فيها ليس معلّقاً على شيء. 
ثم قال رحمه الله تعالى -موضّحاً ما في القوة-: (وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام: 
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الأول: أن يكون الموضوع مفرداء والمحمول جملة في قوة المفرد). 
يعني: إذا أردت التقسيم العقلي إما أن يكون كل منهما مفرد ومفردء انتهينا هذا.. زيدٌ كاتب» ما في القوة 
إما أن يكون الأول مفرد بالفعل» والثاني مفرد بالقوة. أو العكس. 

أن يكون الأول مفردٌ بالقوة» والثاني مفردٌ بالفعل» أوكلٌ منهما مغفردٌ بالقوة. هذا المراد فهي ثلاثة أقسام. 
(الأول: أن يكون الموضوع مفرداً) يعني: بالفعل. 

(والمحمول جملة في قوة المفرد نحو) مثل بمثال قد يقال بأن فيه اعتراض لكن 

وَالشَأنَ ‏ لا يُعْتَرَضْ المتال إذ قد كقى الفَرْضُْ وَلإحْتِمَالَ 











(زبدٌ قائمٌ أبوه) زبدٌ مبتدأء قائمٌ هذا خبرهء أبوه فاعل الخبرء والعامل فيه قائم لأنه اسم فاعل. 


هل هذا يسمى جملة؟ 
قال: (زيدٌ قائمٌ أبوه؛ لأَنَّ: قائمٌ أبوه في قوة قائم الأب) قائم الأب يعتبر مفرد؛ لأن المفرد هنا يشمل 
المركبات الناقصة. 


قال: قائم أبوه. هذا يرى الشيخ أنه جملة في قوة قائم الأب» وقائم الأب هذا مركب إضافي وهو مفرد؛ 
لأن المفرد هنا ما يقابل المركب التام» فيدخل فيه المركبات الناقصة. 

ومثال -وهو أوضح- قولهم: خير الكلام لا إله إلا اللّه. 

خير الكلام مبتدأء لا إله إلا الله خبر. 

(الأول: مفرد بالفعل) "خير الكلام" مضاف ومضاف إليه» وهو مفرد هنا. 


لا إله إلا الله هذه جملة. 
إذاً: هو في قوة قول: خير الكلام كلمة لا إله إلا الله» فصار مضاف ومضاف إليه. فإنه في قوة خير الكلام 
كلمة لا إله إلا الله. 


المراد هنا: أن يكون الأول -الموضوع- مفرداً بالفعل» والثاني يكون جملة» ولو قلت: زيدٌ قام أبوه واضح 
هذاك زيدٌ موضوعء وقام أبوه جملة هنا وقع خبر ومحمول وهو في قوة: قائم الأب. وهو أوضح مما 
ذُكر. 
(الثاني: عكسّهء وهو أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد والمحمول مفرداً يعني: بالفعل نحو: لا 
حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة). 
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لاحول ولا قوة إلا بالله هذا موضوع مبتدأء وحينئذٍ "كن" هذا خبر أي: كلمةٌ لا حول ولا قوة إلا باللهء 

أو هذا اللفظ. 

(الثالث: أن يكون كل من الموضوع والمحمول جملة في قوة المفرد نحو: زيدٌ عالمٌ نقيض زيدٌ ليس 

بعالم) هذا نقيض هذا؛ لأنه في قوة قولك: قضية زيدٌ عالمٌ نقيض قضية زيدٌ ليس بعالم» أو هذا نقيض 

هذا. ولا إشكال فيه. 

فتحصّل أن الأقسام ثلاثة» وباعتبار السابق أريعة يعني: مفردان بالفعل» مع الثلاثة هذه تكون أربعة. 

قال: (وهي التي يكون طرفاها مفردين بالفعل» أو بالقوة موجبة كانت أو سالبة). 

يعني: باعتبار النسبة قد تكون موجَبة وقد تكون سالبة. 

يعني: الحملية باعتبار الإيجاب والسلب قسمان: حمليةٌ موجَبة. زيدٌ كاتب» حمليةٌ سالبة زيدٌ ليس 

بكاتب أو ليس زيدٌ كاتباً. 

قال: (موجَبة كانت هي كقولنا: زيدٌ كاتبٌ) هنا إيجابء ما الدليل على أنه إيجاب؟ 

عدم وجود حرف السلب أو أداةٌ السلب؛ لأن الأصل هو الإيجاب والثبوتء والنفي هذا فرعٌ» والدليل 

على أنه فرع أنك لا تحكّم عليه إلا إذا وجدت حرفاً أو اسماً أو فعلاً دالا على السلّب» فإذا لم يكن رجعت 

إلى الأصل وهو الثبوت. 

وما احتاج إلى قرينة فرعٌ عما لا يحتاج إلى قرينة. 

ما احتاج إلى قرينة الذي هو حرف السلبء في الحكم على كون الجملة سالبة هذا نقول: فرع؛ لأننا لا 

نحكم على الجملة بكونها سالبة إلا بقرينة وهي أداة السلب. 

إذاً: ما احتاج إلى قرينة فرعٌ عما لا يحتاج إلى قرينة» ومنه قلنا: المجاز فرعٌ عن الحقيقة؛ لأن الحقيقة 

لا تحتاج» الأصل حمل اللفظ على مدلوله» فإذا قلنا بأنه مجاز يعني: استعمال اللفظ في غير ما ؤضع 

له ابتداءة» حينئذٍ نقول: هذا يحتاج إلى قرينة» فإن وُجدت القرينة حمل على المجاز والا رجعنا إلى 

الأصلء» فدل على أن الأصل هو الحقيقة. 

قال: (موجَبة كانت كقولنا: زيدٌ كاتبٌ) ثبوت كتابة زيدٍ. 

(أو سالبة كقولنا: زيدٌ ليس بكاتب) نفيُ» تفي مضمون المحمول عن الموضوع. 

الأول: كاتبٌ فيه ثبوت مضمون المحمول للموضوع؛ لأنك تثبت للموضوع مضمون المحمول يعني: 

إن شئت قلت: مدلول المحمول أو مفهوم المحمولء لا لفظه وانما ما دل عليه وهو ثبوت الكتابة. 
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(أو سالبة كقولنا: زيدٌ ليس بكاتب. 

وسُمّيت حملية باعتبار طرفها الأخير) أي: في المعنى» طرفها الأخير الذي هو المحمول.. باعتبار 
المحمولء والأولى أن يقال نسبةً للحمل» لاشتماله على حمل المحمول على الموضوع. 

(باعتبار طرفها الأخير) قال هنا: (أي: في المعنى وإن تقدَّم لفظاً وهو المحمول). 

لأن المحمول مرادف للخبرء وليس كل خبرٍ متأخر). 

(وَالأَصِْلُ في الأَخْبَارِ أن تُوَخَرَا) هذا الأصل فيه» لكن قد يتقدم الخبر. 

إذاً: إذا تقدم الخبر هل يرتفع عنه وصف الخبرية؟ لا. 

كذلك المحمول هو عينْ الخبرء والأصل أنه متأخرء حينئذٍ لو تقدَّم لا يرتفع عنه وصف المحمولية. 
ولذلك قال: (وسُمّيت حملية باعتبار طرفها الأخير) الذي هو المحمول. 

(أي: في المعنى وان تقدَّم لفظاً وهو المحمول). 

قال: (وظاهر هذا أن الحملية نسبةٌ للمحمول وليس كذلكء بل هي نسبةٌ للحمل والنسبة للمحمول 
فالمناسب حينئذٍ للتعليل لاشتمالها على الحمل أي: الإسنادي والحُكمي) وهو كذلك» هذا هو 
المناسب. 

قال: (وسُمّيت حملية باعتبار طرفها الأخير). 

قال العطار: (أي: المتأخر في الترتيب الطبيعي» وان تقدم ذكراً في نحو: عندي درهمٌ) درهمٌ عندي 
(وَنَحْوْ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَإي وَطَرْ) (عندِي دِرْهَمٌ) درهم هذا مبتدأ مؤخرء وعندي هذا خبر مقدم. 

إذاً: هنا تقدّم المحمول على الموضوع» هل بتقدٌّمه ارتفع عنه وصف التأخير؟ الجواب: لا. هو متأخرء 
وان تقدم في اللفظ إلا أنه متأخرٌ في الرتبة» ورتبته التأخير. 

ولذلك قال: (أي: المتأخر في الترتيب الطبيعي» وان تقدم ذكراً في نحو: عندي درهم. 

وإنما سب إليه دون الموضوع) فقالوا: حملية ما قالوا وضعية. 

(لأن المحمول هو محط الفائدة. 

أو سُمَيت بذلك لما فيها من الحمل المعنوي» ثم وجه التسمية ظاهرٌ في الموجبة) موجبة واضح أنه 
فيه إثبات» لكن السالبة فيه نفي "فيه عدم" فحينئذٍ كيف سُمّيت حملية؟ ليس فيه حمل. 
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(وأما السالبة فلا حمل فيهاء ولكن تسمى حملية أيضاً لأن الأعدام قد تُلحق بالملكات في بعض 
أحكامها). 
يعني: لا يُتصور النفي إلا بعد استحضار الإثبات» فهي محمولةٌ على الملكات. 
ومنه تعريف المفعول به: أنه ما وقع عليه فعل الفاعل. 
(وَإِمَا شَرطِيّة) هذا النوع الثاني نسبة إلى الشرط. 
(وهي) أي: القضية. 
(التي لا يكون طرفاها مفردين) مقابل لما سبق. 
(لاايكون طرفاها مفردين) أي: لا بالفعل ولا بالقوةء حينئز خرّجت الحملية بنوعيها أو بأقسامها الأربعة 
إن شئت. 
(لا يكون طرفاها) أي: مقدَّمُها وتاليها. 
(مفردين) أي: لا بالفعل ولا بالقوة» فصل مخرجٌ الحملية. 
قال هنا: (ويرد قولنا: إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌّء فإن طرفيها مفردان بالقوة). 
(إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ) هذه شرطية. 
(إن كانت الشمس طالعة) هذا المقدّم. 
(فالنهار موجود) هذا التالي» والأول يستلزم التالي.. المقدم يستلزم التالي. 
وإن هنا حرف شرط إذاً: هي شرطية» وفيها تعليق. 
(وتنحل إلى مفردين) الجواب يمكن أن يُعرّف مما سبق: أن الحملية يُشترط فيها أمران» ليس الانحلال 
فقطء إنما فيه معنى التعليق. 
هنا ؤجد التعليق» إذاً: إذا ؤجد الانحلال إلى مفردين مع وجود التعليق لا تكون حملية؛ لأن وجود 
التعليق ينافي الحملية» الحملية لا تعليق فيها. وعدم التعليق مع الانحلال هذان معاً في وقت واحد 
هو ضابظ الحملية» فلو ؤجد الانحلال في الشرطية مع وجود التعليق لا نقول: هي حملية. 
(ويرد قولنا: إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌء فإن طرفيها مفردان بالقوة؛ لأنه يمكن أن يقال: 
هذا لازم لذاك) مثل: زيدٌ عالمٌ نقيض زيدٌ ليس بعالم» هذا نقيض هذا. 
طيب. هذا لازم لذاك؟ طلوع الشمس لازمٌ للنهارء إذاً: هذا لازم لذاك. 
إذاً: انحل إلى مفردين فصارت حملية» يرد الاعتراض. 
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لكن يرد الاعتراض هنا لأنه ما زاد التعليق في الحملية» والا يرد الاعتراض» لأنه ما زاد ذاك» ذاك من كلام 
الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. 

(هذا لازم لذاك. 

وكذلك قولنا: إما أن يكون العدد زوجاً أو فردا» فإن طرفيها مفردان كذلك؛ لأنه يمكن أن يُعبّر عنهما 
بمفردين يقال: هذا مباينّ لذاك). 

قال الرازي "الجواب": والأولى أن يقال: المحكومٌ عليه وبه في القضية إن كان مفردين سُمّيت حملية 
والا فشرطية. 

يعني: مثل ما قيل هناك في العرّضي والذاق: ماكان خارجاً هو العرضيء والذاتي ما ليس كذلك» من أجل 
أن نبرا من إخراج النوعي عن الذاتي» هنا كذلك. 

قال: إن كان مفردين سُمَّيت حملية والا فشرطية. 

إن كان مفردين بالفعل في ظاهرهاء حينئذٍ هي الحملية وإلا فشرطية. 

قال السعد في الحملية: لم تنحل إلى شيئين يُمكن أن يُعبّر عنهما بلفظين مفردين حال كونهما محكوماً 
عليه ومحكوماً به. هذا جوابٌ وجيه أيضاً. 

بمعنى: قولك: هذا نقيض هذاء ليس بحثنا في هذه الجملة.. هذا نقيض هذا جملة» نحن بحثنا في زيدٌ 
عالمٌ نقيض.. هذا ما انحلّت» هذه نلفظها كما هي» هي حملية أو لا؟ حملية» كونك تات بمفسّر لها أو 
بمساوي خرجت عن اللفظ. 

إذا قلت: زيدٌ عالمٌ نقيض زيدٌ ليس بعالم. هذه حملية» تنحل؟ نعم تنحل. 

إذا قلت: هذا نقيض هذاء هاتان جملتان وليست بجملة واحدة. 

فقال السعد هنا: لم تنحل إلى شيئين يُمكن أن يُعبّر عنهما بلفظين مفردين حال كونهما محكوماً عليه 
ومحكوماً به. 

وهذا بخلاف الشرطية فإنها لا يصح فيها أن هذا ذاك» والتعبير عن طرفيها بالمقدَّم والتالي لا يصح 
عنه إفادة الحكم باللزوم والعناد» فهي لا تنحل بطرفيها إلى شيئين يمكن التعبير عنهما بلفظين مفردين 
عند قصد إفادة الحكم الذي في الشرطية. 
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لو كر مسألة التعليق لانحلت المشكلة» لكن لما لم يَذكر مسألة التعليق وقع عندهم الإشكال هذا؛ 
لأنه بالفعل تساوىء الحملية قد يُفسّر المفرد بالقوةء وهنا كذلك وجد التفسير بالقوة. فحينئذٍ كيف 
الإشكال؟ 
كل منهما إن فُسّر فهو مباينٌ لما سبق» والبحث إنما يكون في الأصل لا في الفرع» لكن نقول كما ذكرنا 
سابقاً: أن الفرق الجوهري هو في التعليق وعدمه. 
وأما الانحلال فهذه مسألة يمكن النظر فيهاء فكلٌ منهما يمكن أن يقال: هذا لازم لذاك» هذا مباينٌ 
لذاك.. لكن تساوى مع الحملية: هذا نقيض هذاء هذا.. إلى آخره. 
قال هنا: (وبْجث فيه بأن طرفي الشرطية مفردان بالقوة؛ إذ يمكن في محل المتصلة هذا ملزومٌ لهذاء 
وفي محل المنفصلة هذا منافٍ لهذاء فالأولى أن يقال: القضية) هذا توجيه آخر وهو جيد أيضاً. 
(إن كان مضمونها) القضية (ثبوت شيءٍ لشيء أو سلبه عنه فحملية» وان كان معناها ملازمة شيءِ 
لشيء أو سلبّها فمتصلة) هذا أحسن مما أجاب به السعد والرازي. 
(وان كان معناها العناد بين شيئين أو سلبّه فمنفصلة) هذا الجواب طيب. 
(وأجيب بأن المراد لا يمكن التعبير في محلهما مع بقائها شرطية) وهذا هو الذي عناه الرازي والسعد. 
يعني: إذا عبّرت بالحملية عن الشرطية» هل الشرطية باقية؟ إذا قلت: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجودٌء هذا لازمٌ لهذا. هل الشرطية باقية؟ لا. ليست باقية» انتقلت إلى الحملية. 
ولوكانت تُحمّل وتنحل إلى مفردين مع بقاء الشرطية لورد النقض» لو كانت تنحل إلى مفردين مع بقاء 
الشرط فحينئدٍ يُقال ورد النقض. 
ولذلك قال: (لا تبقى مع وجود الشرط أنها حملية بل هما متنافيان) حينئذٍ كونه يقال: هذا لازمٌ لذاك» 
نقول: هذا لازمٌ لذاك هذا موضوعء ولازةٌ هذا خبرء ولذاك متعلق به. إذاً: هذه حملية. 
لكن مع عدم وجود الشرطء ولذلك قال هنا: (وأجيب بأن المراد لا يمكن التعبير في محلهما مع بقائها 
والأمثلة المذكورة لما عَبّر عنهما بالمفردين صارت حملية) لم تبق شرطية» فإذا قيل: إذا كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجودٌ هذه شرطية» سدّمنا أنها تنحل إلى مفردين» لكن انتقلت إلى الحملية. 
لو انحلّت إلى مفردين مع بقاء الشرط لورد النقضء والا فلا نقض. 
قال: (وَِمّا شَرطِيّةً. وهي التي لا يكون طرفاها مفردين» وهي إما متصلة..) إلى آخره. 
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قال الشيخ الأمين: وضابط الشرطية أمران: 
الأول: أن ينحل طرفاها إلى جملتين» أعني أنه إن أزيلّت أداة الربط في المتصلة أو أداة العناد في المنفصلة 
نج طرفي ونون طرقاه حولة مستقلة هنا ا 

يعني: بظاهرهء تقول: هذا زوج واما فرذ.. العدد إما زوج واما فرذء إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود. 

إذا انحلت إلى جملتين» وكل واحد من الجملتين حملية» هذا الضابط الأول. 

الثاني: أن الحكم فيها معلّق» لا بد من أداة شرط. 

قال: (وهي) يعني: الشرطية. 

(إما متصلة واما منفصلة). 

قال: (إما متصلة. وهي) أي: القضية. 

(التي يُحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقهاء على تقدير صدق قضية أخرى فالأولى موجَبة والثانية 
سالبة). 

التي يُحكم فيها) يعني: في القضية. 

(بصدق) أي: ثبوت قضية. 

(أولا صدقها) عكسّه يعني: عدم ثبوت القضية. 

(على تقدير) أي: فرض. 

(صدق قضية أخرى) إن سُلّمت. 

(فالأولى موجبةٌ) ما هي الأولى؟ صدق قضية. 

عندنا ثنتان الآن: (التي يُحكم فيها بصدق) يعني: بثبوت قضية. 

(أولا صدقها) أو عدم ثبوتها. 

إذاً: الأولى موجبة والثانية منفية.. سالبة» فدخلت الموجبة والسالبة هنا. 


(على تقدير: صدق قضية أخرى) يعني: هذه تصدق إن صدقت الأخرىء لو قلت: إن كانت الشمس 


طالعة فالنهار موجود. 
إن كانت الشمس طالعة» طيب. لو تكلمت الآن قلت: اخرج فإن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء 
الشمس لم تطلع بعد فالنهار غير موجود. 
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إذاً: النهار موجود هذه إن سُلّمت القضية الأولى المقدّم وهي الشمس طالعة فالنهار موجودء هذا 
المراد هنا. 
(على تقدير) أي: فرض. 
(صدق قضية أخرىء فالأولى موجبة). 
(كقَوْلنَا إِنْ كَانّتِ الشّمْسْ طَالعَة فَالّهَارُ مَؤْجُودٌ). 
(فقد حُكم في هذه القضية بصدق قضية وهي: النهار موجودء المجعولة تالياً) يعني: ثانيء هي التالي 
يسمى. 
(على تقدير صدق أخرى وهي: الشمس طالعة المجعولة مقدّمء وتسمية المقدم والتالي قضيتين 
باعتبار ماكان قبل التعليق بأداة الشرط). 
حينئذٍ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء طبّق الحد: يُحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق 
قضية أخرى. 
عندنا قضيتان: بصدق قضية التي هي: النهار موجودء على تقدير وفرض صدق قضية أخرى التي هي 
إن كانت الشمس طالعة. 
إذاً: صدق قضية التي هي التاليء على تقدير صدق قضية أخرى التي هي المقدّم. 
(فالأولى موجَبة) (كَقَوْلِا إِنْ كانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةَ فَالنّهَارُ مَؤْجُودٌ). 
(والثانية) المشار إليه وهو: (أو لا صدقها). 
(والثانية سالبة) (أي: التي حُكم فيها بلا صدق قضية على تقدير صدقٍ أخرى) يعني: كاذبة. 
(والثانية سالبةٌ كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعةً فالليل موجود). 
إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجود. المثال السابق هي مثبتة» كيف تنفيها؟ أدخل عليها ليس» 
سواءً وافقت اللغة أم لاء هذا المراد عندهمء لذلك يقع التسامح عندهم في هذه المسألة. 
قال: (ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. 
قد حُكم فيها بلا صدق قضية وهي الليل موجودء التالي على تقدير صدق أخرىء وهي: إن كانت الشمس 
طالعة) المقدّم. 
(وقدّم حرف السلب لتكون سالبة؛ إذ لو أخَّره إلى التالي) نحو: إن كانت الشمس طالعة فليس الليل 
موجوداً هذه موجبة. 
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يعني: إذا أدخل السلب على التالي هذه موجبة؛ لأن العبرة بالجملة كلها. 
(لكانت موجبة؛ إذ السالبة ما حكم فيها بسلب اللزوم لا بلزوم السلب) فرق بينهما. 
يعني: بما حُكم فيها بسلب اللزوم» وهو أن يتقدم السلب على الجملة كلها "على المقدَّم" على المقدَّم 
يكون المراد جميع الجملة المقدّم والتالي. 
وأما لزوم السلب هذا يدخل حرف السلب على التالي. 
قال هنا: (خكم فيها بلا صدق قضية وهي الليل موجود) التي هي التالي. 
(على تقدير صدق أخرىء وهي: إن كانت الشمس طالعة). 
ليس إن كانت الشمس طالعة يعني: إذا لم تكن الشمس طالعة فالليل موجودء هذا بناءً على أنه لا 
واسطة بين الفجر والنهارء والغروب والليل. 
قال: (وسُمّيت شرطية؛ لوجود حرف الشرط فيها). 
قال هنا: (بُحث فيه بأن أداة الشرط قد تكون اسماًء كمهماء ومتى. 
وأجيب: بأنه نُظِر لما في المثال) هو نظر لما في المثال السابق. 
(وبأن أداة الشرط) جواب آخر بالتسليم (وإن كانت اسماً صورة فهي حرف معنى؛ لتضمُنها الشرط 
الذي هو من معاني الحرف» ونظرٌ المنطقي إنما هو للمعنى) وقد يقال بأنه اصطلاح المناطقة. 
ما دل على السلب فهو حرفٌء وهو اسمٌ عند أهل اللغة» أما عندهم فهو حرف فهو اصطلاحٌ خاص. 
وبعضهم يسميه أداة. 
(لوجود حرف الشرط فيها) يعني: في القضية» هذا لكونها شرطية. 
(ومتصلة لاتصال طرفيها) يعني: مقدمها وتاليها. 
(صدقاً ومعيّة) صدقاً يعني: (في الثبوت إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه). 
إن كانت الشمس طالعة لا يتخلف النهارء إن انتفى طلوع الشمس انتفى طلوع النهار. وهو كذلك. 
قال: (أي: في الثبوت؛ إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه). 
قوله: (معيّة أي: اصطحاباً واقتراناًء فمتى جد مقدَّمُها وجد تاليها معه فاتصلا في المصاحبة والوجود). 
يعني: لا يتأخر عنه وهو كذلك. 
إذاً: هذا ما يتعلق الشرطية المتصلة. 
قال الشيخ الأمين: الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود. 
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إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء يجتمعان؟ يجتمعان طلوع الشمس ووجود النهار. 
ويجتمعان في العدم» إن لم تكن الشمس طالعة فليس النهار موجود. 
إذاً: الشرطية المتصلة يجتمعان في الوجود ويجتمعان في العدم. 
بمعنى: أنه يجوز عدمُهما معاً» ويجوز وجودُهما معا "جواز عقلي" واجتماعهما في الوجود واجتماعهما 
في العدم هو معنى الاتصال. 
وسُمّيت متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين» واتصالهما في كونهما معدومين. 
فقولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداء يجتمع طرفاها في الوجود فتكون الشمس طالعة 
والنهار موجودء ويجتمعان في العدم فتكون الشمس ليست بطالعة والنهار ليس بموجود. انتغى كلامه 
رحمه الله تعالى. 
قال رحمه الله تعالى: (وَإِمًا شَرْطِيّةٌ مُنْفَصِلَةٌ) هذا النوع الثاني للشرطية» الشرطية إما متصلة واما 
(وهي) أي: الشرطية المنفصلة. 
(القضية التي يُحكم فيها بالتنافي) يعني: والعنادء يعني: عدم الاجتماع. 
(بين القضيتين» أو بنفيه) يعني: نفي التنافي. 
هل بينهما تناف أو لا؟ 
التي يُحكم فيها بالتنافي بين القضيتينء أما التي لا تنافي بينهما فليست من المنفصلات» وان جد فيها 
حرف الانفصال؟ نعم وان جد فيها حرف الانفصال. 
تقول: رأيث إما زيداً واما عمرواً. يحتمل أنك رأيتهما معاًء هذه ليست كقولك: العدد إما زوج واما فردٌء 
هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
فهنا رأيث إما زيداً واما عمروآء وُجد حرف الانفصال لكنها ليس بينهما تنافي» فلا تكون شرطية منفصلة. 
(التي يُحكم فيها بالتنافي بين القضيتين) هذا أخرج الحملية والمتصلة» سواء كان التنافي في الصدق 
والكذب معاء أو في أحدهما. 
(أو) للتنويع (بنفيه) أي: التنافي» أي رفعه وسلبه. 
قال هنا المحشي: (وتسميةٌ الحملية والمتصلة والمنفصلة الموجَبات بهذه الأسماء ظاهر؛ لوجود 
الحمل. 
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والاتصال والانفصال فيهاء وأما تسميته بها وهي سالبةٌ فليست ظاهرة؛ إذ الحكم إنما هو بنفي الحملٍ 
والاتصال والانفصال. 
وأجيب بأنها تسمية اصطلاحية لا لغوية). 
يعني: لا يُعترض هنا بالأسماء في التعميم بكونه المعنى يوجد في بعض دون بعض؛ لأنه خرج عن كونه 
معت فصار لفظاً فقطء إنما هي مسائل اصطلاحية فحسب. 
قال: (أو بنفيه والأول موجبة كقولنا: العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً) هذه موجَبة» العدد أي: المؤلّف 
من آحاد. 
(العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً. 
فقد حُكم فيها بمنافاة کون العدد زوجاً لكونه فرداء فلا يجتمعان في عددٍ ولا يرتفعان عنه). 
العدد إما زوج واما فردُ. 
إذاً: هل يكون العدد زوجاً فرداً.. يجتمعان؟ إذاً: لا يجتمعان. 
هل يرتفعان.. العدد لا يكون زوجاً ولا فرداً؟ لا. لا يجتمعان» وهذه حقيقية كما سيأني. 
فحينئذٍ نقول: هنا تنافي بينهما في الصدق "في الثبوت"» وفي النفي.. في السّلب.. في العدم. 
(والثانية سالبةٌ) أي: التي حُكم فيها بنفي التنافي يعني: لا منافاة بينهما. 
نفي التنافي» نفيْ النفي: إثبات. 
(والثانية سالبةٌ كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسوداً أوكاتبء فقد حُكم بنفي التنافي بين كونه 
أسوداً وكونه كاتباً) يعني: لا منافاة بينهماء فيكون أسود كاتب يجتمعان. 
(فيجوزكونه أسود مع كونه كاتباً). 
لو قلت: إما أن يكون هذا الإنسان أسوداً أو كاتباًء هذا تنافي.. من باب التسليم» لو نفيته نفيت التنافي. 
لو قلت فقط: إما أن يكون هذا الإنسان أسوداً أو كاتباًء هو لا تصح» لكن كمثال: إما أن يكون هذا الإنسان 
أسود أو كاتب. نقول: هذه بينهما عناد.. تنافي» نفيته بقولك: ليس؛ إذ نف النفي إثبات» فحينئذٍ يمكن 
الاجتماع» ويمكن الارتفاع؟ يمكن نعم» يكون أبيض لا كاتب» ويجتمعان كذلك. 
قال هنا: (وسُمُيت شرطيةً) يعني: المنفصلة. 
(تجوزاً؛ إذ لا شرط فيها) ليس فيها شرط. 
(وهذا باعتبار حال التسمية» وأما الآن فقد صار حقيقة عرفية. 
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وسُمّيت شرطية تجوزاً لوجود الربط الواقع بين طرفيها بالعناد). 
الربط المراد به هنا: قال: بيان لعلاقة المجاز وأنها المشابّهة أو الإطلاق والتقييد. 
(وسُمّيت شرطية تجوزاً) من باب المجاز. 
(لوجود الربط) هذا بيان علاقة المجاز. 
(الربط الواقع بين طرفيها) المقدّم والتالي. 
(بالعناد) أي: التنافي» صلة الربط. 
(ومنفصلة) يعني: سُمَيت منفصلة لماذا؟ 
(لوجود حرف الانفصال فيها) وهو إماء العدد إما زوج واما فردّء ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود 
أوكاتبء فإما هذه هي حرف الانفصالء لكن ليس كلما رأيتها حينئذٍ تكون منفصلة كما مر في: رأيثُ إما 
زي واما عمرق. 
(وهو إما الذي صيّر القضيتين قضيةً واحدة) العدد زوجٌء العدد فردٌ. قضيتان صيّره قضيةً واحدة. 
قال رحمه الله تعالى: (وللقضية ثلاثة أجزاء). 
إذاً: عرّف لنا القضية: (قَْلٌ يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلهِ إِنَهُ صَادِقٌ فيه أَؤْكاذِبٌ) وعرفنا المراد به. 
ثم قسّم القضية إلى حملية وشرطية» وبِيّنا المراد بكلٍ منهما. 
ثم قسّم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. 
الآن رجع إلى تأسيس مسألة.. تقعيد قاعدة وهي: بيان أجزاء القضية. 
(وللقضية) مطلقاً يعني: لا باعتبار كونها حملية فقط ولا باعتبار كونها شرطية فقطء بل مطلقا. 
(وللقضية ثلاثة أجزاء) أجزاء يعني: مقابل للركن» (وَالرّكنُ جُرْءُ الذَّاتِ) إذآً: مقابل للركن. 
يعني: انتفاءُ جزء انتفى معه القضية. 
(وللقضية ثلاثة أجزاء) يعني: تتألف وتتركب من ثلاثة أجزاءء فهي أركانٌ فيها. 
(فَالجُرْءُ الْأَولُ مِنَ الحَمْلِيّة يُسَمَى مَوْضْوعًا) لا بد منه. 
(والجزء الثاني: محمولاً. 
والثالث: النسبة) إذاً: لا بد منها. 
زيدٌ كاتبٌ قلنا في باب التصورات أنه يُدرَك الموضوع أولاً تصور زيدء إذاً: هذا جزءٌ وهو موضوعء الكاتب 
هذا محمول. إذاً: جزءٌ ثاني لا بد منه في القضية. 
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كذلك النسبة بينهما: الربط والتعلق والعلاقة» قلنا: هذا لا بد منه. 
إذاً: هذه ثلاثة أركان. 
(فَالجُرْءُ الْأَونُ مِنَ الحَمْلِيّة يُسَمَ مَؤْضصُوعًا). 
موضوع اسم مفعول من وضع قال: (لأنه) أي: هذا الجزء الأول الذي سُمَي موضوعا. 
(لأنه وْضع) أي: ذُكر. 
(ليُحگم عليه بشيء) لأن القاعدة هنا: أن المحمول "حتى في الخبر" أنه صفةٌ في المعنى» والصفة 
تستلزم موصوفاً. 
حينئذٍ لا بد من شيءٍ ينحط عليه» إذا قيل: صفة» الصفة لا تقوم بنفسهاء لا بد أن تقوم بشيء. 
إذا قيل: زبدٌ قائمٌ. قيام» هذا القيام عررّضء يقوم بماذا؟ بزيد.. وهكذا. 
حينئذٍ نقول: المحمول إما صفةٌ للموضوع واما فعل له» والفعل وصفٌ في المعنى» ولذلك عند النحاة 
الأفعال بأنواعها أوصافٌ لفاعليها. 
"قام زد" أنت وصفت زيد بالقيام» لكن قيّدته بالزمن الماضيء زيدٌ قائمٌ وصفت زيد بالقيام. 
إذاً: المعاني كلها متحدةء لکن زيدٌ قام أو قام زيدء هذا فيه إسناد الحدث إلى زيد مع تقييده بالوقت بأنه 
في الزمن الماضي. 
إذاً: إما صفةٌ للموضوع واما فعلٌ له» فإذا قلت: ضرب زيدٌء الضرب صفةٌ لزيد أو أنه فعل؟ فعل؛ لأنه 
إيجاد. 
واذا قلت: زيدٌ عالمٌ العلم هذا فعلٌ منه وقع أو صفة له؟ صفة له. وكلّ منهما يستلزم آخرء فإذا وقع 
محمولاً حينئذٍ إن كان صفة استلزم الموصوفء وإن كان فعلاً استلزم الفاعل. فلا بد من شيءٍ يوضع 
عليه. 
ولذلك عبر الشيخ الأمين وغيره: أنه كالسقف للبُنيان. 
والموضوع لا بد أن يكون كالأساس من أجل أن يُحمّل عليه مضمون المحمولء هكذا بينهما تطابق 
معنوي. 
قال: (لأنه ضع ليُحكم عليه بشيء). 
قال العطار: (اعلم أن الموضوع وهو المحكوم عليه رتبته التقدّم طبعاً) هذا موضوع لأنه محكومٌ عليه. 
(رتبثه التقدم طبعاً) وقد يخالف في الوضع. 
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(رتبثه التقدم طبعاً فيدخل موضوع الحملية التي هي جملة فعلية مثل: ضرب زيدٌ) ضرب زبدٌ أين 
الموضوع؟ زيدء أين المحمول؟ ضرّب. كيف عرفت أنه محمول زيد؟ تقول: محكومٌ عليه. 

إذاً: هل كل محكوم عليه مسنداً إليه؟ نعم. 

هل كل مسندٍ إليه مبتدأ؟ لا. قد يكون فاعلاً. 

هنا قال: (فيدخل موضوع الحملية التي هي جملةٌ فعلية مثل: ضرب زيدٌ؛ فإن زيداً موضوعٌ مقدَّمٌ طبعاً 
وان كان مؤخَّراً) لأن هنا الفعل لا يتقدم على فاعله. 

ملحوظة: إذا قلنا: صَرَب زيدٌ أو صرب زيدٌ. يصح المثالان. 

وَيَعْدَ فغل فاعِلٌَ فإِنْ ظهز فهو ولا فَصَمِيِرَ استتز 














إذاً: ضرب زبدٌء ضرب هذا فاعل. عندنا قاعدة بأن الفاعل لا يتقدم على مفعوله إلا على مذهب 
الكوفيين. 
قال: (والمحمول أعني ضرب مؤخرٌ طبعاء وإن كان مقدماً ذكراء فلا يُتوهم اختصاص الموضوع 
والمحمول بالجملة الاسمية) هذا الذي يريده العطار والكلام واضح ولا يحتاج إلى إعادة. 
الموضوع والمحمول هل هو خاص بالجملة الاسمية؟ الجواب: لا. 
إذاً: يشمل الجملة الفعلية. 
طيب. هو مقدَّم الموضوع في الجملة الاسمية» نقول: مقدمٌ وضعاً وطبعاء وقد يؤْخَّر.. قد يكون نكرة 
في مثل: "عندي درهمٌ" فحينئلٍ يجب تأخيره. 
كذلك يدخل معنا: إذاكان الموضوع فاعلاً أو نائب فاعل» ولذلك الموضوع إذا طابقناه بما عند النحاة 
إما أن يكون مبتدأء واما أن يكون فاعلآء أو نائب فاعل. لا يخرج عن هذا. 
مبتدأء أو فاعل» أو نائب فاعل. لا يخرج عن هذه البتة. 
(فلا يتوهم اختصاص الموضوع والمحمول بالجملة الاسمية. 
فالمراد بالثبوت في قوله في تعريف الحملية: هي التي حُكم فيها بثبوت مفهوم لمفهوم مثلاً اعم من 
الثبوت بطريق الاتحادء ومن الثبوت بطريق القيام نحو: قام زيدٌ. 
قال السعد: واعلم أن ظاهر أحكام المنْطِق أن لا نُستعمل القضية التي موضوعها فعلٌء وهي التي 
تسميها النحاة: جملة فعلية» اللهم إلا أن يُجعل في تأويل: زيدٌ شخصٌ له القيام). 
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يعني مراذه: أن بعض المناطقة منعوا استعمال الجملة الفعلية» لكن هذا ليس على إطلاقه» وانما 
الجملة الفعلية كالجملة الاسمية من حيث المحكوم عليه والمحكوم به» يُستعمل هذا ويُستعمل 
ذاك. 

ولو اول الجملة الفعلية بالجملة الاسمية بناءً على أنها أصلها كذلك مطرد. 

قال: (يسمى موضوعاً؛ لأنه وضع ليُحكم عليه بشيء). 

(وضع) أي: ذكر. 

(والثاني) يعني: الجزء الثاني من أجزاء الحملية. 

(مَخْمُولاً) لحمله على شيءٍ. كما فسّرناه فيما سبق. 

(والثالث النسبة الواقعة بينهما) الموضوع والمحمول؛ لأنه قال: (القضية ثلاثة أجزاء: الموضوعء 
والمحمولء والنسبة). 

قال: (والثالث النسبة الواقعة بينهما) أي: بين الموضوع والمحمول. 

والنسبة: هي الارتباط أو إن شئت قل: العلاقة. 

وقد يُدل عليها -على النسبة- بلفظء واللفظ الدال عليها يسمى رابطاً. 

قوله: (النسبة الواقعة بينهما) أي: المفهومة من القضية وهو التعلّق المعنوي بين الموضوع 
والمحمولء أو المقدّم والتالي. 

(وتُطلق النسبة على الإيقاع) هذا زيادة على ما ذكره المصنف. 

(تُطلق على الإيقاع أي: إدراك وقوع النسبة الكلامية» أي: موافقتها للواقع والانتزاع أي: إدراك عدم 
وقوع النسبة الكلامية أي: مخالفتها للواقع» فأجزاء القضية حينئذٍ أربعة). 

لو فسَّرنا التصديق بما مر معنا في أول الكتاب بأنَّ: تصور الموضوع» ثم تصور المحمول» ثم تصور 
النسبة الحكمية من غير حكم بانتزاع أو إيقاع» ثم الرابع. حينئذٍ وافق كلام المحشي هنا. 

لكن على ظاهر كلام الشارح: أن النسبة الكلامية إدراكها هي التصديق» وهذا كما ذكر العطار أنه مذهب 
المتقدّمين» وأما المتأخرون فلا. هذه النسبة لا تكفي» إدراكها لا يسمى تصديقاً وانما يسمى تصديقاً 
عند المتقدمين» بل لا بد بالنظر إلى الواقع» فإن وقعت وأدركت فحينئظٍ يسمى تصديقاً. 

أو لم تقع وأدرك عدم الوقوع يسمى تصديقاً. 
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ولذلك قال العطار عند قوله الثالث: النسبة الواقعة بينهما (فيه تصريح بأن أجزاء القضية ثلاثة -هو 

نص على ذلك- وهو ما ذهب إليه القدماء. 

فيكون إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو الحكم). 

وهذا فيه تيسير في فهم التصديق» ذاك فيه شية من الإشكالات. 

(هو الحُكم» وليس مسبوقاً عندهم بتصوير نسبة هي مورد الحكم» فإن إثباته من تدقيقات المتأخرين؛ 

حيث رأوا أن في صورة الشك قد تُصوّرت النسبة بدون الحُكم). 

هو الذي أورده» صورة الشك هي محل الإشكال هناء جعَلَّتّهم يقولون بالنسبة الرابعة أن تم نسبة هي 

مشكوكة مُتردّد في إيقاعها. 

حينئذٍ لما وُجدت هذه قالوا: إذآ نم جزمٌ وتم عدم جزم. زيدٌ كاتبٌ تجزم بثبوت الكتابة لزيد» زيدٌ كاتبٌ 

ويقع في النفس تردّد. 

إذاً: نّم فرق بين النسبتين» فأضافوا النسبة الرابعة هذه قالوا: إذاً: لا بد من إدراكِ زائدِ على مجرد النسبة 

المشكوك فيهاء وهو: هل وقعت بالفعل أو لم تقع؟ 

فحينئذٍ إدراك الرابع هذا يسمى تصديقاً. 

قال: (حيث رأوا أن في صورة الشك قد تُصوّرت النسبة بدون الحُكم؛ إذ ما لم تتصور النسبة لا يحصل 

الشك) إذا لم تتصور النسبة لا يحصل الشك.. فلو تُصِوّرت النسبة ما حصل الشك» لكن لما حصل 

الشك حينئذٍ نقول: النسبة هذه وقع فيها شيءٌ من التردد. 

إذاً: هذه مغايرةٌ للحكم الذي يسمى تصديقاء وهذا الذي عناه هنا قال: فأجزاء القضية حينئذٍ أربعة. 

(فلما لم يُجعل لهذا المعنى الأخير لفظ يدل عليه كالأجزاء الثلاثة قلتُ: فلم لم يُجعل لهذا المعنى 

الأخبر لفظ يدل عليه كالأجزاء الثلاثة ؟ 

قلث: لما كانت النسبة الكلامية لا تعد رابطة بين الطرفين إلا من حيث الإيقاع أو الانتزاع لم يحتاجوا 

إلى لفظ رابع) ويمكن أن يقال بأن الإيقاع والانتزاع أمرٌ خارحٌ عن اللفظء ليس هو مأخوذاً من جوهر 

اللفظء وانما الإيقاع والانتزاع هل وقع أو لا؟ مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته للواقع. 

هذا مراده بالنسبة الرابعة. 

قال: (النسبة الواقعة بينهماء وقد يدل عليها -يعني: النسبة- بلفظء واللفظ الدال عليها يسمى رابطة - 

تسمية للدال باسم المدلول- لأن الربط هو النسبة» وهو حرفٌ وليس اسماً؛ لأن النسبة التي تربط 
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المحكوم به بالمحكوم عليه معقولة من حيث إنهما حالة بينهماء وآلة التعريف حالهما وليست مع 
مستقلاً يصلح لأن يكون محكوماً به أو عليه» فاللفظ الدال عليها يكون أداة لدلالته على معن غير 
مستقل). 
يعني: هذه النسبة والحرف الذي يدل عليها لا نأتي ننازع في مسألة الحرفية هنا؛ لأنه قد يكون الرابط 
اسماء إذاً: يسمى حرفاً لعدم استقلاله بالمفهومية. هذا المراد هنا: لعدم استقلاله بالمفهومية. وان 
سمّاه النحاة اسماً. هنا مجرد اصطلاح. 
(واللفظ الدال عليها يسمى رابطة لدلالته على النسبة الرابطة) أي: فهي تسمية مجازية من تسمية 
الدال باسم مدلوله» وهذا بحسب الأصل ثم صارت حقيقة عرفية. 
قال: (لدلالته على النسبة الرابطة» والرابطة تارة تكون اسماً). 
يعني: على المعنى السابق: أن المراد بالربط هنا الحرفية المعنى غير المستقل» حينئذٍ قوله: اسماً يعني: 
في قالب الاسمء وهي ليست باسم وإنما هي في قالّب الاسم. 
(أي: قد تكون في قالّب الاسم بناءً على أحد الأقوال: أن ضمير الفصل اسمٌّ فلا ينافي القول بأنها أداةٌ 
كما تقدم) فهي أداة في صورة الاسم» هذا مجرد اصطلاح عند المناطقة. 
فكل ما دل على الربط أو اللفظ الدال على الربط نقول: هذا حرف» وان شئت قل: أداة» سواءً كان في 
الأصل فعلء كان اسماًء كان حرفاً عند النحاة.. لا غضاضة؛ لأن ثم فرقاً بين الفنين. 
قال: (والرابطة تارة تكون اسماً كلفظ هُو) ضمير فصل: زيدٌ هو كاتبٌء زيدٌ كاتبٌ مبتدأ وخبر موضوع 
ومحمول وفيه نسبةء لكنها اعتبارية يعني: معقولة في الذهن. قد يُدل عليهاء إذا أردت أن ترشد بأن ثم 
نسبة حينتذٍ ماذا تقول؟ تقول: زبدٌ هوكاتبٌ. زيدٌ مبتدأء كات هذا خبر. 
(وهو) هذا لا محل له من الإعراب.. ضمير فصلء يسمى رابطة هنا. 
هذا اللفظ دل على النسبة» إذاً: إذا أردت أن تعبّر عن النسبة تأتي بمثل هذا اللفظ. 
قال: (تارة تكون اسماً كلفظ هوء وتسمى رابطة غير زمانية؛ لعدم دلالة الاسم على الزمان بحسب 
الوضع) لأنه في الأصل هو اسم. 
(وتسمى رابطةً غير زمانية لأنها لا تدل على الزمن) بحسب الوضع. 
(وتارة تكون فعلاً ناسخاً للابتداء) يعني: تارة تكون الرابطة» أو اللفظ الرابط يكون فعلاً يعني: لا اسماً. 
(ناسخاً للابتداء) يعني: كان وأخواتها و"وَجَدَ" وغيرها كذلك. 
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(ككان ووجد). 
قال المحدتّي: كليس أي غير ليس» هو قال: (ككان ووجّد) أي: غير ليس؛ إذ لا تستعمل رابطة وان كانت 
فعلاً ناسخاً لأنها أداة سلب» فلا ُستعمل حرفاً دالاً على النسبة. 
(ككان ووجدء وتسمى رابطة زمانيةً لدلالة الفعل على الزمان وضعاً) وهو فعلٌ في الأصل. 
(فالحملية باعتبار الرابطة إما ثنائية أو ثلاثية). 
(إما ثنائية) يعني: معدودة بالاثنين» مرگبة من لفظين اثنين. 
(أو ثلاثية) أي: مركبة من ثلاثة ألفاظ. 
(لأنها إن ذُكرت فيها فثلاثية» وإن حُذِفت لشعور الذهن بمعناها أو لعدم الاحتياج إليها كقام زيدٌ 
فثنائية) يعني: النسبة موجودة موجودة» هي معن اعتباري. 
إن جئت بلفظ يُعبّر عنها صارت الجملة ثلاثة أجزاء: زيدٌ هو كاتب» إن حذفت هو بناءً على أن الأصل 
هو حمل المحمول على الموضوع وتم نسبة.. إلى آخرهء ولا تحتاج إليهاء حينئذٍ صارت الجملة ثنائية 
في الظاهر. وثلاثية كذلك في الظاهر. 
(لأنها) أي: الرابطة (إن ذُكرت فيها) يعني: في الجملة الحملية أو القضية. 
(فثلاثية) فهي ثلاثية. خبر مبتدأ محذوف فهي ثلاثية.. إن ذُكرت الفاء واقعة في جواب الشرط فهي 
(وإن حُذفت) يعني: الرابطة "زيدٌ كاتبٌ". 
(لشعور الذهن بمعناها) وهو الأصل هذا.. الأصل عدم ذكرها. 
(أو لعدم الاحتباج إليها كقام زيدٌ فثنائية). 
قال: لعدم الاحتياج إليها. أي: في اللغة العربية؛ لقيام الحركات الإعرابية مقامها. 
ولذلك مما يدل على النسبة الحركة الإعرابية في اللغة العربية "زيدٌ قائمٌ" ليس: زيد قام أو قائم.." في 
الأصل لو لم تُحرّك ما فهم الإسناد. 
حينئذٍ الذي يدل على النسبة هو الرفع» ولذلك حصّره السعد بأن الرفع هو الذي يدل على النسبة سواء 
لفظ به أو قَذّر؛ لأن الإعراب بالرفع هذا إعراب العُمد يعني: المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل. 
الرفعٌ إعراب العمد هذا محل وفاق؛ لأن المبتدأ مرفوع وهو عمدةء والفاعل مرفوع وهو عمدةء وكذلك 
نائب الفاعل. 
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أي: في اللغة العربية؛ لقيام الحركات الإعرابية مقامها. 
قال السعد في شرح الشمسية: الذي يُفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الإعرابية» بل حركة 
الرفع تحقيقاً أو تقديراً لا غير. 
لأننا نبحث في ماذا؟ حملية التي هي الجملة الاسمية» سواءً دخل عليها ناسخ أو لم يدخل فهي راجعة 
إليهاء ولذلك قال: الذي يُفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الإعرابية» بل حركة الرفع تحقيقاً 
أو تقديراً لا غبر. 
لأنا إذا قلنا على سبيل التعداد -لا الربط- يعني: ما نويت النسبةء قلت: زيد عالم بلا حركة إعرابية» لم 
يُفهم منه الربطء قلت: على سبيل التعداد زيد عالم» كأنك تعد ألفاظاً مفردة زيد .. عالم .. كاتب .. ماء 
.. سماء.. وكأنك عددت» هل بينها ربط؟ ليس بينها ربط. 
والذي يدل على الربط هو: زيدٌ عالمٌ» حصل الربط بالرفع. 
في المثال هذا يكون رفعاً تحقيقاً وتقديراً؛ لأنك في الوقف تقف عليه بالسكون زيدٌ عالم سكنت الميم. 
زيدٌ مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفغه ضمة ظاهرة على آخرهء عالمُ خبر المبتدأ مرفوعٌ به ورفعه ضمة 
مقدرةٌ على آخرهء منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقفء هكذا تُعرب الإعراب الصحيح. 
بعضهم يُعربه أنه: ورفعغه حركة ظاهرة. غلط هذاء هذا ما تُعرب أنه حركة.. أين الظاهرة؟ الأول: زيدٌ 
عالمٌ هذا من باب الإيضاح فقط من باب التعليم» لكن في الكلام يكون غلط مخالف للقواعد؛ لأن 
الأصل دُسكَن "زيدٌ عالم" هكذا. 
قال هنا: لأنا إذا قلنا على سبيل التعداد: "زبد عالم" بلا حركة إعرابية» لم يُفهم منه الربط ولا الإسنادء 
واذا قلنا: زيدٌ عالمٌ بالرفع فهم منه ذلك» فالرابطة هي الحركة الإعرابية لا غير. 
لكن هذا في الأصل.. في لغة العرب» لكن لما جاء المناطقة زادوا فجاءوا ب: هو وما عطف عليه فيما 
قال هنا: (والمراد بالجزء الأول: المحكومٌ عليه وإن ذُكر آخراً). 
(المراد) هذا مبتدأً. 
(بالجزء الأول) هذا متعلّق به. أين الخبر؟ 
(المحكومٌ عليه) إذاً تبحث عن المحكوم عليه سواء تقدم أو تأخر. 
ولذلك قال: (وان ذُكر آخراً) يعني: تأخرء والأصل فيه التقدم. 
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ولذلك قيل: إذا التبس عليك المبتدأ بالخبر أو ما عرفت المبتدأ ابحث عن المحكوم عليه» في الجملة 
الاسمية طبعاً والا يدخل الفاعل هنا. 

(وإن ذكر آخراًء وبالثاني) والمراد بالجزء الأول المحكومٌ عليه الذي هو الموضوع. 

(وبالثاني) يعني: بالجزء الثاني الذي هو المحمول (المحكومٌ به). 

ولذلك قلنا: هذه عبارات وان اختلفت في سائر الفنون إلا أنه يؤت بها في هذا الموضع. 

يعني: يقوّي بعصّها بعضاً أو يشرّح بعضها بعضاء يلتبس الموضوع بالمحمولء إذاً: الموضوع هو 
المحكوم عليه» والمحمول هو المحكوم به. 

يحصل التباس كذلك تقول: الموضوع هو المبتدأ أو الفاعل ونائيّه» والمحمول هو الخبر أو الفعل. 
سواء كان مغيّر الصيغة أو معلوم» هكذا من باب التيسير. 

(المحكومُ عليه أي: سواءٌ جاز تأخيرُه كالمبتدأ الذي لم يتضمن معنى الاستفهام نحو: قائمٌ زيدٌ) يعني: 
قلت مثلاً: المبتدأ دائماً يكون محكوماً عليه» هذا الأصلء لكن هذا يستثنى هذا من باب الخروج عن 
القاعدة. 

قلت: أقائمٌ زيد. 

مدا رند وعاذڙ حَبَز| |إِنْ قلت رند عاذِڙ مَنِ اغَتَذَّر 
اول مدا والثاني فَاعِلٌ |اغْتَى في 


اسار ذَانِ 
قسن وگسيفهام الي وَقذ يَڄؤزڙ نَحْوْ فائِڙ أولو الرَشَد 














إذا قلت: أقائم الزيدان. قائمٌ هذا مبتدأء والزيدان هذا فاعلٌ سد مسد الخبرء قائمٌ هو المحمول هنا 
وهو مبتدأء وقع إذاً المبتدأ محمولاًء والزيدان فاعل سد مسد الخبر وقع موضوعاً على الأصل. 

لكن الشاهد هنا في: قائم. 

إذاً: المبتدأ قد يكون محكوماً به» لكن هذا بضوابطه ليس كل مبتدأء الأصل في المبتدأ هو ما خلى عن 
الشروط هذا الأصل فيهء والكلام فيه الأصلء وأما هذا فهو نوعٌ خارجٌ. ولذلك قال: (وَقَنْ * يَجُوْرُ نَحُوْ 
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قَايْرٌ أولو الرَسَّدْ) يعني: وقع فيه نزاع» وإن كان هو مرجوح والصواب مذهب البصربين» لكن وقع فيه 


0 
قال هنا: (المحكومٌ عليه أي: سواءً جاز تأخيرُه كالمبتدأ الذي لم يتضمن معن الاستفهام نحو: قائمٌ 
زيدٌ. 


أو وجب كما في الفاعل..) إلى آخر كلامه. 

قال هنا: (وبالثاني المحكوم بهء وإن ذكر أولاً نحو: عندي درهم) عندي هذا المحكوم به وهو 
المحمول» ذُكر أولاً. 

إذاً: العبرة هنا بالتقدم والتأخير الطبييء هذا الأصل موافق للطبع» فإن تقدّم كل منهما أو تأخر فهو 
خلاف الأصلء وتقدّمه أو تأخره لا ينفي الوصف الأصلي عنهء فالموضوع يبقى موضوعاً وان تأخرء 
والمحمول يبقى محمولاً وان تقدم. على الأصل. 

قال: (والجُْء الأول مِنَ الشَّْطِيَّة يُسَمَى مُقَدَّمَا) (لتقدّمه لفظاً أو خكما). 

(لتقدّمه لفظاً) إذاكان الشرط مقدماً على الجزاء. 

(والثاني) الذي هو حُكماً (إذا كان مؤخراً؛ بناءَ على ما ذهب إليه المبرّد والكوفيون) أنه يجوز. 
(والبصريون يمنعون تقدٌّم الجزاء على الشرط فنحو: النهار موجودٌ إذا كانت الشمس طالعة) يمنعون 
هذا البصربون. 

النهار موجودٌ إذاكانت الشمس طالعةًء طبعاً ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبله» حينئذٍ إذا كانت الشمس 
طالعةً هذا الشرطء أين جوابه؟ محذوف. 

والنهار موجودٌ السابق هذا دليل الجواب» ليس هو عينه» بخلاف مذهب الكوفيين والمبرّد على أنه 
المتقدم هو الجواب» فلا نحتاج إلى التقدير» والمناطقة على هذا؛ لأنهم ينظرون إلى المعنى» واذا كان 


كذلك لا إشكال عندهم. 
ولذلك قال هنا: (وَالجُزْءُ الْأَوّلُ مِنَ الشَّوْطبّة يُسَصَّى مُقَذَّمَا) (لتقدمه لفظاً أو حكماً. 
فالأول) يعني: لفظاً. 


(إذا كان الشرط مقدماً على الجزاءء والثاني: إذا كان مؤخَّراً بناءَ على ما ذهب إليه المبرّد والكوفيون. 
والبصريون يمنعون تقدم الجزاء على الشرطء فنحو: النهار موجودٌ إذا كانت الشمس طالعة). الجزاء 
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والذي تقدم على الشرط -النهار موجود- دليلّه عندهمء وعلى هذا فهو مقدمٌ لفظاً دائمء وهذا عند 
النحاة. 

ومقصود المناطقة المعاني فلا حاجة إلى تقدير شيءٍ يتم المعنى بدونه. 

إذاً: وافق المناطقة هنا ما عليه المبرّد والكوفيونء» هذا المراد: أن المتقدّم يُعتبر هو الجواب» ولا نحتاج 
إلى تقدير. 

لكن هذا ليس بحث المناطقة وإنما يُرجع إلى النحاة» على كل المراد هنا ما ذُكر. 

قال: (التاني تاليًا) (لتلؤّه الأول أي: تبعيّته له). 

قال هنا: (لتقدمه لفظاً وحكماً) فيه إشارة إلى جواز تقديم التالي على المقدّم عند المئطقي. هذا طيب. 
وإن امتنع عند البصري؛ لأن نظر المنطقي إلى المعنى والتقديم لا يُفسده» ونظر البصري إلى اللفظ.. - 
ما فيه مقابلة بين المناطقة والبصربين- والتقديم يبطل الصدارة عندهم» لكن هذا فن وهذا فن» 
وتناولوا المسألة فكانت مشتركة. 

ومثله نقول المقدَّم عند النحاة أهل الفنء إلا إذا جاءوا بشيءٍ مطابق لما عند النحاة فلا إشكال. 

قال: (والثاني نَاليَا) يعني: الجزء الثاني من الشرطية يسمى تالياًء لماذا؟ 

(لتلؤه الأول أي: تبعيته له) يتبعه. 

(والمراد بالأول: الطالبُ للصحبة وان ذكر آخراء وبالثاني المطلوبُ لها وان ذكر أولاًكما مر نظيرُه في 
الحملية). 

لكن بقي أن هذا هل يشمل المنفصلة» أم أنه خاصٌ بالمتصلة؟ المتصلة متفق عليه: الأول مقدم 
والثاني تالي» لكن العدد إما زوج أو فردٌ. هل الأول مقدم والثاني تالي؟ قيل به» وقيل: لا. 

التقسيم هذا لا يشمل المنفصل؛ لأنا لا نحتاج» إذا كانت الشمس طالعةً فالنهار موجود. المقدّم 
يستلزم التالي» بينهما علاقة.. تلازم. 

لکن ما بينهما تنافي ليس بينهما تلازم» فإذا قلت: العدد إما زوج أو فردٌ. سمّيت الأول مقدَّماً أو تاليا 
والثاني مقدماً أو تالياً لا يضرء لا ينبني عليه شيء. 

وانما يتعين أن الأول مقدّم والثاني تالي في الشرطية المتصلة وأما المنفصلة فلا. 

قال رحمه الله تعالى: (وَالْقَضِيَةٌ) (بحسب إيقاع النسبة وانتزاعها) (إمّا مُوجَبَةء وَإِمّا سَالِبَةٌ). 
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أراد أن يقسّم لنا القضية بحسب إيقاع النسبة وانتزاعها؛ يشير إلى أن هذا تقسيمٌ للقضية باعتبار ما 
يعرض لهاء وما سبق باعتبار ذاتهاء وما بالذات أقوى فلذلك قدَّمه على ما هاهنا. 
يعني: هذا تقسيم آخرء تنقسم القضية إلى موجبة وسالبة» لكن باعتبار الإيقاع والانتزاع.. باعتبار 
النسبة إيقاعها وانتزاعها. 
(وَالْقَضِيَةُ) يعني: الحملية. 
(بحسب إيقاع النسبة) يعني: بالنظر إلى هذه الحيثية. 
(إيقاع النسبة) أي: إدراك وقوع النسبة. 
(وانتزاعها) أي: إدراك انتزاع النسبة. 
قال هنا: (إيقاع) إدراك وقوع. 
(النسبة) أي: الكلاميةء أي موافقتها للنسبة الواقعية. 
(وانتزاعها) أي: إدراك أن النسبة الكلامية ليست واقعة ولا موافقةً للنسبة الواقعية.. على ما مر في 
الكلام على التصديق 
ما مُوجَبَةٌ: كلما رَيْدٌ كاتبٌ). 
(مُوجَبَةٌ) (أي: مسمَاةٌ بهذا لوجوب النسبة فيها أي: ثبوتها) فالإيجاب بمعنى الثبوت» ولذلك تقول: 
الواجب بمعنى الثابت» والوجوب بمعنى الثبوت (مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ) أي: ما يُثبت من وسائل تؤدي إلى 
الرحمة. 
(أي: مسمَّاةٌ بهذا لوجوب النسبة فيها أي: ثبوتها. 
والمشهور فتح الجيم -موجَبَة- على معنى أن المتكلم أوجبَ النسبة أي: أثبتها فيها). 
(ويصح كسرها موجبة) وإن لم يكن شائعاء الاستعمال على الأول» لكن يجوز موجبة. 
(على معنى أن القضية أَوجَبَّت أي: أثبتت النسبة إسناداً مجازياً). 
قال: (إِمَا مُوجَبَةٌ: كَقَوْلنًا يد قت ليست سالبة. 
(وَامَا سَالِبَةٌ) (أي: مسمَّاةٌ بهذا لاشتمالها على انتزاع النسبة أي: سلبها عن الموضوع) (كَقَوْلنَا رند لَيِس 
بكاتب) نفيت الكتابة عن زيد. 
قال: (والموجبة) أراد أن يقسّم الموجبة (إما محصّلةً أو معدُولة). 
(والموجبة إما محصّلةٌ واما معدولة). 
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المحصّلة قال: هي الوجودية. يعني: أن يكون كلّ من الطرفين أمراً وجودياً. 

زبدٌ كاتبّء زيدٌ هذا وجوديء وكاتبٌ هذا وجودي؛ لأن القسمة أريعة: وجودي على وجودي.. 
وجودياً لأمر وجوديء عدمياً لعدمي» عدي لوجوديء بالعكس: وجودي لعدي. 

المحصّلة أمرّ وجودي لوجودي» التلاثة الأنواع الأخرى هي المعدولة. 

قال: (والموجّبة إما محصّلةٌ وهي الوجودية أي: التي حُكم فيها بموجود على موجود) المحمول يكون 
موجوداً لا عدمياًء والموضع يكون موجوداً لا عدمياً نحو: زيدٌ كاتب. 

(أو) النوع الثاني للموجبة المقابل للمحصّلة (أو معدولة وهي ما ليست كذلك) يعني: ليست كالوجودية 
في الحكم بوجودي على وجودي. 

(بأن حُكم فيها) يعني: في المعدولة. 

(بعدمي على عدي) هذه صورة. 

(أو عدمي على وجودي) هذه صورة ثانية. 

(أوبوجودي على عدم) هذه صورة ثالثة» فالقسمة رباعية: وجودي على وجودي هذه تسمى محصّلة» 
ما عداها -الأقسام الثلاثة- تسمى معدولة. 


SN 
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(وسُمّيت معدولة؛ لأن حرف السلب عُدل به عن مدلوله الأصلي) وهو السلبّء مناسب سلب النسبة 
الحُكمية يعني: الأصل أداة السلب هو سلب النسبة. 
إذا دخلث الآن عندما نقول: القضية إما موجَبة واما سالبة. 
الموجبة هذا وصفٌ للنسبة» والسالبة سلبٌ للنسبة. إذاً: لا للموضوع ولا للمحمولء وإنما للنسبة. 
الوجودية المحصّلة -وجودي على وجودي- على أصلها يعني: الثبوت» وهنا دخل حرف السلب: إما 
أن يكون دخل على الموضوع فقطء أو على المحمول فقطء أو عليهما معاً. حينئذٍ حصل عذل ((ثُمَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا بِوَبّهِمْ يَعْدِلُونَ))[الأنعام:1] يعني: انحراف» عدلٌ يعني: عدم وضع الشيء في موضعه. 
فالأصل دخول حرف السلب على النسبة» وهنا لم يدخل على النسبة وانما دخل على غيره» وهذا معنى 
العدول. 
ولذلك قال: (سُمّيت معدولة لأن حرف السلب عَدِل به عن أصل مدلوله) يعني: عن مدلول أصله» 
[إضافة ما كان صفةً واقامةٌ المصدر مقام الصفة» والأصل: مدلوله الأصلي]. وهو السلب.. ليس 
السلبء هو لم يُعدَل عن السلب فيصير إثباتاً لاء إنما غدل عن سلب النسبة. 
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ولذلك المناسب كما قال المحشثي: سلب النسبة الحكمية» والا فما زال السلب موجوداً.. حرف السلب 
مستعمل في معناهء لكن عدَّلْتَ به من دخوله على النسبة إلى دخوله إلى الموضوع أو المحمول أو هما 
معاء فهو باق على أصله. 

فقوله: (عُدِل به عن أصل مدلوله وهو السلب) قد يظن الظان بأنه انتقل من السلب إلى شيءٍ آخر لاء 
وانما عن سلب النسبة» إلا إذا قيل: بأن أل هنا للعهد الذهني. 

(وجعل حُكمُه -أي: حرف السلب- حُكم ما بعده. أي: سواءً كان محمولاً أو موضوعا). 

(حُكم ما بعده) لو قال: "حكم غيره" شمل الموضوع والمحمول أو لى» لکن (ما بعده) هذا فيه تقييد» 
وإن كان المحشّي حاول أن يعمم. 

(أي: سواءً كان محمولاً أو موضوعاً. 

(والمراد من جعلٍ حُكمِهِ حُكم ما بعده تركيبُه معهُ» وجعلٌ مجموعهما محمولاً أو موضوعاً). 

حينئذٍ حرف السلب يدخل على الموضوع فيكون جزءاً من الموضوعء» ويدخل على المحمول فيكون 
جزءاً من الموضوع» فتقول: الموضوع لا جمادء أو المحمول لا إنسان. حينئذٍ تُدخل أل على الموضوع 
أو المحمول فيكون جزءاً منه فتركب منهما. 

ولذلك قال: (جُعل حكمه) يعني: حكم حرف السلب (حكم ما بعده) يعني: ما دخل عليه. 

فإن دخل على الموضوع صار حرف السلب موضوعاً لأنه جزءٌ من اللفظء وإذا دخل على المحمول 
صار حكمّه حكمّ المحمول. 

قال هنا: (أصِلُ أداة السلب سلب النسبة» وقد يُعدَل بها عنه» وتُجعل من الموضوع أو المحمول أو 
منهماء وتسمى القضية معدولةً لذلك موجبةً كانت أو سالبة. 

والقضية التي لم يُجعل حرف السلب جزءاً من موضوعها ولا من محمولها تسمى محصّلة موجَبة 


كانت أو سالبة). 

إذاً: كلّ من المحصّلة أو المعدولة.. كل منهما تكون سالبة أو موجّبة» وسيأتي الأمثلة فيما سيذكره 
الشارح. 

قال هنا (وكول که ك ما دة): 


قال العطار: (أو لأن الأصل في التعبير عن الأطراف هو الأمور الثبوتية؛ لأن الوجود هو السابق» والسلبٌ 
مضاف إليه) وهو كذلك؛ لأنه لا يفهم السلب إلا بعد إدراك الثبوت. 
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(ففي التعبير عن طرف القضية بالسلب عُدولٌ عن الأصل. 
وأما المحصّلة فإنما سُمَيت بذلك لعدم اعتبار العدم فيهاء والمراد بعدمية الأطراف هنا -عدمي على 
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عدمي- أن يكون حرف السلب جزءاً من لفظه كما يُفهم من المقابلء لا أن يكون العدم معتبراً في 

مفهومه» فنحو قولنا: لا شيءَ من المتحرك بساكن سالبةٌ محصّلةٌ الطرفين) ليست من المعدولة في 

شيءء مع أن الساكن هذا عدي. 

إذاً: ليس المراد هنا أن يكون مفهومه عدمي» وانما يكون مقابل له. 

قال: (لا أن يكون العدم معتبراً في مفهومه» فنحو: لاشيء من المتحرك بساكن سالبةٌ محصّلة الطرفين» 

ليست من المعدولات في شيءء» مع أن السكون عدم الحركة. 

ومثل قولنا: زيدٌ لا معدومٌ) هذه تُعتبر معدومء زيدٌ لا معدومٌء أدخلنا حرف السلب على معدوم 

المحمول فصار جزءاً منه. 

(لا معدوم) يعني: موجودء مع كون المفهوم -مفهوم اللفظ- يدل على أمر عدي. 

قال هنا: (فقيل في الموجَبة المعدولة موجَبةء أي: مع اشتمالها على حرفٍ أو حرفي نفي). 

يعني تقول: لا إنسان هو لا جماد -مثلاً-» هذا ثابتة أو سالبة؟ هذه موجَبة؛ لأن الجزء هنا -حرفٌ 

السلب- دخل على الموضوعء قيل: لا جماد أو لا إنسان» هو لا جماد. حرف السلب دخل على الموضوع 

فصار جزءاً منه» ودخل على المحمول فصار جزءاً منه. 

وأما القضية فكما هي على أصلهاء ولذلك قلتُ: "هو" للدلالة على أن الربط هنا ثابت» حينئذٍ تكون 

هذه موجبة. 

وان كان حرف السلب داخلاً سواء كان واحداً أو متعدداًء ولذلك قال هنا: (أي: مع اشتمالها على حرف 

أوحرفي نفي). 

إذاكان دخل على الموضوع فقطء أو على المحمول فقطء أو حرفي نفي إذا دخل عليهما معاً. 

(ولم يقل فيها سالبة؛ لأن إيجابَ القضية وسلبها إنما هو بالنظر لنسبتها. فإن لم يتسلط النفي عليها 

فهي موجَبة ولو کان طرفاها عدميين نحو: لا حي هو لا حيوان) لا حي يعني: غير متصف بالحياةء "هو 

لا حيوان" ليس بحيوان. 

"لاحي هو لا حيوان" هذه موجبة أو سالبة؟ موجبة مع كونه اشتمل على حرفي سلب؛ لأن النفي لم 

يتسلط على النسبة»ء والحرف الأول دخل على الموضوع فصار جزءاً منه» ولذلك سُمّيت معدولة. 
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(وإن تسلّط النفي عليها فسالبةٌ» وإن کان طرفاها وجوديين نحو: ليس زيدٌ كاتباً). 


ثم قال: (ثُم المحصّلة) الوجودية. 
(إما محديلة بطرفيها: الموضوع والمحمول» تصودزه: بأن يكونا وجوديين) نحو: الإنسان حيوان. کل 
منهما وجودي. 


(بأن يكونا وجوديين» أو محصّلةٌ بالموضوع فقط) يعني: ومعدولات المحمول.. محصّلة الموضوع 
فقط يعني: الموضوع باق على ما هو عليه» لم يدخل عليه حرف السلب. 
معدولة المحمول يعني: دخل عليه حرف السلبء بأن يكون الموضوع وجودياً والمحمول عدمياً نحو: 
الحيوان لا جماد. لو قلت: الحيوان هو لا جماد. لا إشكال. 
الحيوان كما هو موضوع» لم يدخل عليه حرف السلب» فحينئذٍ هذه محصّلة أو معدولة؟ 
باعتبار الموضوع.. الآن التجزئة باعتبار الموضوع والمحمولء» هذه محصّلة الموضوع ليست معدول؛ 
لأنه باق على أصلهء» لم يدخل عليه حرف السلب "الحيوان لا جماد" هذه معدولة الموضوع. 
ولذلك قال: (أو محصّلةٌ بالموضوع فقطء ومعدولةٌ بالمحمول بأن يكون الموضوع وجودياً والمحمول 
عدمياً نحو: الحيوان لا جماد. 
أو بالمحمول فقط) يعني: ومعدولةٌ بالموضوع محصّلة بالمحمول فقط. 
(ومعدولةٌ بالموضوع بأن كان الموضوع عدَمياً» والمحمول وجودياً نحو: لا جمادَ حيوانٌ) دخل حرف 
السلب على الموضوعء» فحينئذٍ صار الموضوع معدولاً. 
والثاني -الذي هو حيوان- كما هو على أصله. 
قال: (والمعدولة كذلك) يعني: كالمحصّلة (كذلك) أي: المحصّلة (في انقسامها ثلاثة أقسام): محصّلة 
الطرفين» محصّلة الموضوع فقطء معدولة المحمولء محصّلة المحمولء» معدولة الموضوع. 
الآن قال: (والمعدولة كذلك) يعني: ثلاثة أقسام. 
(كذلك أي: مثل المحصّلة في انقسامها ثلاثة أقسام: 
معدولة الطرفين» ومعدولة الموضوعء ومعدولة المحمول فقط. 
فالأقسام ستة: ثلاثة للمحصّلة» وثلاثةٌ للمعدولة. وكلها إما موجَبة أو سالبة فالأقسام اثنا عشرء لكن 
يدخل بعصّها في بعضٍ فمحصّلة المحمول فقط هي بعينها معدولة الموضوع فقطء ومحصّلة 
الموضوع فقط هي عين معدولة المحمول فقط. فالأقسام السالمة من التكرار أربعة: 
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محصّلة الطرفين ومعدولتهماء ومحصّلة المحمول معدولة الموضوعء» ومحصّلة الموضوع معدولة 
المحمول. وكلٌّ إما موجبة أو سالبة فالأقسام ثمانية) وهي واضحةء إذا تأمّلتها وأفردتها لا إشكال فيها. 
قال هنا: (فمحصّلة الطرفين نحو: كل إنسان كاتب» حكم فيها بوجودي على وجودي. 

ومعدولتهما) أي: الطرفين -الموضوع والمحمول.. كل لا إنسان لاكاتب» هذه مثبتة. 

كل لا إنسان» إنسان دخلت عليه "لا" إذاً: موضوعء صار جزءاً منه» إنسان صارت معدولة. 

لا كاتب» كاتب محمول. دخلث عليه "لا" فصار جزءاً منهاء إذاً: معدول الطرفين.. عُدل الموضوع 
وغدل المحمول. 

أي: هو لا كاتب» فتقدر الرابطة قبل لا الثانية لتكون موجبة» وقد حُكم فيها بعدي على عدي. 

قال هنا: (ومحصّلة الموضوع معدولة المحمول نحو: كل إنسان هو لا كاتب). 

كل إنسان هذه محصّلة الموضوع» معدولة المحمول لا كاتب» وأتى هنا بالرابطة "هو" للدلالة على 
الإيجاب قال العطار: (صرّح الشارح بالرابطة بخصوص هذا المثال ليحصّل الفرق بين المعدولة 
المحمولة والسالبة البسيطة. 

لأنها إذا قرت سالبةً تؤخَّر أداةٌ الريط عن السلب. 

والحاصل: أنه إذا ذُكرت الرابطة لا اشتباه» وعند حذفها تصلح المادة أن تكون معدولة المحمول 
وسالبة؛ بحسب تقدير الرابط قبل السلب وبعدهء وهما مختلفان في المفهوم..) إلى آخر كلامه رحمه 
الله تعالى. 

قال هنا: (ومحصّلةٌ الموضوع معدولة المحمول نحو: كل إنسان هو لا كاتب؛ لأن كل إنسان وجوديء 
حُكم عليه بأمر عدي "لاكاتب". 

ومحصّلة المحمول المعدولة الموضوع نحو: كل لا حيوان جماد؛ لأن جماداً وجوديٌ حُكم به على أمر 


والسالبة أيضاً إما محصّلة أو معدولة) يعني: التقسيم السابق كله للموجبة» والتقسيم الآ كالسابق 
لكنه يكون سالبة. 


(والسالبة أيضاً أي: في الانقسام إلى الأقسام الأريعة. 
وحينئذٍ تكون جميعٌ الأقسام ثمانية على التفصيل الذي ذكره المحشي؛ لأن محصّلة الطرفين قسمٌ» 
ومعدولتهما قسمٌ آخر فهذان قسمان. 
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ومحصّلة الموضوع معدولة المحمولء وبالعكس فالأقسام أريعة). 

طرفان .. الأول دون الثاني» الثاني دون الأول. 

(ومحصّلة الموضوع معدولة المحمولء وبالعكس فالأقسام أريعة» وكلٌ منها إما موجبة أو سالبة. 
وقد ذكر الشارح جميع الأقسام» ومن أخذ بالظاهر جعلها اثني عشر قسماً وكأنه لم يتفطن لاندراج 
بعض الأقسام في بعض). 

لا. هو قال: اثنا عشرء ثم قال: وترجع إلى ثمانية» لا إشكال. 

هو الأصل أنها اثنا عشرء لكن دخل بعضّها في بعض والتنصيص عليه مهم» وحينئذٍ صارت أو آلت إلى 
الثمانية. 

(والسالبة أيضاً إما محصّلة أو معدولة» وكلٌ منهما) المحصّلة والمعدولة. 

(إما بطرفيهاء أو بالموضوع فقطء أو بالمحمول فقط. 

فمحصّلة الطرفين نحو: الإنسان ليس بكاتب) الإنسان مُثبت غير منفي» كاتب مُثبت غير منفي» إذاً: 
هذه محصّلة طرفين: الموضوع والمحمول. 

(لأن طرفيها وجوديان» وقد سُلب فيها أمرّ وجودي عن آمڙ وجودي. 

ومعدولتُهما -أي: الطرفين- كل ماكان غير كاتب ليس غير ساكن الأصابع). 

كل ما كان غير كاتب ليس.. "ليس" هذه التي دخلت على النسبة. 

"غير ساكن الأصابع" هذا المحمولء "غير" هذه أداة سلب. إذاً: كل منهما مسلوب. 

(لأنه سلب فيه أمرّ عدي عن أمر عدي). 

(سُلِب فيه أمرٌ عدمي) الذي هو: غيرٌ ساكن الأصابع. 

(عن أمر عدي) هو غير كاتب. 

"كل ما كان غير كاتب" هذا الموضوع» "غير ساكن الأصابع" هذا المحمول. 

إذاً: سلب عدم عن عدم» و"ليس" هي أداة السلب للنسبة. 

(لأنه سلب فيه أمرّ عدي عن أمر عدي. 

ومحصّلة الموضوع المعدولة المحمول نحو: الإنسان ليس) هذا دخلت على النسبة (غيرَكاتب) غير 
كاتب محمول هذا منفي. 
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(فحرف السلب الثاني) الذي هو "غير" جزءٌ من المحمول» "ليس" هذه دخلت على مرگب» صاركأنه 
كلمة واحدة وهي غي ركاتب. 

فحينئذٍ "غير" جزء من المحمول مثل: أقومُ ونقوم صارت حرف المضارعة جزءاً من الفعل المضارع» 
(حرف السلب الثاني وهو غير جزءٌ من المحمول. 

وبه صار المحمول عدمياً والأول) الذي هو ليس.. ليس غير. 

(خارجٌ عن المحمول» وهو الدال على قطع النسبة بين الطرفين). 

قال: (ومحصّلةٌ المحمول معدولة الموضوع). 

(محصّلة المحمول) يعني: غير منفي. 

(معدولة الموضوع) يعني: منفي الموضوع. 

(نحو: كل ما ليس بحيوانٍ ليس بإنسان) أين الموضوع؟ ليس بحيوان» بإنسان هذا المحمول باق على 
أصله»ء فقد حُكم بنفي وجودي عن عدي. 

المحصّلة هي التي لم يدخل حرف السلب على الموضوع ولا على المحمول» وانما دخل على الأصل 
وهو النسبة. 

والمعدولة غدل بحرف السلب عن دخوله على النسبة فدخل على الموضوعء فصار جزءاً منه» ودخل 
على المحمول فصار جزءاً منه» وحينئذٍ تأي القسمة المذكورة: إما أن يكون كل منهما معدولاً.. طرفان» 
واما أحدُهما: المحمول دون الموضوع أو الموضوع دون المحمول. والأمثلة ما ذُكرء فهي واضحة بيّنة. 
قال الشارح هنا: (ومراذهم عند الإطلاق بالمحصّلة) إذا قيل: هذه محصّلة ما المراد؟ 

قال: (ما لا عغدول فيها أصلاً) مع أنه فيما سبق فصّل قال: (محصّلة الموضوع معدولة المحمولء 
محصّلة المحمول معدولة الموضوع) لكن هذا عند الفحص والتعليل. 

لكن إذا أطلقت عندهم فالمراد بالمحصّلة محصّلة الطرفين» وأما إذاكانت معدولة أحد الطرفين فهي 
معدولة. 

ف"لا إنسان جمادٌ" مثلآء هذه تسمى معدولة لا نقول: محصّلة المحمول معدولة الموضوع لاء وانما 
نقول: محصّلة. هذا الذي عناه الشارح هناء وينتقده المحثي. 

قال: (ومرادهم عند الإطلاق بالمحصّلة: ما لا عدول فيها أصلاً) وهي محصّلة الطرفين. 
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(وبالمعدولة) المراد بها عندهم إذا أطلقت (ما فيها عدولٌ -مطلقاً-» سواء كانت بطرفيها -الموضوع 
والمحمول- أم بأحدهما دون الآخر) فتسمى معدولة. 

هنا قال: (ومراذهم عند الإطلاق بالمحصّلة: ما لا عدول فيها. 

زد بأن اصطلاحهم أن المحصّلة إذا أطلقت فالمراد بها محصّلة المحمول» سواءً كان موضوعها محصّلاً 
أو معدولاًء وأن المعدولة إذا أطلقت انصرفت لمعدولة المحمول سواءً كان موضوعها محصّلاً أو 
معدولاً) وهذا مذهبٌ لبعضهم. 

وحينئذٍ إذا أطلقت المحصّلة يُنظر لمذهب المصنف هل المراد بها الإطلاق السابق أو أراد به شيتاً 


آخر. 
قال رحمه الله تعالى: (واعلم أن الموجبة محصّلةً كانت أو معدولةً تقتضي وجود الموضوع بخلاف 
السالبة). 


قال العطار: (قال الدواني في شرح التهذيب: معنى قولهم: صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع) هذا 
التعبير الذي عبّر به السابق: أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع. 

قال: (معنى قولهم: صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع» أن صدقها يستلزم وجوده حال ثبوت 
وان دائماً فدائما). 

يعني: إن قُيّد بقيد تبع ذلك الثبوت القيد» وإن أطلق صار مطلقاً دائماً» فإن فَيّد في الذهن صار في 
الذهنء» وان قيّد في الخارج صار في الخارج. لكن لا بد من تلازم بينهما. 

قال: (توضيحه: أن الوجود إما خارجي أو ذهني. 

والذهني: إما منظورٌ فيه لحالة الحُكم فقطهء أو لحالة المحمول). 

يعني: إما لحالة الحُكم فقطء أو لحالة المحمول. 

(فالوجود الذهني المُغتبر حالة إيقاع الحُكم تشترك فيه الموجبة والسالبة) لأن السالبة لا يمكن إدراكها 
إلا بادراك الموجبة أولآء ولذلك قلنا: الأعدام تُعرف بملكاتها. 

(وأما الوجود المنظور فيه لحالة المحمولء فإن كان المحمول ثابتاً في الذهن للموضوع على الدوام 
فالموضوع ثابت في الذهن» وموجودٌ فيه على الدوام» وان كان ساعة فساعة. 
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وهكذا إن كان ثابتاً له في الخارج دائماً أو ساعة كان موجوداً في الخارج دائماً أو ساعة. فالموضوع تاب 
للمحمول. 
فقوله: الموجبة تقتضي وجود الموضوع مخرّحٌ على هذا النحوء فيكون انفراده عن السالبة بهذا 
الوجود). 
يعني: الموجبة تقتضي وجود الموضوع بخلاف السالبة فتقتضي عدم وجود الموضوعء هذا من 
الفوارق بين النوعين. 
ولذلك قال: (بخلاف السالبة أي: فإنها لا تقتضي وجوده؛ لأن سلب شيءِ عن شيء يصِدّق بعدم 
المسلوب عنهء بخلاف إثبات شيءٍ لشيء» فان ما لا ثبوت له في نفسه لا يثبّت له غيره) وهو كذلك» 
إذا تفي الشيء عن الشيء هو لا يثبت في نفسه» هو غير موجود» فكيف يثبت له شيء آخر؟ 
(فإن ما لا ثبوت له في نفسه لا يثبْت له غيرُهء لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود 
موضوعها فيه حالة الحُكم فقط. 
والحاصل: أن انتفاء المحمول عن الموضوع لا يقتضي وجوده» وان كان ثبوته للموضوع يقتضي 
وجوده) هذه قاعدة. 
إن كان ثبوتاً اقتضى وجوده» وان كان انتفاءً لا يقتضي وجوده. 
(وأما الحُكم بالانتفاء والحُكم بالثبوت فلا فرق بينهما في اقتضاء الوجودي الذهني). 
قال هنا: (وكل ذلك مبسوظ في المطوّلات). 
نقف على هذاء واللّه أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين...!!! 
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